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المطلب الثالث : في سؤرساترذوات الأنياب من السباع : 


احتلف العلماء في سؤر ذوات الأنياب من السباع - سوى الكلب والهر - على ثلاثة 


أقوال : 


المفول الأول . النجاسة . وهو مذهب الحنفية كي وقول ابن القاسم من المالكية 60 

ورواية عن الإمام أحمد موده - فيما فوق الحر في الخلقة - (", وقول في مذهب أصحابه ©) 

٠. 1 .5 2) 39 0 04‏ 0 2 37 ب 

وقول الشعبي » والنخعي » وحماد 7©» والأوزاعي 7“ وسفيان القوري”” - رحمهم الله 
تعالى 5-7 5 


وهل النجاسة غليظة أم حفيفة ؟ . قولان عند الحنفية ‏ . 


)١(‏ ينظر : الأصل ١/ا"او57‏ و8” » والمبسوط 48/١‏ » وتحفة الفقهاء 04/١‏ » وفتاوى قاضيخان 
١‏ » والحداية 77/١‏ » وتحفة الملوك ص 7١‏ » ومراقي الفلاح ص ١١/١‏ . 

. 7/١ وفتاواه ؟/5١4و5١8 » وبداية المجتهد‎ » 7١/١ ينظر : مقدمات ابن رشد‎ )١( 

(؟) ينظر : الجامع الصغير لأبي يعلى ص١"‏ » والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 57/١‏ 
والانتصار في المسائل الكبار 477/١‏ » والتحقيق في مسائل الخلاف 51/١‏ » وشرح الزركشي 
على مختصر الخرقي ١57/١‏ . 

(4) ينظر : الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص77 » والهداية لأبي الخطاب 77/١‏ » والكافي 58/١‏ » وامجرر 
0١‏ وكشاف القناع ١97/١‏ » وكافي المبتدي ص "اه . 

(5) ينظر : الانتصار في المسائل الكبار 4757/١‏ . 

(5) ينظر : حلية العلماء 5414/١‏ . 

(0) ينظر : الطهور لأبي عبيد ص 7585 » وحلية العلماء 5414/١‏ . 

(8) ينظر : مراقي الفلاح ٠١/١‏ » وحاشية الطحطحاوي ص 7 . 


3 َيْرَإَِإكك ولف الَِانَاتِ 


اي ار 
33 3 ل خم يما - 

7 ري 0 
عِيَرَإاَإضْكو ل النباءاتٍ 5-7 


الحجة لهذا القول 7 : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : عن ابن عمر َه : (( أن البي ييه سئل عن الماء وما ينوبه مسن 
السباع . فقال : إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخث ))7" . وفي رواية : (لم ينجسه 
شيء )) ©. 


وجه الاستدلال : حيث دل مفهوم الحديث على نحاسة الماء بورود السباع », إذا لم 
يبلغ القلتين » ولو لم يكن لأسآر السباع تأثير في ما دون القلتين لم يكن للتحديد بمما فائدة 
فدل ذلك على بحاسة السور ©, 


قال المنبجي تنه : لولا أن أسّآرها بجسة » لما صح هذا الجواب بذكر الث ©. 


910/١ والبناية في شرح الحداية‎ » 707/١ وتبيين الحقائق‎ » 44/١ ينظر في الأدلة : المبسوط‎ )١( 
والتحقيق في مسائل‎ » 477/١ والانتصار في المسائل الكبار‎ » 30/١ وبداية المجتهد‎ » ١ 
. 775/١ والممتع‎ » 78/١ الخلاف ١/4ه » والكافي‎ 

(؟) تقدم تخريجه في : ص [ ”١١‏ ] » وهو حديث صحيح . 

() أخحرجه الأئمة : ابن أبي شيبة في المصنف في ( كتاب الطهارات » باب الماء إذا كان قلتين أو 
أكثر ) 154/١‏ » وأحمد بن حنبل في مسنده 77/7 » والدارمي في سننه في ( كتاب الوضوء 
باب قدر الماء الذي لا ينجس ) 187-١785/١‏ » وابن ماجه ف سننه في ( كتاب الطهارة » باب 
مقدار الماء الذي لا ينجس ) ١77/١‏ » والطبري في قهذيب الآثار » مسند ابن عباس » السفر 
الثاني ص75 و.7 و7814 ء والحاكم في المستدرك في ( كتاب الطهارة ) ١١9/١‏ 
وصححه » ووافقه الذههبي في التلخيص . وقد صحح الطبري الحديث . ( قذيب الآثار » آخحر 
مسند ابن عباس » الحزء الثاني ص 7717 ) . 

(؟) ينظر : الكافي ١//؟‏ »؛ والممتع 7075/١‏ » وشرح الزركشي على مختصر الخرقي .١ 47/١‏ 

(5) اللباب في الجمع بين السنة والكتاب 17/١‏ » وينظر : الانتصار في المسائل الكبار 2077/١‏ . 


217317372! 


ل الأول الميحث الأول اللعاب والسؤن خوات ليان من الساويي_ 


31217010071011 7 كد 7 


الدليل الثائ : عن ييى بن عبدالرحمن بن حاطب تنه : " أن ٠‏ الخنطاب 4835 

يعن حى ابن عبداار من بن حمر بن 

خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص 29 حتى وردوا حوضاً » فقال عمرو بن العاص : يا 

صاحب الخحوض : هل ترد حوضك السباع ؟. فقال عمر بن الخطاب : يا صاحب الحوض 
لا تخبرنا » فإننا ترد على السباع , وكرد علينا "0©. 


1 31 30 
وبنحوه عن عبدالر حمن بن زيد ,ب بن أسلم عن أبيه : أن عمر .. الحديث 


وجه الاستدلال : قال السرحسي #لتته : لولا أنه كان إذا أحبر بورود السباع يتعذر 
عليهم استعماله ) لا ماه عن ذلك ا 


فدل على أن سؤر السباع مانع من استعمال الماء » وليس للمنع وجه إلا أنه ينجس . 


الدليل الغالث : عن أب ثعلبة الخشئ ذي قال : (( فى البي يِه عن أكل كل ذي 


. وهو ضعيف‎ » ] 73١7 [ تقدم تخريجه في : ص‎ )١( 
(؟) أحرجه الأثئمة : أبو عبيد في الطهور ص 144-7417 » عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم » عن أبيه‎ ' 
قال : " أصابت عمر جنابة ... " , ثم ذكره بنحوه » والدارقطئ في سننه في ( كتاب الطهارة‎ ٍ 
عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه » عن عطاء » عن أبي هريرة‎ » 5١/١ ) ظ باب الماء المتغير‎ 
قال : (( سئل رسول الله يك ... )) الحديث » والبيهقي في السنن الكبرى في ( كتاب الطهارة‎ 
عن عبدالرحمن بن زيد بن‎ 70/١ ) باب الماء الكثير لا ينجس بنجاسة تحدث فيه ما لم يتغير‎ 
أسلم عن أبيه » عن عطاء » عن أبي سعيد الخدري : (( أن رسول الله 8 ... )» الحديث‎ 
؛» عن أبي سعيد » وأبي‎ 7١8 والطبري في قهذيب الآثار » مسند ابن عباس » السفر الثاني ص‎ 
. هريرة عن البي ؤَيَا به‎ ْ 

وعبدال رحمن بن زيد بن أسلم ضعيف . تقدم تفصيل القول فيه في ص [ 7١7‏ ] . 
(؟) المبسوط 49/١‏ » وينظر : بدائع الصنائع 54/١‏ » والبناية في شرح الهداية 701/١‏ . 


عم 


وجه الاستدلال : قال أبو عبيد - بعد ذكره لاستدلال المانعين بأحاديث النهي عن 
أكل لحوم السباع - : فرأوا أنما أنحاس لذلك ”© , أي أنحاس لنهي البي ويك عن أكل لحومها . 


الدليل الرابع : القياس . وذلك أنه حيوان لبنه نحس » فكذا سؤره كالكلب © . 


ولأن هذه حيوانات غير مأكولة اللحم » ويمكن صون الأوان عنها » ويختلط لعابها 
والخنزير . بخلاف الحرة ؛ لأن صيانة الأوائي عنها غير ممكن ©. 


قال أبو الخطاب لتك : القياس أنه حرم أكله لا لحرمته 2 » ويمكن التحرز منه 
غالباً فكان سؤره بحسا كالكلب » والخنزير » وهذا لأن التحريم لا يخلو من أن يكون لأحل 
حرمته كالآدمي » أو لخبئه كالحشرات » فإن العرب تستخبثها » وقد قال تعالى : '([ ويحسرم 
عليهم الخبائث 246 , أو لأنها لا تُعْذي ؛ كالتراب ونحوه » أو لأنما نجسة مستخيئة شرعاً 


وقد ثبت أنه لا حرمة لها » ولا هي مستخبثة طبعا » ولا هي غير مغذية » فقد كانوا يأكلوئفهفا 


. ] ٠١ [ تقدم تخريجه في : ص‎ )١( 

. 785 ينظر : الطهور لأبي عبيد ص‎ )١( 

(9) ينظر : المحموع شرح المهذب 7571/١‏ » والممتع 7505/١‏ . 

(5) ينظر : بدائع الصنائع 54/١‏ . 

(5) أي ذا الناب من السباع . 

(7) أي كرامته » كتحريم لحم الآدمي لحرمته ؛ كما سيبينه أبو الخطاب بعد قليل . 
00 سورة الأعراف . رقم الآية : [ /ا١١‏ ] . 


لفكت ل 1 

3 39 م" يها 2 

0 : تقلا 
لقتنت ييز ناسيك ولي رياوت انف 


: ا 0ن 
فلم يبق إلا أنها لمحمسة مستحبثة شرعا ”2 . 


القول الثافي : الطهارة . وهو قول الإمام مالك يَدْلتكه في رواية ابن القاسم © , وإليه 
ذهب عامة أصحابه 7" » وهو مذهب الشافعية © » وإحدى الروايات عن الإمام أحمد يله 
فيما فوق الهر في الخلقة"" , وهو المذهب عند الحنابلة في ما دون الحر في الخلقة » وقول لهم فيما 
فوق ار في الخلقة » وعليه جماهيرهم © . 


وإلى طهارة جميعها ذهب أبو الزناد » وربيعة بن عبدالرحمن » وييى بن سعيد الأنصاري 
- رحمهم 3 وهو مذهب الظاهرية 3 


. 78/١ وينظر : الكافي‎ » 475/١ الانتصار في المسائل الكبار‎ )١( 

(؟) ينظر : المدونة الكبرى 5-5/١‏ » والمنتقى شرح موطأ الإمام مالك 57/١‏ . 

(؟) ينظر : التلقين 58/١‏ » والتهذيب في اختصار المدونة 177/١‏ » وفتاوى ابن رشد /1١١/5‏ 
وقوانين الأحكام الشرعية ص 45 » ومواهب الحايل لشرح مختصر خليل 47/١‏ » ومنح الجايل 
شرح مختصر خليل 417/١‏ . 

(4) ينظر : الأم ١/ه‏ » والحاوي الكبير 7١7/١‏ »؛ والتبصرة ص ١ه‏ » وتكت المسائل ص ١ه‏ 
والتهذيب ١814/١‏ . 

(5) ينظر : الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص 7١‏ »؛ والجامع الصغير لأبي يعلى ص١"‏ » والانتتصار في 
المسائل الكبار 477/١‏ » والتحقيق في مسائل الخلاف 1/١‏ » وكافي المبتدي ص 58 . 

(7) ينظر : الحداية لأبي الخطاب 57/١‏ » والمغئ 7١/١‏ » والإنصاف 858/5 , والمبدع 300/١‏ . 

(1) ينظر : اختلاف العلماء للمروزي ص "5 . 

(8) ينظر : الى 15/١‏ » وقد سبق ببان رأي ابن حزم في نحاسة اللعاب » وذكر حجته في التفريق 


بين اللعاب والسؤر في ص [ 559 و١لا؟09-5؟‏ ] . 


الحجة لهذا القول 7" : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : عن جابر بن عبدالله وت قال : (( قيل يا رسول الله : أنتوضا بما 
أَْضَلّت الخُمُر ؟ . فقال : نعم , وما أَفْضَلَّت السباع كلها » © . 


وجه الاستدلال : أن البي يه أذن في الوضوء .ما أفضلت السباع » فدل ذلك على 


طهارة سؤرها . 


الدليل الثابي : عن أبي سعيد الخدري ذَيه : (( أن رسول الله ويه سئل عن الحياض 
التي بين المدينة ومكة . وقالوا : تردها السباع والكلاب والحمير , فقال رسول الله 28 : ما 
في بطوفا لها , وما بقي فهو لنا طهور ))7". 


5 1 الور 5( 
وبنحوه عن أبي هريرة © " . 


وجه الاستدلال : أن ورود السباع على الماء لا يسلبه الطهورية ؛ فدل ذلك على 


طهارة سؤرها . 


5170/١ والبناية في شرح الحداية‎ » 514/١ ينظر في الأدلة : المبسوط ١/1/8و١ه ؛ وبدائع الصنائع‎ )١( 
وكافقي‎ , 3117/١ والحاوي الكبير‎ » 59/١ وبداية المجتهد‎ » 8١5-81١5/7 وفتاوى ابن رشد‎ 
. 78 المبتدي ص‎ 

(5) تقدم تخريحه في : ص [ 77١‏ ] » وهو ضعيف . 

(9) تقدم تخريجه ف : ص [ 701١‏ ] » وهو ضعيف . 

5 تقل تشرعة عامل[ 114] «رهر عسيت” 


حعت 


-المبحث الأول الت 2 لا الع . 

76 1113171 22121111 110 | 212221217 َلك و 8 اي ليسا ات 14 امسن 
الخطاب لله ذه خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص 4ه . حتى وردوا حوضاً » فقال عمرو 
ابن العاص : يا صاحب الحوض : هل ترد حوضك السباع ؟ . فقال عمر بن الخطاب : يا 
صاحب الحوض لا تخبره , فإنا نرد على السباع , وترد السباع علينا " 29 . 


وجه الاستدلال : أن عمر بن الخنطاب #5 أنكر على عمرو بن العاص 85 سؤاله عن 
ورود السباع على الماء » وعلل ذلك بأنا نرد عليها » أي أنا لم نمنع شرعا من سؤرها » وما 


أفضلت . 


قال الباحي تنه : قول عمر بن الخطاب ده : " يا صاحب الحوض لا تخبرنا » فإننا 
نرد على السباع وترد علينا " إنكار لقول عمرو بن العاص » وإخبار أن ورود السباع على 
المياه لا تغير حكمها » ويحتمل قوله " إنا نرد على السباع وترد علينا " معنيين : 


أحدهما : قصد تبيين علة منع الاعتبار بورودها ؛ لأن ما لا يمكن الاحتراز منه فمعفو 


والمعنى الثابي : أن يريد أن ورود السباع علينا » وورودنا عليها مباح لنا 9 . 
الدليل الرابع : القياس على الهر بجامع السبعية في كل منهما . 


قال الباحي كلت : أن هذا سبع » فوجب أن يكون سؤره طاهراً كالهر © . 


. ] 3١ [ تقدم تخريحه في : ص‎ )١( 
. 57/١ المنتقى شرح موطأ الإمام مالك‎ )5( 
. "51/١ المرجع السابق‎ )5( 


تمك 


الفصل الأول -المبحث الأول اللاي اساي ات الاذياب من السباع 


االنلاقة اقل 117 لق ل 17111111 0 521 جل 11 


3 ممصا ممه 9 
ليكو انوت ادم 


القول الثالث : الكراهة . وهو قول للمالكية ”© » وبه قال أبو عيد ” بتفقه 


الحجة لهذا القول : أشار أبو عبيد إلى أن الأدلة وردت بنجاسة سؤر الكلب 
ووردت بالإذن بسؤر الهر » وما سَبَعَان » ثم قال : فهذان وجهان متضادان » وإن الذي عندنا 
في أسآر السباع , أن لا أرى أن أجعلها قياساً على واحد من المذهبين ؛ لأنهما شيئان من 
رسول الله وكا مختلفان في الكلب وار » فمن مال إلى أحديهما كان هاجراً للأخرى » وليست 
واحدة منهما أحق بالاتباع من صاحبتها » ولكن الذي أختارٌ في أسآرهما”"لم يأتنا عن رسول 
الله يل فيها تحليل ولا تحريم » أن يكون سبيلها سبيل ما يختلف فيه » أن نتجنب التطهر يما على 
وجه الثقة © الأخذ بالحيطة ما وجد صاحبها منها بدأ » وعنها غيئ , فإن اضطر إليها ولم يجد 
غيرها كان طيو رو فاعخاريا «موتكاتت المرذة تي 0 


م ١‏ 
9 , ا 
ب١‏ بببريميث”/ ) | / 4 
/ / 7 


أو لآ : مناقشة أدلة القائلين بالطهارة : 


. 5ا//١ ينظر : المعونة‎ )١( 

(١؟)‏ الطهور لأبي عبيد ص 7/17 . 

(©) كذا في المطبوع , والظاهر أنها تصحيف عن ( في أسآر ما لم يأتنا ) ويمذا التصويب يستقيم الكلام 
والله أعلم . 

(؛:) كذا في المطبوع » والظاهر أن العبارة ( الثقة والأخذ بالحيطة ) ليستقيم الكلام . والله أعلم . 

(5) الطهور لأبي عبيد ص 181 . 


م 


2 
ي 


3 
؛ : 
عن رج رج 


2 


3 همل هه - 
7 2721211 را ب 000000 
تت ييز نإسيك ول روات لاتقل 


(( أنتوضاً بما أفض فضلت الحمر ... )) » وحديث أبي سعيد » وأبي هريرة هته : (( سئل ع 
المياه التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب واطكن عت فقد لوقش الكتعدلا ل عا 
بأربعة أمور : 

الأمر الأول : أنه كان قبل تحريم لحم السباع © . 


وأجاب بو حامد الإسفرايين”" عن هذه الدعوى من ثلاثة أو جه : 


الوجه الأول : أن السباع لم تكن في وقت حلالاً » وقائل هذا يدعي نسخاً 


الوجه الثاني : أنهم لا يسألون عن سؤره وهو مأكول اللحم ! » فإنه لا فرق 
حينئذ بين السباع وغيرها . 


١١١/١ وفتح القدير‎ » 7177/١ والبناية في شرح الحداية‎ » ٠١١/١ ينظر : العناية على الحداية‎ )١( 
. 2417/5/١ والانتصار في المسائل الكبار‎ 

6 هو أبو طاهر أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإسفراييني . الفقيه الشافعي » ولد سنة أربع 
وأربعين وثلاماثة » أذ الفقه عن أبي الحسن الْرْرْبان » وأبي القاسم الداركي » وروى عنه أبو 
محمد الحسن الخلال » وأبو القاسم الأزجي » وأبو منصور الروياني » والماوردي » والمحاملي » وابن 
عدي » وأبو بكر الإسماعيلي » والدارقطئ » وغيرهم .وانتهت إليه رئاسة الدنيا والدين ببغداد ,» 
وكان أوحد وقته » ويحضر بجحلسه أكثر من ثلاثمائة فقيه » وله التعليقة الكبرى » وكتاب البستان . 
واتفق أهل عصره على تفضيله وتقديعه في جودة النظر . توق سنة ست وأربعمائة ببغداد . ( ينظر 
ف ترجمته : الأنساب 7772-01 ؛ ووفيات الأعيان 74-1/7/١‏ » وسير أعلام النبلاء 
115-0١‏ ء وتذيب الأسماء واللغات الجزء الثاني من القسم الأول ص 31١-5١28‏ ؛ 
وطبقات الشافعية 50-505١/5‏ ) . 


0 


الفصل الأول -المبحث الأول ٠‏ اللعاب والسؤر-ذوات الانياب من السباع لمشتس لان 3ه 
000 131 1 19101010101( ذ ١7111‏ 5 دوامة 0 ننه 7 


الوجه الثالث : أنه لو صح هذا » وكان لحمها حلالاً ثم حرم » بقي السؤر 
على ما كان من الطهارة حب يرد دليل تنجيسه © . 


الأمر الثاني : أن المراد به سؤر الحمر الوحشية » وسباع الطير ©. 


ويجاب عنه : بأن الحديث عام » يشمل جميع الوحش الموجود في الفلاة ما يرد على 
المياه » ولا يوجد مخصص . 


الأمر الثالث : أن السؤال وقع عن المياه الكثيرة الى مثلها لا ينجس ”" ؛ يدل عليه 
حديث أبي سعيد الخدري 425 أن رسول الله يك : (( سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة 
تردها السباع والكلاب . والحمر . وعن الطهارة يما . فقال : لما ما حملت في بطوفها » ولنا 
ما غبر طهور )) . 


بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث )) ؛ لأنه قاله حين سئل عن الحياض الي بين مكة والمدينة تردها 
اللساع و فلو 1 يكن مو لفيا فسا 1 1 لشبود هاقلن قاد 0 
3 رواسا 


الأمر الرابع : ضعف هذه الأحاديث . 


. 518/١ ينظر : المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) ينظر : العناية على الحداية ١١١/١‏ » والبناية في شرح الحداية 7717/١‏ . 

(5) ينظر : المبسوط 45/١‏ » وبدائع الصنائع 51/١‏ ؛ والعناية على الحداية ١١١/١‏ » والبناية في شرح 
الحداية 775/1١‏ » والبحر الرائق ١70/١‏ . 

(5) ينظر : شرح معاني الآثار 51/١‏ » وبدائع الصنائع 55/١‏ » وتبيين الحقائق "7/١‏ » والانتصار في 
المسائل الكبار 2175/١‏ . 


وعم 


أما حديث أبي هريرة ف (“فقال العيئ لَه : معلول بعبدال رمن بن زيد » فعن أحمد 
والنسائي وأبي زرعة : ضعيف » وعن أبِي حاتم : ليس بقوي في الحديث » وكان في نفسه 
انها 3255 قال أبو داود : أولاد زيد بن أسلم كلهم ضعفاء » وأمثلهم عبدالله2 © كٍِ 


وأما حديث جابر 279 فقال العيئ أيضا : فيه داود بن الحصين » ضعفه ابن حبان 
وهو م يلق حابرا أيضاً » وحديثه عن طريقين : أحدهما عن الشافعي لله » عن إبراهيم بسن 
أبي ييى عن داود بن الحصين » والثاني عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود » قال 
النووي : الإبراهيمان ضعيفان عند أهل الحديث » لا يحتج يمما ء قال قحا كرقنا 
الحديث - وإن كان ضعيفا - لكونه مشهوراً في كتب الأصحاب... » وحديث أبي سعيد0©) 
فيه عبدالرحمن هذا أيضاً » وحديث مالك كله فيه أيوب بن خالد الحران » قال ابن عدي : 


حدّث عن الأوزاعي بالمناكير ©. 


وقال الذهبي تنه : ابن أبي حبيبة هو إبراهيم واه » وتابعه إبراهيم بن أبي بحيى » وهو 


ضعيف » وداود له مناكير 0( وأبوه ل 


. ] 784 [ تقدم تخريج الحديث في ص‎ )١ 

(؟) البناية في شرح الحداية 511/١‏ . 

(؟) ينظر الكلام على تضعيف الحديث في هامش ص [ 784 ] . 

(5) تقدم تخريج الحديث في ص [ 37١‏ ] . 

(0) تقدم تخريج حديث أبي سعيد في ص [ "30١‏ ] . 

(1) ينظر : البناية في شرح الحداية 77١/١‏ » واللباب في الجمع بين السنة والكتاب 1/١‏ » والعناية 
على الهداية ٠١١١‏ » وفتح القدير ١١١91١١١‏ » والبحر الرائق ١55/١‏ » والاتتصار في 
المسائل الكبار 01١‏ . وينظر فيما نقل عن النووي : المجموع شرح المهذب 7١17/١‏ . 

(1) ينظر : تنقيح التحقيق 1/١‏ . 


م 


الفصل الول المبحث الول -اللعاب والسؤر: وات الأنياب من السبلع 55 


ل سيد سد 72 


مناقشة الدليل الثالث : وهو > أت عبر ين الخطاب 0 ذه خرج في ركب فيهم 
عمرو بن العاص فاه حتق وردوا حوضاً ....وفيه : إنا نرد على السباع وترد علينا " 


فقد نوقش بأنه إنها يروى من طريقين : 
الأولى : : من طريق عبدالرحمن بن زيد بن أسلم » وهو ضعيف بالإجماع © 


" خرج في ركب " . وفيه انقطاع ؛ لأن ييى بن عبدالرحمن بن حاطب لم يدرك عمر 5ه . 


قال النووي تنه : هذا الأثر إسناده صحيح إلى يحى بن عبدالرحمن » لكنه مرسل 
منقطع » فإن بيى وإن كان ثقة فلم يدرك عمر » بل ولد في حلافة عثمان هذا هو 
الصواب » قال ييى بن معين : يحى بن عبدالرحمن بن حاطب عن عمر باطل » وكذا قاله غير 


0 
بن معين 2 . 


مناقشة الدليل الرابع : وهو استدلالحم بالقياس على الهر بجامع السبعية فيهما . 


فيمكن مناقشة هذا الاستدلال : بأن سؤر الهر مستثئ بالنص للحوق المشقة بالطواف 
فلا يتعداه إلى غيره » وتبقى السباع على أصل النجاسة » وقياس السباع على الكلب 


أشبه :+ لأنه أشد شبعية مر :اط 


. ] 7١1 [ تقدم الكلام على تضعيفه في ص‎ )١( 
. 7١8/١ ينظر : المجموع شرح المهذب‎ )5( 


الفصل الأول -المبحث الأول -اللعاب والسؤر-ذوات الأنياب من السباع تكس ند 
سينيد 712/13 177221 1[ 1 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 212121 19191011151 101 22[111ظظ غيرْرنَإجرلن المحائات لسسسييتن 


ثانيا : مناقشة أدلة القائلين بالنحاسة : 


مناقشة الدليل الأول : وهو استدلالهم بقول البي ون : (( إذا بلغ الماء قلتين لم 
ينج 4 شيء ( كران لوس لمعه ريده السباع الماء ؛ فقد نوقش بأمرين : 


الأول : أنه عسل يديل التيلاب 01م لبي لا تيقولوظ بذ 


الثاني : أن السؤال كان عن الماء الذي ترده الدواب والسباع » والدواب إذا وردت 
الماء راثت وبالت فيه » وهو معهود من حالها ؛ فنجاسة الماء لما يلحقه من الروث والبول ؛ لا 


بسبب الشرب 7(". 

ويجاب عن هذين الاعتراضين بقول أبي الخطاب #ذلتنه : الرمسول 2# لم يستفصل 
ولو كان الحكم يختلف لاستفصل » ولأن الرسول كان [ يُسأل ]”" عن ورودها » لا عمًا 
يحوز حدوثه من البول والروث 7©. 


)١(‏ دليل الخطاب . أو لحن الخنطاب ؛ أو مفهوم المخالفة عند الأصوليين هو : أن يكون المسكوت 
عنه يخالف حكم المنصوص عليه بظاهره . وقد أثبته الأئمة : مالك » والشافعي » وأحمد » وجماعة 
من الفقهاء والمتكلمين » وجماعة من أهل العربية » ونفاه الإمام أبو حنيفة » وبعض ال تكلمين . 
( ينظر: العدة في أصول الفقه ؟//414 ؛ وروضة الناظر ؟/4-501 7١‏ » وشرح مختصر الروضة 
855-54 2 وأصول الفقه لابن مفلح ٠١59-1١076/7‏ » وشرح الكوكب المنير 
اق ). 

. 7١8/١ ينظر : المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(") كذا في المطبوع دون كلمة [ يُسأل ] » ولعل العسارة : [ ولأن الرسول كان يُسأل عن 
ورودها ...] فضت كلمة : [ يُسأل ] إلى النص » حق يستقيم المبى والمععى . والله أعلم . 

(5) الانتصار في المسائل الكبار 51/4/1١‏ . 


2 


77777 رن 2 1 5 اليبَاكات لاطا 


مناقشة الدليل الثلي : وهو استدلالهم بحديث عبدالرحمن بن زيد بن أسلم : (( أن 
عمر بن الخطاب خرج في ركب ...) الحديث ؛ فقد نوقش بأن الكلاب كانت من جملة ما 
يرد الماء فالتنجحيس بسببها دون سائر السباع » ويدل على دحول الكلاب في ذلك أمور : 

أحدها : أنه جاء في رواية : (( الدواب والسباع والكلاب )) ©. 

الثابئ : أن الكلاب من جملة السباع . 

الثالث : أنها داحلة في الدواب أيضاً © , 

ويجاب عن هذا الاعتراض : بأن السؤال وقع عن ما ينوب الماء من الدواب والسباع 
فتخصيص ذلك بالكلب دون سائر السباع تَحَكّم » ولو كان المراد به الكلب فقط ؛ لكان 
لنص (( وما ينوبه من الكلاب )) ؛ فلما لم يخص بالكلب » وجب أن يبقى في عموم السباع 
إلا ما استثئ بالنص » كار . 

ومن المعلوم أن الأسود , والنمور » والفهود , والذئاب » وبنات آوى » والثعالب أكثر 
في الصحاري من الكلاب . 

مناقشة الدليل الثالث : يمكن مناقشة استدلالحم بحديث أبي ثعلبة الخشئ 85 #قة ف هي 
افيا عو كل كرح سوس لع وب زان لو لاك ا ا فإن 
المهر حرام اللحم » وليس بنجس . 

مناقشة الدليل الرابع : وهو قياس سؤر ذوات الأنياب من السباع على سؤر الكلب 


)١(‏ تقدم تخريجه بلفظ : (( الكلاب والسباع والحمير )) في :ص [ 584 ] » ولفظ : (( السباع 
لا 3 ]. 
)١(‏ ينظر : المجموع شرح المهذب 518/١‏ . 
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وات الأنياب من السباع 
1 1 101010101010101 212127101 


لأن سؤره بحس كلبنه » فقد نوقش بأمرين : 


الأول : أنه قياس في مقابلة النص ؛ فلا يقبل . 

الثاني : أنه قياس مع الفارق ؛ فإن الشرع ورد بتغليظ بحاسة الكلب وغسلها سبعاً 
للتنفير منه » والملائكة نابي لا يدحلون بيتا فيه كلب » وليس غيره في معناه » فلا يصح 
قياسه عليه 29 , 


آم 5 


ما تقدم ذكره من سياق الأدلة والمناقشات يظهر - والله أعلم - أن الراجح هو القول 
بطهارة أسآر السباع . لثلاثة أمور : 

الأول : أن الأصل الطهارة » ويتقوى هذا الأصل بأهم لى يؤمروا باجتناب أسآرها 
والتحرز منها » ولا غسل ما أصابت مع عدم المشقة لقلة الملابسة » وأمروا به في الكلب مع 
عدر 1 , 

الثاني : أن حديث القلتين » وإن كان صحيحاً ؛ فلا ينهض لمعارضة هذا الأصل ؛ لأن 
دلالته على هذا دلالة مفهوم » في عمومها إشكال واحتلاف . 

الغالث : أن النووي كله قرّى الأثر عن عمر 25 » وقد جاء فيه : " إنا نرد على 
السباع , وترد علينا " » فقال : هذا المرسل له شواهد تقويه ©. 


. 5١8/١ ينظر : المرحع السابق‎ )١( 
. 7١8/١ (؟) ينظر : المرحع السابق‎ 


الأول - اللعاب والسؤر-ذوات المخلب وما ياكل الجيف ون 


رابع : سؤر ذوات المخلب . وما يأكل الجيف من الطير : 


احتلف العلماء في حكم سؤر ذوات المخلب » وما يأكل اليف من الطير على ثلاثة 
أقوال : 


القول الأول : الطهارة . وهو المذهب عند المالكية - سوى ما لا يتوقى النجاسة -0©, 
ومذهب الشافعية لذ ورواية عن الإمام أحهمد قنك 0 ووجه 2 مذهب أصعدانة وي وإليه 
ذهب الظاهرية 27 . 


والوجه الآأخحر عند الحنابلة 9 طهارة ما كان في خلقة الحر من الطير أوما دونه 29 , 


وروى الحسسن بن زياد عن الإمام أبي حنيفة له طهارة الطير الذي لا يتناول الميتة © 
وروي عن أبي يوسف ##8لقنه طهارة سباع الطير إذا كانت محبوسة » ويعلم صاحبها أن لا قذر 
على منقارها 2 قال المرغيناني : واستحسن المشايخ هذه الرواية 29 » وإلى نحو ما روي عن 


. م"‎ /١ والتمهيد‎ » 170/١ والتهذيب في اختصار المدونة‎ » 58/١ ينظر : التلقين‎ )١( 

(؟) ينظر : الأم ١/ه‏ » والحاوي الكبير 7١7/١‏ » والتبصرة ص ١ه‏ » والتهذيب 14/١‏ . 

(7) ينظر : الجامع الصغير لأبي يعلى ص١7‏ » والانتصار في المسائل الكبار 477/١‏ » والكافي ١//١‏ 
والممتع 3076/١‏ » والفروع 151/١‏ . 

(4) ينظر : الإنصاف 58/5" » وامخرر ١إلاء‏ والفروع 151/١‏ . 

(5) ينظر : المحلى ١١7/١‏ ؛ والانتصار في المسائل الكبار 475/١‏ » وأما اللعاب فهو بحس عند ابسن 
حزم » كما تقدم في ص [159] . 

(5) ينظر : الإنصاف 758/9 ؛ وامحرر ١/ء‏ والفروع 151/١‏ . 

(10) ينظر : العناية على الحداية 7١7/١‏ . 

(8) ينظر : الحداية 277/١‏ وحاشية ابن عابدين 7١4/١‏ . 

. 78/١ الهداية‎ )9( 


الأول -المبحث الأول -اللعابه والسؤرذوات الملب وماياكل الديفء من الطير الكت انا 


2 
0 4 د 720 
ددسو 9 : 53 سس ا سح خا 0 5 5 اتات ع 


أبي يوسف ذهب الإمام مالك يله في رواية ابن القاسم عنه ©. 

الحجة لهذا القول 2 : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 

الدليل الأول : عن أبي سعيد الخدري 5ه : (( أن رسول الله يك سئل عن الحيساض 
التي بين مكة والمدينة » تردها السباع . والكلاب . والحمر . وعن الطهارة با . فقال : لها 
ما حملت في بطوفا , وما غبر فهو لنا طهور)) ©. 

وجه الاستدلال : أن البي ينك بِيّنَ أن الحياض الي تردها السباع لا تنجس بورودها 
والحياض قد تكون كثيرة الماء » أو قليلته » ومن السباع الى تردها سباع الطير ؛ فدل ذلك 
على طهارة سؤرها . 

الدليل الثابي : القياس على المر . فإن سباع الطير من الطوافات الي قبط على البيوت 


وتغشى الأواني » بل هي أشد من اللهر » للعجز عن الاحتراس عنها ؛ فهي تنقض تو انه 
فيكون سؤرها افا لصوورة الطواف . 


القول الثاني : الكراهة . وهو قول الحنفية في سؤر سباع الطير”؟ » وقول المالكية في 


. "وه/١ ينظر : المدونة الكبرى‎ )١( 

(1) ينظر في الأدلة : البناية في شرح الهداية 718/١‏ » والتمهيد 90/١‏ » والكاقي ١/8؟‏ . 

(9) تقدم تخريجه بنحوه في : ص [ 7١١‏ ]| » وهو ضعيف . 

(54) ينظر : المبسوط 50/١‏ » وعختصر اختلاف العلماء ١9/١‏ » وتحفة الفقهاء ١/4ه‏ »ء والحداية 
0 وتحفة الملوك ص 4؟ ؛ وملتقى الأبحر 1١‏ » ومراقي الفلاح ١١/١‏ . 
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ال وير شيك ز ينربج وات 8 
ها ليتوف المحاسات مني 7 » وإليه ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام كلتك . 


الحجة لهذا القول 00: احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 

الدليل الأول : الاستحسان . فسباع الطير تشرب يمنقارها » ومنقارها عظم جاف 
بخلاف سباع الوحش »ء فإهها تشرب بلسانها ولسائها رطب بلعابما ©©. 

الدليل الثابئ : القياس على اههرة ا لاه ا م 
من المواء ؛ فلا يمكن صون الأواني عنها » خصوصاً في الصحارى . بخلاف سباع الوحش 

القول الثالت : النجاسة . وهو القياس عند الحنفية 2. وقول أبي يوسف ”" , والإمام 


مالك - رحمهما الله تعالى ل ل ا 
٠‏ وبه مطلقاً قال الإمام أحمد وات (1 “ومو وجي سدق 


. 10/4/1١ والتهذيب في اختصار المدونة‎ » 51/١ ينظر : المعونة‎ )١( 

(5) ينظر : الطهور لأبي عبيد ص 557 . 

09 ينظر في الأدلة : اللبسوط 50/١‏ » وبدائع الصنائع 55/١‏ » والبناية في شرح الهداية 5078/١‏ , 
والعناية على الحداية .١١/١‏ 

(4) ينظر : المراجع السابقة في المواضع المذكورة » والمغئ ف أصول الفقه ص17.” . 

هقان 4 الشوكك 1ه ؛ وبدائع الصنائع 0/١‏ ؛ وتبيين الحقائق ”1/١‏ , والبحر الرائق 

. 31 

(5) ينظر : المبسوط 50/١‏ ء والبناية في شرح الهداية 707/١‏ . 

(0) المبسوط 51/١‏ » وتحفة الفقهاء ١/4ه‏ » والفتاوى الحندية 54/١‏ . 

(8) ينظر : المدونة الكبرى ١/دو5‏ » والتاج والإكليل 77/١‏ . 

(9) ينظر : الجامع الصغير لأبي يعلى ص١7‏ » والانتصار في المسائل الكبار 277/١‏ » والكافي ١/١‏ 
والممتع 7075/١‏ » والفروع 151/١‏ . 


الفصز الأول -المبدث الأول -اللعاب والسق 


. 
مم 


1331 


ر-ذوات المخلب وما ياكل الجيف من الطير تس لاا 
الا .جر بريد و ين و 


00 
وان اب بيده 


أصحابه 9 4 وقول الأوزاعي 4 والطررى كته كينها الله تعالى م 


الحجة لهذا القول ”" : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : أن ذا المخلب » وما يأكل الحيف من الطير حيوان حُرّم لخبثه » ويمكن 
التحرّز منه » فكان نحساً كالكلب 0 


قال ابن المنجًا الحنبلي فلتكه : لأنما تساوي سباع البهائم معن » فكذا يجب أن تكون 
0 


الدليل الثابئ : أن منقارها لا يخلو من بحاسة عادة ©©, 


مما تقدم ذكره من الأدلة يظهر - والله أعلم - أن الراحح هو القول بطهارة سور 
ذوات المخلب , وما يأكل الجيف من الطير ؛ لأن سباع الطير كالهر في الطوافة » بل إن سباع 
الطبر أشد » فهي تنقضُ من السماء » وقبط في الببوت » ويعسر على الناس الاحتراس منها . 


. 7/١ ينظر : الإنصاف 58/9" , واحرر‎ )١( 
. ) وقد ضعف الزركشي هذا الوجه . ( ينظر : الإنصاف 2/59/ه”‎ 

(؟) ينظر : حلية العلماء 5414/١‏ . 

(5) ينظر في الأدلة : المبسوط 50/١‏ » والبناية في شرح الحداية 778/١‏ » والبحر الرائق ١9/١‏ 
والكافي 78/١‏ . 

(:) ينظر : المبسوط ١/.ه‏ » والبناية في شرح الهداية 778/١‏ » والبحر الرائق ١5/١‏ » والكافي 
8/1١‏ . 

. 3075/١ الممتع‎ )5( 


(7) ينظر : المبسوط 51/١‏ ء والبناية في شرح الحداية 70/١‏ . 


ألأول - المبحث الأول ٠‏ اللعاب والسؤر- الهوام والحشرات رخشاش الأرض) 
21 222222 722 +١!+!++1ط2<2<29‏ < 2121211222121 


5 ع 2 3 ٠ه # اله‎ 0-9 ٠ 

حامسا : سور الهوام والحسرات ( خساس الأرص ): 

اختلف العلماء في حكم سؤر الحوام والحشرات ( خحشاش الأرض ) على ثلاثة أقوال : 
القول الأول : الطهارة . وهو قول الحنفية - في ما ليس له نفس سائلة منها - 20 , 


والظهارة طلقا مذهب الجمهور من المالكية ("» والشافعية "» والحنابلة © وقول 
أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين فته » من أهل المدينة » والشام » وأهل الكوفة © 


وهو مذهب الظاهرية ©. 


واستثئ الحنابلة ما يتولد من النجاسات » كدود الكنيف وصراصره ©, 


الحجة لهذا القول " : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


. 43/١ ينظر : الفتاوى الندية‎ )١( 

. ١1/6/١ والتهذيب في اختصار المدونة‎ » 08/١ ينظر : التلقين‎ )١( 
. ولم أقف للإمام مالك على قول في هذه المسألة » إلا في الفأرة » فقد نص على طهارة سورها‎ 
. ) 5/١ ينظر : المدونة الكبرى‎ ( 

(؟) ينظر : الأم ١ه‏ » والحاوي الكبير "١1/١‏ » والتبصرة ص ١ه‏ » والتهذيب 184/١‏ . 

(5) ينظر : الجامع الصغير لأبي يعلى ص١"‏ » والمغئ 0١‏ والإنصاف 53/5" , والممتع 710/١‏ 
والفروع 151/١‏ »ء والمبدع 551/١‏ . 

(5) ينظر : المغئ 7/١‏ . 

(5) ينظر : المحلى 137/١‏ . 

(0) ينظر : الكافي ١//ا؟‏ . 

(8) ينظر في الأدلة : المرجع السابق ١/95-/07؟‏ و١3‏ ء والإنصاف 855/5 , والممتع 711/١‏ . 


الفصل الأول امال الماع والسق: 


سي ل د 


الدليل الأول : قول البي ْلَه : (( إذا وقع الذباب في إناء أحدكم , فامقلوه (؛ فإن 
في أحد جناحيه شفاء ,2 وفي الآخر ذاء 0 1 


م جع 


وجه الاستدلال : أن أمر البي وه بغمس الذباب في الإناء بعد وقوعه » يدل على عدم 
: . ٍ. َءِ 2 
بحاسة سؤره » وإذا كان سؤر الذباب طاهرا ألحق به سائر الحشرات قياساً عليه . 


الدليل الثابي : القياس على الحر بجامع الطوافة في كل . 


قال ابن قدامه ته عند حديث : (( إفها ليست بنجس . إفها من الطوافين علسيكم 
والطوافات )) ”2 : دل يمنطوقه على طهارة الهر » وبتعليله على طهارة ما دوا ؛ لكونه نما 
يطوف علينا » ولا يمكن التحرز عنه » كالفأرة ونحوها©» . 

ووجه استشاء الحنابلة لديدان الكنيف وصراصره ونحوها : أنما متولدة من النجاسة 
فكانت بحسة » كولد الكلب ©. 


القول الثاني : الكراهة . وهو قول الحنفية في سؤر سواكن البيوت » كالحية والفأرة 


(1) المقل : الغمس . يقال مَقَلْتْ الشيء أَمقَلهُ مقلاً » إذا غَمَسيهُ في الماء ونحوه . ( النهاية في غريب 
الحديث والأثر 741/4 ) . 

. ]١49[ تقدم تخريجه بنحوه في : ص‎ )١( 

(9) تقدم تخريحه بنحوه في : ص [7١7؟]‏ . 

(4) ينظر : الكائي 77/١‏ » وينظر في ذلك أيضاً : الإنصاف 5 والممتع 7171/١‏ » وشرح 
الزركشي على مختصر الخرقي ١41/١‏ . 

(5) ينظر : الكافي ١//ا؟‏ . 


تي يه 


ل الأول -الميحث الأول -اللعاب والسؤر- الصوام والحشرات رخشاش الارض) ‏ (م22 لهات 
00 1111117177 1 1 1 1 2111 


فرصا يمره 9 
سس 71 212212027 يرال ل وُلفالعِبَانَاتِ 25272521 


والعقرب ونحوها - استحسانا 7- 27 وحكي رواية عن الإمام أحمد يكلتله (” » وقول عند 
ع 7 5 3 
أصحابه في سؤر الفار©؟ . 


الحجة لهذا القول 2 : احتج أصحاب هذا القول بالقياس على هر : فإن البلوى الى 
وقعت الإشارة إليها في الهر موجودة في حشرات البيت ؛ فإِها تسكن البيوت » ولا بمكن صون 
الأواي عنها 2 . 


قال البابري #لتنه : وحه ذلك أن البي يه علل لسقوط النجاسة عن سؤر الهرة بعلة 
العرقي بقوله الك : (( إفما من الطوافين عليكم والطوافات )) دفعاً للحرج » وقد وجد 


6 الاستحسان : عرفه الكرحي ته بأنه : العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى 
خلافه » لوجه أقوى . وقال ابن قدامة يتنه : العدول بحكم المسألة عن نظائرها » لدليل خاص 
من كتاب أوسنة . ( ينظر : كشف الأسرار 4/-ه » والإحكام في أصول الأحكام ١٠١4/4‏ 
والموافقات ٠١5/4‏ » وروضة الناظر 407/١‏ ) . 

(1) ينظر : المبسوط 51/١‏ » ومختصر اختلاف العلماء ١11/١‏ » وتحفة الفقهاء ١/4ه‏ ؛ والحداية 
قليف » وتحفة الملوك ص ١5‏ » وملتقى الأبحر 7/١‏ » ومراقي الفلاح ١١/١‏ . 

(5) ينظر : الإنصاف 5 »؛ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي ١6/1١‏ . 

(:) ينظر : الإقناع 91/١‏ . 
وعلل الحنابلة ذلك بأن سؤر الفار يورث النسيان . ونقل ذلك الدميري عن الزهري . ( ينظر : 
الإقناع 917/١‏ » وشرح منتهى الإرادات 0١‏ » وحياة الحيوان الكبرى ١41/59‏ ) . 

(5) ينظر ف الأدلة : المبسوط ١/.ه‏ ؛ وتبيين الحقائق 74/١‏ » والبناية في شرح الحداية 51/١‏ 
9» والبحر الرائق ١78/١‏ . 

(5) المبسوط 50/١‏ » وتبيين الحقائق 4/١‏ ؛ والعناية على الحداية ١١7/١‏ » والبناية في شرح الحداية 
1 » والبحر الرائق ١/١‏ . 

(0) قال ابن منظور : طاف حول الشيء يطوف طَوْفاً وطَوفاناً وتطَرّف واستطاف كله بمعمى . 


3 
الك 


لأول -المبحث الأول -اللعاب والسؤر-الهوام والحشرات (خشاش الارض) ‏ إ؛ 
1-9 1 11 11 22210 1157 1 1 1 1 1 1 1 121122121101 


2 
كمي 7 مسا مه سسا م 5 
1121711 1 1 1 2211# غَيْرَايكَ 2 وَلِِالِيْبَانَاتِ اسيك 


الطّرف في سواكن البيوت أَزْيّد منه في الحرة » فإن ثُلْمّة البيت إذا سّدّت لا يمكن أن تدخل 
الحرة فيه » وأما سواكن البيوت كال حية والفأرة » فإنه لا يمكن منعها عن الطَّوف ؛ فكان تنبيهاً 
على سقوط النجاسة فيها بطريق الأولى 20 , 

القول الثالت : النجاسة . وهو القياس عند الحنفية ”© , وبه قال القوري 

34 5 سن 

والأوزاعي”" - رحمهما الله -, 

الحجة لهذا القول ©: احتج أصحاب هذا القول بأنها تشرب بلسانها » ولسائما رطب 
من لعابها » ولعابها يتحلب من لحمها . ولحمها حرام © . 


قال العيئ يتنه : حرمة اللحم أوجبت نحاسة السؤر © . 


ثما تقدم ذكره من سياق الأدلة يظهر - والله أعلم - أن الراحح هو القول بطهارة 
سؤر الحشرات والهوام ( خشاش الأرض ) ؛ لصحة الدليل الذي اعتمدوا عليه » وهو حديث 


( لسان العرب 5/9؟؟ ) . 
)١(‏ العناية على الحداية ١١7/1١‏ . 
(؟) ينظر : المبسوط 50/١‏ » والبناية في شرح الهداية 519/١‏ . 
(99) ينظر : حلية العلماء 744/١‏ . 
(؟) ينظر في الأدلة : المبسوط ١/.٠ه‏ . 
(5) المرجع السابق 50/١‏ . 
(59) البناية في شرح الحداية 7517/8/1١‏ . 


الذباب » ووضوح الدلالة منه على طهارة السؤر » وسلامة قياس الحوام والحشرات ( حشاش 
الأرض ) على الهر بجامع الطوافة في كل منهما ؛ بل إن الحشرات والهوام ( شاش الأرض ) 
يعسر منعها لصغرها » ولطافة أحرامها » ودخحوها إلى البيوت من التقفوب وخلل الأبواب 
وهي تتسلق الحدران » وتختبئ في الشقوق الصغيرة » وداحل الأمتعة ؛ فهي ألطف طوافة من 


الهر ؛ فيكون سؤرها أولى بالطهارة . 


الفصل الأول -الميحث الأول - اللعاب والسؤر- المتواد من الماكول وغير الماكول 


لل ا ع ل ا 0 


00 دق اليبانا ات ساسع 


سادساً : سؤر المتولد بين المأكول وغير المأكول , والمتولد بين صنفين من 
غير المأكول : 


لاكلن الليوان التولة بين حيوانيو مو أنتيكروميزلدا يق اخيرات انكر توفي 
المأكول » كالبغل المتولد بين الحصان والأتان » أو 0 7 ا لاا 
كالمتولد بين الكلب والخنزير » أو المتولد بين الكلب أو الختنزير مع سائر الحيوان غير 
الأكؤل ع كالترلك. يون الكلية,والذثنيةه أو تكولا ون عيهها مرغي المأكول كا عولد بسي 
الأسد والنمر . 


أولا: البغل : 
اختلف العلماء في حكم سؤر البغل على أربعة أقوال : 


القول الأول : النجاسة . وهو قول الإمام أبي حنيفة © » ورواية عن الإمام أحمد () 
وقول للثوري - رحمهم الله - . 


)١(‏ ينظر : الأصل 58/١‏ » والآثار محمد بن الحسن ص" » ومختصر اختلاف العلماء ١١1/١‏ » وتحفة 
الفقهاء ١/*دو4ه‏ ء والهداية 54/١‏ . 
وبجحس السؤر من البغال عند الحنفية ما كانت أمه حمارة ؛ لأن الولد عندهم يتبع الأم في الحكم . 
(١؟)‏ ينظر : مسائل الإمام أحمد لابن هانئ 3/١‏ » والإرشاد إلى سبيل الرشاد ص 77 » والجامع الصغير 
لأبي يعلى ص١”‏ » والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 57/١‏ » والهداية لأبي 
الخطاب 55/١‏ »ء والكافي 79/١‏ . 
وقد ذكر ابن أبي موسى أن هذه الرواية هي الأظهر . ( ينظر : الإرشاد إلى سبيل الرشاد 
ص١7‏ ). 


الحجة لهذا القول 7" : استدل أصحاب هذا القول بالقياس على الأتان ؛ لأن البغل 
ابن للأتان » فيتبعها في الحكم » وقد ورد عن النبي يه وصف للحم الحمار بأنه رحس فيما رواه 
أنس بن مالك ذه : (( أن رسول الله وي أمر منادياً فنادى : إن الله ورسوله ينهيانكم عن 
لحوم الحمر الأهلية ؛ فإِهُا رجس... )) الحديث © , 


إلا الحمار , فإنه رجس على رجس )) 7" . 


3 3053 8 5 3 5 :0 5 
القول الثاني : الكراهة . وهو مروي عن النخعصي”' , والأوزاعي » والشوري 
وإسحاق بن راهوية © - رحمهم الله - . 


القول الثالتٌ : أنه مشكوك فيه . وهو قول الإمام أبي حنيفة في حواب ظاهر 
الرواية "وقول عي ون اللو 1و نيل حَرب عن الإمام أحمد © - رحمهم الله - . 


. 707/١ ينظر في الأدلة : الكافي‎ )١( 

(1) تقدم تخريه في : ص [7] . 

(9) تقدم تخريجه في : ص [ 78٠١‏ ] . 

(4) ينظر : الأوسط 7١5/١‏ » والطهور لأبي عبيد ص 585 . 

(5) ينظر : البناية في شرح الحداية 775/١‏ » والأوسط "05/١‏ » والشرح الكبير لابن قدامة 
. 

(1) ينظر : المبسوط 45/١‏ » وتحفة الفقهاء ١/07ه‏ ؛ ومختصر القدوري 74/١‏ » ومراقي الفلاح 
1 

0) ينظر : الأصل ١١7/١‏ . 

(4) ينظر : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 55/١‏ » والحداية لأبي الخطاب ١/؟؟‏ 


7 7 


الحجة لهذا القول 7" : احتج أصحاب هذا القول يما احتج به القائلون بأن سؤر 
الخمار مشكواك فيه 29 +الأن البخل عتولد :مزع اسان + فياتحد كمه 00 


ومن حججهم : اختلاف العلة الي نُهِي لأجلها عن لحوم الحمر : هل هي بسبب أكلها 
العَذرّة أو خحوف فناء الظهر » أو لكوفا لم تُحَمّس » مع حديث غالب بن أبجر : (( أصابتنا 
سنة ... )) » وفيه : (( أطعم أهلك من سمين حمرك ... )) . 

القول الرابيع : الطهارة . وهو مذهب المالكية 27 » والشافعية 9؟ » ورواية عند 
الجنابلة 2:57 موده أب :قتدامنة "نه ووةقال لسن اللعداى لاع بوص تو سيد الأضارف 


1٠ 5 3 5 ّ‏ ع 2 
وبكير بن عبدالله بن الأشج 7" , والأوزاعي ”' » وعطاء بن أبي رباح »ء وربيعة بن 


وبلغة الساغب وبغية الراغب ص لا . 

. ١١/١ ينظر في الأدلة : مراقي الفلاح‎ )١1( 

(0) تنظر الحجج في ص [ 588-585 ]. 

(؟) ينظر : مراقي الفلاح 17/١‏ . 

(4) ينظر : المدونة الكبرى 5/١‏ » والتلقين 58/١‏ » والتهذيب في اختصار المدونة 177/١‏ » والمنتقى 
شرح موطأ الإمام مالك 57/١‏ » والبيان والتحصيل ١9/١‏ . 

(5) ينظر : الأم ١/ه‏ » والحاوي الكبير "107/١‏ » والتبصرة ص ١ه‏ » والتهذيب ١84/١‏ . 

(5) ينظر : الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص 75١‏ » والجامع الصغير لأبي يعلسى ص١"‏ » والهداية لأبي 
الخطاب 55/١‏ », والكافي 55/١‏ » والمبدع 555/١‏ . 

(0) ينظر : المغئ 58/١‏ . 

(8) ينظر : الأوسط 1١١/١‏ . 

(9) ينظر : المدونة الكبرى ١/ه‏ » والأوسط "11١/١‏ و50١3‏ . 

2٠١9‏ ينظر : مختصر اختلاف العلماء ١7١/١‏ . وقد نقل عنه حلاف ذلك . ( ينظر : حلية العلماء 


2 


عبدال رحمن”" - رحمهم الله - » وهو مذهب الظاهرية © . 

الحجة لهذا القول 7" : احتج أصحاب هذا القول على طهارة البغل بما احتجوا به على 
طهارة الحمار ؛ لأن البغل ابن الأتان ؛ ومن تلك الأدلة : 

ما روي عن جابر بن عبدالله يف قال : (( قبل يارسول الله ! أنتوضاً بماأفضلت 
الحمر ؟ . قال : نعم . وما أفضلت السباع كلها )) © . 

وما روي عن أبي هريرة ذه عن البي يك : (( أنه سئل عن الحياض بين مكة والمدينة 
فقيل إنها تردها الكلاب . والسباع , والحمير . فكيف لنا بالطهور منها يا نبي الله ؟ . فقال 
البي ع : ها ما في بطوفا منه , وما غبر فهو لنا طهور)) © . 


اله ٠‏ 
٠.007 1 /‏ 
71 و عش 
أاع 


ما تقدم ذكره من الأدلة يظهر - والله أعلم - أن الراجح هو القول بطهارة سور 
البغل ؛ لا سبق ذكره في حكم سؤر الحمار » والبغل ابن للأتان أو الحمار ؛ فيكون مثله في 


الحكم . 


.)؟؛؟/١‎ 

. ١١١/١ والأوسط‎ » 5/١ ينظر : المدونة الكبرى‎ )١( 

. 547/١ ينظر : حلية العلماء‎ )١( 

(*) ينظر : الكافي 31//١‏ . 

(5) تقدم تخريجه في : ص [ 3٠7١‏ ] . 

(5) تقدم تخريحه في : ص [ 184 ] » وبنحوه عن أبي سعيد الخدري 429 وقد تقام تخريمه في 
ص .]*.١[‏ 


ل -المبحث الأول - اللعاب والسؤر- المتوادمن الماكول وغير الماكول 
20101217 2ط 2ط<!<١<‏ ! 2 2 ! ظ 1« 1 1 1 1 1 1 <<22<1<212<21ظ2 1772726[ 1 1< [ 1 1 1 < 2121# 


2 3 ما مم 7 
2222120171727 1 00 0 
2151 1< 1 1 1 < 21212 غَيرَايكَ ف وَلَالعِبَانَاتِ لسن 


كأنيا : المتولد بين الكلب والخنزير أو أحدهما مغ سائر الحيوان : 


اختلف العلماء ف سؤر المتولد بين الكلب والخنزير » أو أحدهما مع سائر الحيوان 
كالعسبار المتولد بين الكلب والذئبة على قولين : 

القول الأول : النجاسة » وهو قول الشافعية ”" , والحنابلة ”© . وبه قال عروة ©© 
والثوري 00 وأبو عبيد القاسم بن سلام 7ت رحمهم الله - . 

الحجة لهذا القول 7 : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 

الدليل الأول : قول البي عله (( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليّرقه . وليغسله 
زف4 


سبع مرار )) 


وجه الاستدلال : أن البي َل أمر بغسله » فدل على بحاسته » والمتولد منه يتبعه في 
لمكب قفاي] اللنخاسة المغلظة » واحتياطاً في إزالة النجحاسات © » [ والختسزير شر منه ؛ لأنه 


)١(‏ ينظر : التلخيص ص 7١‏ » والحاوي الكبير 8117/١‏ ؛ وحلية العلماء ١4/١‏ » والتهذيب 
4/١‏ . 

(5) ينظر : المغني 54/١‏ » والممتع 70/١‏ » وشرح الزركشي على مختصر الخرقي ١41/١‏ . 

(5) ينظر : المغئ 51/١‏ . 

(5) ينظر : حلية العلماء 7141/١‏ . 

(5) ينظر : المغئ 54/١‏ . 

(5) ينظر في الأدلة : الكافي 707/١‏ ء والممتع 750/١‏ . 

0) تقدم تخريحه ف : ص [ >١8‏ ]. 


(8) ينظر : الممتع 550/١‏ . 


ع 


منصوص على تحربعه » ولا يباح اقتناؤه حال ] 7" 


الدليل الغاي : القياس وؤذلك أنه متولد من نحس وهو الكلتئ أو ابس ين 
و[ المتولد من الخبيث حبيث ] 7" » فيأحذ حكم أصله . 


القول الثاني : الطهارة : وهو قول المالكية ”"» وبه قال الأوزاعي 7 » والظاهرية ©) 


ولم أقف لمم في ذلك على أدلة . 


الراحح - والله أعلم - هو القول بنجاسة سؤر المتولد بين الكلب والخنزيرء أو 
أحدهما مع سائر الحيوان ؛ لأن الكلب وا لون أ لهذا الحيوان ؛ فيأحذ المتولد مهما 


. ؟ا/ل/١ الكافي‎ )١( 

(؟) شرح الزركشي على مختصر الخرقي ١17/١‏ . 

59) ينظر : المعونة 55/١‏ » وافيذيي فق اعتصاز المدونة 177/١‏ » والمنتقى شرح موطأ الإمام مالك 
"1١‏ . 

9 ديظز للقي 34/1 

(0) ينظر : حلية العلماء 747/١‏ . 


ودع ش 


ثآلثا : المتولد بين المأكول وغير المأكول أو بين حيوانين من غير 
المأكول ‏ سوق البغل والمتولد بين الكلب والخنزير . : 


اختلف العلماء في سؤر المتولد بين المأكول وغير المأكول . كالسمع » والنهسر 
والغفرنب » أو بين حيوانين من غير الملأكول - سوى البغل والمتولد بين الكلب واللنزير- 
كالديسم +#والعسباز على قولين : 


القول الأول : النجاسة . وهو قول الحنفية 9 ورواية عند الحنابلة - لما كان أكبر 
من الهر في الخلقة - 7 » وقول الثوري » والأوزاعي”" - رحمهما الله - . 


الحجة لهذا القول '' : احتج أصحاب هذا القول يما روي عن عبدالله بن عمر وه 
قال : (( سئل رسول الله عه عن الماء يكون بأرض الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب 
فقال : إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شي )) 0©. 


وجه الاستدلال : أن تحديد الماء بقلتين يدل على أنه يتنجس بورود السباع إذا كان 
أقل من ذلك » وهذه الحيوانات المتولدة من السباع والدواب ترد المياه في الفلوات » تبعاً 


لأصوها 4 وتأحذ حكم الأدن من الأبوين احتياطا : 


. 71/١ ينظر : البناية في شرح الهداية‎ )١( 

(؟) ينظر : اللجامع الصغير للقاضي أبي يعلى ص١7‏ » والمغئ 55/١‏ . 
(؟) ينظر : حلية العلماء 5414/١‏ . 

(4) ينظر : الحاوي الكبير 711/١‏ » والمغئ 58-517/١‏ . 


:5( تقدم تخريجه بنحوه في : ص [ 810" ]| . 


الفغصل الأول -المبحث الأول - اللعاب والسؤر- المتواد من الماكول وغير الماكول 
22101103 221 22111 0 1[ 1 1 1 1 1 2211111 


3 م مي -- 
تلد ييز ينيك ول ليوات #تشقلة 


القول الثاني : الطهارة : وهو قول المالكية كي والشافعية 6 ( ورواية عند 
الحنابلة © . 

الحجة لهذا القول ”' : احتج أصحاب هذا القول يما روي عن حابر بن عبدالله له 
قال : (( قبل يارسول الله ! أنتوضاً بما أفضلت الحمر؟ . قال : نعم , وبما أفضلت السباع 
كلها )) © . 

وجه الاستدلال : أن البي ود أذن ف الوضوء .ما أفضلت السباع » ولم يفصّل ؛ فدل 
على دخول المتولدين:1لا كول وغير الملأكول فيها . 


نما تقدم ذكره من الأدلة يظهر - والله أعلم - أن الراحح هو القول بطهارة سور 
المتولد بين المأكول وغير المأكول . أو بين الحيوانين المخرمي الأكل . نما سوى الكلب 


. 5١4/١ ينظر : التفريع‎ )١( 

(؟) ينظر : التلخيص ص ١‏ » والحاوي الكبير 7117/١‏ »؛ والتهذيب 184/١‏ » وفتح الوهاب شرح 
منهج الطلاب ١9/١‏ . 

() ينظر : الجامع الصغير لأبي يعلى ص١7‏ . 

(5) ينظر في الأدلة : الحاوي الكبير 717/١‏ . 

(5) تقدم تخريحه في : ص [ 37١‏ ] . 


2-0 


لمبحث الأول - اللعاه والسؤر- تتمة في عدد الغسلات التي يطتعر بها الإناء ... ١‏ 
1353 1 1 111 2211121211 


تثمة : في عدد الفسلات التي يطهر بها الإناه من ولوغ الحيوان 
غير المأكول 


أولا : الخنزير والمتولد منه ومن غيره : 


منه ومن غيره على خمسة أقوال : 


معنا 5 50 . 5 2 ع ع( 0 50 
الإمام مالك 0 تنه 4 ومذهب الشافعية ل" ورواية عن الإمام أحمد 4 صححها المرداوي » 
وابن مفلح © - رحمهم الله تعالى 0 


الحجة لهذا القول '' : احتج أصحاب هذا القول بالقياس على الكلب . 


. أي التسبيع في الغسل‎ )١( 

(1) ينظر : التلقين 58/١‏ » والتمهيد 770/1 » ومقدمات ابن رشد 54/١‏ » وقوانين الأحكام 
الشرعية ص45 » ومواهب الحليل لشرح مختصر خليل 178/١‏ . 
قال ابن عبدالبر لله : لا يصح ذلك عنه . ( التمهيد 770/1١‏ ) . 

() ينظر : الأم 5/١‏ » والحاوي الكبير 01١‏ » والتنبيه ص 57 » والوجيز 4/١‏ » والمنهاج ص ؟ 
وكفاية الأخيار ١ 1//١‏ . 

(4) ينظر : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 55/١‏ » والانتصار في المسائل الكبار 
١‏ » والشرح الكبير 7 ؛ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي ١44/١‏ ؛ والإنصاف 
10 ؛ والفروع ١57/١‏ » والإغراب في أحكام الكلاب ص15 . 

(5) ينظر في الأدلة : الأم 5/١‏ » والحاوي الكبير 5١5/١‏ » وكفاية الأخيار 1017/١‏ ؛ والإنصاف 


الفصل الأول. -المبحث الأول - اللعابه والسؤر تتمة في عده الغسلات التي يطهر يها الإناء.. : 
ل ست سس ل عر شيك :له > اليساتات سنك 


قال الشافعي يله لله : الخنزير إن لم يكن في شر من حاله ”لم يكن في خصير مسها 
فليا قاب علي 23 


وبنحوه قال الإمام أحمد لله 0 


أحدهما : أن نحاسته بالنص » ونحاسة الكلب بالاستدلال . 
ا ادك 5 9 8 5 
والثابي : أن تحريم الانتفاع بالختزير عام » وبالكلب خاص 


وذكر الزركشي #لته أن الشارع قد نص على تحريعه » فالحكم يثبت فيه من طريق 
التنبيه » وإنما لم ينص الشارع على الغسل منه كالكلب - والله أعلم - لأن العرب لم يكونوا 
يعتادونه كثيراً © , 


5 » وشرح الزركشي على مختصر الخرقي ١4/١‏ . 

(1) أي الكلب . 

(؟) ينظر : الأم 7/١‏ » والحاوي الكبير 3١5/١‏ » وكفاية الأخيار 11//١‏ . 

(؟) ينظر : الإنصاف 378/١‏ », والفروع ١7/١‏ ؛ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي ١114/١‏ 
والمبدع 385/١‏ . 

(4) ينظر : الحاوي الكبير 1 »: ولممتع ١/نة؟‏ . 

(5) ينظر : شرح الزركشي على مختصر المذرقي 0١‏ ؛ والمبدع 785/١‏ , وكشاف القناع 
8/1١‏ . 


القول الثاني : أنه يغسل من ولوغه مرة . وهو قول الشافعي يلتك في القدم © . 


الحجة لهذا القول : احتج أصحاب هذا القول بأن القياس يقتضي الاقتصار على المرة 
الواحدة » وإنما ورد التغليظ في الكلاب فطْماً لهم عن عادة مخالطتها © . 


.4 0 8 0 5 :. 5 
العول البالت : عدم غسل الإناء من ولوغ الخنزير . وهو رواية عن الإمام مالك 
#الته ”''» وروي عن بعض المدنيين 9 » وهو مذهب الظاهرية © . 
وذلك لطهارة سؤره عندهم كما سبق بيان ذلك في حكم سؤر الخنزير " . 


القول الرابع : أنه يغسل من ولوغه بأكثر من الغسل من سؤر الكلب . وهو رواية 
عن الإمام مالك زات © . 


القول الخامس : أنه لا يعتبر في غسل نجاسته عدد . ويغسل بما يغلب على الظضن 


. ١15/١ شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ )١( 

(؟) ينظر : التلخيص ص ٠١‏ » والعزيز شرح الوجيز 7/١‏ » وكفاية الأخيار ١10//١‏ . 

(1) ينظر : العزيز شرح الوجيز 57/١‏ » وكفاية الأخيار ١71//١‏ . 

(54) ينظر : التفريع 5١4/١‏ » والتلقين ١//ه‏ » ومقدمات ابن رشد 77/١‏ » وقوانين الأحكام 
الشرعية ص45 . 

(5) ينظر : التفريع 7١14/١‏ . 

(5) ينظر : المحلى 1377/١‏ . 

(10) ينظر مذهب المالكية والظاهرية في ص [ 777-559 ] . 

(8) ينظر : التمهيد 8١/./ا؟‏ . 


0ك 


وأما المتولد منه ومن غيره ؛ فلأنه [ متولد من حبيث » والمتولد من الخبيث نحبيث ] 0©. 


ك الأول - اللعاب والسؤر- تتمة في 
22 0 0 ظ2 سيه 2 0 2 0 2 21211 


التطهير به . وهو قول ضعيف عند الحنابلة 27 . 
نافيا : الكلب والمتولد منه ومن غيره : 


اختلف العلماء في عدد الغسلات الي يطهر يما الإناء من ولوغ الكلب » والمتولد منه 
ومن غيره على خمسة أقوال : 

القول الأول : الغسل سبعا . وهو مذهب المالكية ”" » والشافعية 27 , والحنابلة ©) 
وبه قال أبو هريرة » وابن عباس و » وعروة بن الزبير » وطاووس » وعمرو بن دينار 
والأوزاعي » وأبو ثور » وأبو عبيد القاسم بن سلام » وإسحاق بن راهوية ”" , وداود 


. 775/١ ينظر : الإنصاف 378/59 , والمبدع‎ )١( 

)١(‏ ينظر : المدونة الكبرى 5/١‏ » والتفريع 5١5/١‏ » والمعونة 57/١‏ » والتلقين 58/١‏ » والتمهيد 
06 » وجامع الأمهات ص40 . 

(؟) ينظر : الأم 5/١‏ » والخلافيات /5؟ » والتلخيص ص ٠١‏ » والحاوي الكبير ”.5/1١‏ وام 
والتنبيه ص 5١‏ » والوجيز 4/١‏ » وحلية العلماء 545/١‏ » وتحفة اللبيب في شرح التقريب 


52 


. (١ص‎ 

(5) ينظر : مسائل الإمام أحمد لابنه عبدالله 74/١‏ » ولأبي داود ص؛ » والجامع الصغير لأبي يعلى 
ص”” » والانتصار في المسائل الكبار 48/١‏ » والمغيئ ٠7/١‏ » والإنصاف 781١/5‏ » وشرح 
الزركشي على مختصر الخرقي ١44/١‏ » والفروع 151/١‏ » وتصحيح الفروع ١٠51/١‏ 
والمبدع لملشى » والإغراب في أحكام الكلاب ص50 . 

(5) ينظر : الأوسط "١/١‏ » والشرح الكبير لابن قدامة ؟/521-95/80 . 

(5) ينظر : التمهيد 77١/١8‏ . 

(1) ينظر : الأوسط "١/١‏ » والشرح الكبير لابن قدامة 781/5 . 


0 


الال 


ولا يختلف مذهب الالكية إذا كان الإناء فيه ماء » وأما إن كان فيه غير ماء من الطعام 


والشراب كاللبن أو العسل أو غيرها ففيه روايتان : 
الأولى : عدم التسبيع » وهو قول مالك في المدونة . 
والأخرى : أن الطعام والشراب كالماء ©. 


ويغسل الإناء من الولوغ عند المالكية تعبدا لا للنجاسة © » وقيل لقذارته » وقيل 
لنجاسته 29. 


وهل الغسل عندهم واجب أم مستحب ؟ . على قولين ©) ؛ ورجّح ابن عبد البر أن 
اذه الاسسما :30 


الحجة للقائلين بالتسبيع ' : احتج أصحاب هذا القول ما روي عن أبي هريرة ظلله 
قال : قال البي لك : (( إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فيغسله سبعا )) " . 


. 7١و؟٠١/١ ومقدمات ابن رشد‎ » 5/١ ينظر : المدونة الكبرى‎ )١( 

)١(‏ ينظر : التفريع 75١5/١‏ » والمعونة 55/١‏ » والتلقين 58/١‏ » والتمهيد /755/1و770 » وبداية 
المختهد ”0/١‏ . 

(؟) ينظر : جامع الأمهات ص40 . 

(4) ينظر : الإشراف على مسائل الخلاف ١41/١‏ » وجامع الأمهات ص١4‏ . 

(5) ينظر : التمهيد 559/1١78‏ . 

(5) ينظر في الأدلة : المعونة 55/1١‏ » والإشراف على مسائل الخلاف 751/١‏ » والتهذيب في اختصار 
المدونة ١79/1١‏ . 


(0) تقدم تخريحه في : ص [ 755 ] . 


الفمل الأول-المبحث الأول - اللعاب والسؤر- تتمة في عدد الغسلات التي يطهر بها الإناء ... 
1 7 72177 ان 


0 777 117 


وجه الاستدلال : حيث أمر النبي © بغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً ؛ فدل ذلك 
على أن التسبيع مقصود . 
وأما المتولد من الكلب ؛ فلأنه |[ متولد من عحبيث » والمتولد من الخبيث تحبيث ] (2. 


القول الثاني : يُغسل نان مرات , إحداهن بالتراب . وهي رواية عن الإمام أحمد”) 
ورواية عن الحسن البصري 7 - رحمهما الله تعالى - . 


الحجة لهذا القول ' : احتج أصحاب هذا القول ,ما رُوي عن عبدالله بن الغفل 85 
أن اللبي َيه قال 3 (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فلغسله سبع مرات , وعفروا الثامنة 
بالتراب )) ”© . 


وجه الاستدلال : أن البي ويك أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً » والثامسة 
بالتراب » وتحديد العدد يدل على أن التطهير لا يتم إلا به . 


القول الثالث : يغسل ثلاث : وهو قول الحنفية “كو ويه قال الإمام محمد بن شهاب 


. ١114/١ شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ )١( 

(؟) ينظر : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 55/١‏ » والإنصاف 778/5 » والممقع 
01١‏ » والفروع ١5١1/١‏ ء والمبدع 775/١‏ . 

(؟) ينظر : شرح معان الآثار١7/1‏ » ومختصر احتلاف العلماء ١١8/١‏ » والحاوي الكبير ١/9.م‏ 
وفتح الباري 7717/١‏ » والشرح الكبير لابن قدامة 781/5 . 

(4) ينظر في الأدلة : الحاوي الكبير 05/١‏ » وشرح الزركشي على مختصر الخرقي ١44/١‏ . 

(5) تقدم تخريجه في : ص [ 398 ] . 

(5) ينظر : رؤوس المسائل ص ١١١‏ » والفتاوى الحندية 14/١‏ ؛ والبناية في شرح الحداية ١/56؟‏ 


الفصل الأول-المبحث الأول - اللعاب والسؤر- تتمة في عدد الغسلات التي يطهربها الإناء ... 1: 
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وقد رجح العيئ أن العدد للاستحباب 7" » قال : لأن راوي الحديث المذكور هو أبو 
هريرة 85 .... وقد روي عنه بإسناد صحيح أنه قال : " اغسله مرة واحدة " ؛ فدل على 
أن مراده في رواية الثللاث الندب والاستحباب 0 


الحجة لهذا القول © : احتج من قال يغسل ثلاثاً بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : عن أبي هريرة ذه عن الي وك : (( في الإناء يلغ فيهالمهرأو 
الكلب . قال : يغسل ثلاث مرار )) ©. 


وتبيين الحقائق "9/١‏ . 

. 7/1/1 والشرح الكبير لابن قدامة‎ » "١5/١ ينظر : الأوسط‎ )١( 

(؟) ينظر : البناية في شرح الحداية 554/١‏ . 

(5) المرجع السابق 758/١‏ . 

(4) ينظر في الأدلة : المرحع السابق 755/١‏ » وتبيين الحقائق 35/١‏ . 

(0) أخرجه : الطحاوي في شرح معان الآثار في ( كتاب الطهارة » باب سؤر الهر ) 77/١‏ ؛ وابن 
عدي في الكامل 77/7 » وقال بعده : حدثنا محمد بن منير بن حبان » حدثنا عمر بن شبة 
حدثنا إسحاق الأزرق بإسناده نحوه موقوفاً » ولا أدري ذكر فيه الإهراق والغسل ثلاث مرات أم 
لا ؟ ؛ وهذا لا يرويه غيرٌ الكرابيسي مرفوعاً إلى البي 2 . 

م قال ول أحذا شكرا عير عاذ كرت ان الخديت. . 

ورواه ابن الجوزي بإسناد ابن عدي » ثم قال : هذا حديث لا يصح » لم يرفعه عن إسحاق غير 
الكرابيسي » وهو ممن لا يحتج بحديثه » وأصل هذا الحديث أنه موقوف . ( العلل المتناهية في 
الأحاديث الواهية "88/١‏ ) . 
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وجه الاستدلال : أن البي 6 أمر بالغسل ثلاثاً من ولوغ الكلب ؛ فدل ذلك على 
عدم لروم التسبيع » وأن التثليث كاف في تطهير الإناء : 


الدليل الثائئ : عن أبي هريرة 5ه موقوفاً : " أنه يغسل من ولوغ الكلب ثلاث 
مرات بالك 
وجه الاستدلال : أن أبا هريرة هو الراوي للتسبيع في الغسل من سؤر الكلب » قد أفى 
بغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرار ؛ فدل ذلك على أن الثلاث تكفي في تطهير الإناء . 


والكرابيسي هو: أبو علي الحسين بن علي بن يزيد البغدادي الكرابيسي . مع إسحاق الأزرق 
ومعن بن عيسى » ويزيد بن هارون » وغيرهم » وعنه عبيد بن محمد البزاز » وتحمد بن علي 
فُسيقَة . كان ذكياً » فقيهاً » فطناً » فصيحاً » لسناً » وقع بينه وبين الإمام أحمد كلام حول اللفظ 
بالقرآن جرى فيه على مذهب الجهمية فهُجر لذلك » وبلغ بحيى بن معين أنه يتكلم في الإمام أحمد 
فقال : ما أحوحه إلى أن يُضرب » وشتمه . توفي في سنة ثمان وأربعين ومائتين . ( ينظر في 
ترجمته : تاريخ بغداد 4/4 17-5 » وسير أعلام النبلاء 5-19/5/15 » والأنساب 58/١١‏ ) . 
)١(‏ أخرجه الأئمة : الدارقطن في سننه في ( كتاب الطهارة » باب ولوغ الكلب في الإناء) 6/١‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى في ( كتاب الطهارة » باب من غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع 
مرات ) 710/١‏ » وف معرفة السنن والآثار له ١5/1ه‏ . 
قال الدارقطئ ته : تفرد به عبدالوهاب بن الضحاك عن إسماعيل وهو متروك الحديث » وغيره 
يرويه عن إماعيل بهذا الإسناد (( فاغسلوه سبعا )) وهو الصواب . ( سنن الدارقطئي 59/١‏ ) . 
وقال البيهقي لله : هذا ضعيف كرة » عبدالوهاب بن الضحاك متروك » وإسماعيل بن عياش لا 
يحتج به خاصة إذا روى عن أهل الحجاز » وقد رواه عبدالوهاب بن نجده عن إسماعيل عن هشام 
عن أبي الزناد (( فاغسلوه سبع مرات )) كما رواه الثقات . ( السنن الكبرى ) 510/١‏ . 
وبنحوه قال في ( معرفة السنن والآثار ) 55/١‏ . 
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الدليل الثالث : عن أبي هريرة ه عن البي دك : (( في الكلب يلغ في الإناء أنه 
يغسل ثلاثا » أو حمسا , أو سبعا ) ©2. 


وجه الاستدلال : أن التخيير في الحديث يدل على استحباب ما زاد على الثلاث » وأن 
الواجب في الغسل التثليث فقط . 


الدليل الرابع : القياس . فيقدر غسل ولوغ الكلب بالثلاث » كسائر النجاسات 
لحديث المستيقظ من نوم الليل 7" . 


فعن أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله ويك : (( إذا قام أحدكم من الليل. فلا 
يُدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليه مرتين أو ثلاثا , فإنه لا يدري أحدكم أين بانست 


يده » ©2. 


قال الطحاوي طلتنه : روي هذا عن رسول الله يل في الطهارة من البول ؛ لأنهم كانوا 
يتغوطون - أي يقضون حاجاتم - ويبولون » ولا يستنجون بالماء » فأمرهم بذلك إذا قاموا 
من نومهم ؛ لأنهم لا يدرون أين باتت أيديهم من أبدائهم » وقد يجوز أن تكون فْ موضع قد 
مسحوه من البول » أو الغائط » فيعرقون فتنجس أيديهم » فأمرهم النبي 8 بغسلها ثلاثا 


)١(‏ أخرحه : الدارقطي في سننه في ( كتاب الطهارة » باب ولوغ الكلب في الإناء ) 55/١‏ » وابن 
الحوزي في التحقيق في مسائل الخلاف ف ( كتاب الطهارة ) 55/١‏ . 
وف إسناده إسماعيل بن عياش . قال ابن الجوزي #ذلتنه : إسماعيل بن عياش ضعيف . قال أبو 
حاتم بن حبان : لا يحنج بحدينه . ( التحقيق 58/١‏ ) . 

(؟) ينظر : تبيين الحقائق "5/١‏ . 


() تقدم تخريجه بنحوه في : ص [ 7075 ] » وهو صحيح . 


وكان في ذلك طهارتا من الغائط أو البول إن كان أصابا » فلما كان ذلك يطهر من البول 
والغائط - وهما أغلظ النجاسات - كان أحرى أن يطهر ما دون ذلك من النجاسات 20. 


القول الرابع : أنه يغسل ثلاثا , أو حمسا , أو سبعا . وهو قول عطاء (© يلتك . 


الحجة لهذا القول : لم أقف على أدلة لهذا القول » لكن يمكن الاحتجاج له كما روي 
عن أبي هريرة 5ه عن البي وي : (( في الكلب يلغ في الإناء أنه يغسل ثلاناً , أو حمساً » أو 
يع 0 


القول الخامس : أن غسل الإناء من سؤر الكلب كغسل سائر النجاسات 9©) 0 
قول للحنفية 29 » وقول ضعيف عند الحنابلة 29 . 


. 77/١ ينظر : شرح معان الآثار‎ )١( 

. 7801/5 والشرح الكبير لابن قدامة‎ » 41/١ ينظر : المصنف لعبد الرزاق‎ )١( 

(5) تقدم تخريه في : ص [ 000 ] . 

(4) عند الحنفية يتم [ تطهير النجاسة ال يحب غسلها على وجهين : فما كان له منها عين مرئية 
فطهارتا زوال عينها » إلا أن يبقى من أثرها ما يشق إزالته » وما ليس له عين مرئية فطهارتها أن 
يغسل حى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر ] . ( اللباب في شرح الكتاب 5/١‏ » وينظر : 
الحداية ١//ا”‏ ) . 

(5) ينظر : البحر الرائق ١75/١‏ . وقال ابن بجيم في هذا الموضع : وهي مُخالفة لما في الحداية 
وغيرها . 

(5) ينظر : الإنصاف 5078/5 » والمبدع 775/١‏ . 


03 هايا هه 
7 3 7 2 7 2100 - «إعاى' اه 
ل ل ات سم زان م و كان 2 سمي 


وهو استدلالهم بحديث أبي هريرة ‏ قال : قال البي ؤم : (( إذا شرب الكلب في 
إناء أحدكم فيغسله سبعا )) ؛ فقد نوقش هذا الاستدلال بخمسة أمور : 


الأمر الأول : أنه قد ورد عن أبي هريرة #5 مرفوعا إلى البي ينه : (( في الكلب يلغ 
في الإناء أنه يغسل ثلاثا أو حمسا أو سبعا )) ”" ؛ فلو كان التسبيع واجباً لما خيّره © . 


ويجاب عنه : بأنه حديث ضعيف ©©. 
5 عن عَ عٍِ ع 
الأمر الثابي : أن الأمر الوارد بالسبع محمول على أول الإسلام © . 


وقد أجاب أبو الخطاب ته : بأن النسخ لا يحصل بالاحتمال » على أن خبر عبدالله 
م ع ع 2 
ابن المغفل ”' 5 يدل على أنه أمر بالسبع بعد نسخ قتلها ء وإباحة اقتنائها للصيد 


. ] 3170 [ تقدم تخريجه في : ص‎ )١( 

. "5/١ ينظر : تبيين الحقائق‎ )١( 

() سيأتي الكلام عن ضعفه - بإذن الله وَيْن - في مناقشة أدلة أصحاب القول الثالث في : ص 
[:ى8]. 

(54) ينظر : الحداية 5/١‏ . 


(0) تقدم تخريجه ف : ص [ 5917 ] . 
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وأقال اود شنم لله تلنب :أذ الأمرن بقلي كاف دق أراقل ادر ودوالاموي الع سل 
متأخر جداً ؛ لأنه من رواية أبي هريرة وعبدالله بن المغفل » وقد ذكر ابن مغفل أنه سمع الني 
ين يأمر بالغسل » وكان إسلامه سنة سبع كأبي هريرة » بل سياق مسلم ظاهر في أن الأمر 
بالغسل كان بعد الأمر بقتل الكلاب 7" . 


الأمر الثالث : أن أبا هريرة قد رأى أن الثلاثة تطهر الإناء من ولوغ الكلب فيه » وهو 
الذي روى عن البي .8 الغسل سبعا » فثبت بذلك نسم السبع » لأنا نحسن الظن به » فلا 
نتوهم عليه أنه يترك ما سمعه من البي طَلَك إلا إلى مثله » وإلا سقطت عدالته » فلم يقبل قوله 


ولا روايته”". 


وأجيب عنه : بأن رأيه جاء في مقابل النص عن البي ولك » ولا رأي لأحد مع رسول 
الله #ك » [ لأن فتياه إذا تعذرت فليست بحجة » وروايته إذا انفردت حجة ] ©2 » و[تفسير 
الراوي مقبول في أحد مُحْتَمَلَي الخبر .... فأما أن يقبل في نسخ أو تخصيص فلا ... وحديث 
الولوغ مفسر لا يفتقر إلى تفسير راو » ولا غيره » فوجب حمله على ظاهره ]”©. 


. 481/١ ينظر : الانتصار في المسائل الكبار‎ )١( 

(5) فتح الباري 711/1١‏ ؛ وينظر معين الرد في الخلى 115/1 . 

() ينظر : شرح معان الآثار ١/7؟‏ ؛ واللباب في الجمع بين السنة والكتاب ١١5/١‏ » وتبيين الحقائق 
١‏ .» والبناية في شرح الحداية 557/1١‏ » والعناية على الهداية 1١١0-1 9/1١‏ . 

(54) الحاوي الكبير "09/١‏ . 

(5) المرجع السابق 1/١‏ 08-8.” . 


لعافتت سر 8 
2 - 2 3 مرا موه 9 
001 1 يإ دحم عرس اماما 
اك ير لكو ل العِبَاناتِ 22-7 


قال ابن حجر يتنه : يحتمل أن يكون أفى بذلك لاعتقاده ندبية السبع لا وجوبما 
أو كناش :قاررواة أبشاء قق نك أنه افق بالعسا سيعا وتورواية مرو زوق هيه عالفيا هه 
حيث الإسناد ومن حيث النظر : أما النظر : فظاهر . 


وأما الإإسناد : فالموافقة وَرّدت من رواية حماد بخ 'زيد عن اروب :عبن أبن سيرين 


عنه » وهذا من أصح الأسانيد . 


وأما المخالفة : فمن رواية عبدالملك بن أبي سليمان عن عطاء عنه » وهو دون الأول في 
القوة كفي 17 


وأجاب أبو الخطاب جلتنه : بأن الرسول يه علق التطهير بالسبع » فإذا طَهّر بثلاث 
كان نسخا للسبع ؛ لأنه ارتفع الحكم المتعلق بما... ثم حمل فتواه 7 على أنه سكل عن 
]9 غيل الاناء أزها وقطعٌ » فقال : يغسل ثلاثاً ؛ وأفاد أن تبح طبن ادر 
الغسلات تحب ©, 


الزابع :أن الأمر بالفشل سيا الاستسباب دون الوحوت. 


وأجيب عنه : بأن [ تعليق التطهير بالسبع يُبطل هذا الاحتمال » ولأن ظاهر الأمر على 
الوحوب , ولأنه شَرَط التراب » وهو مبالغة في التعبد » وأن ما ورد الشرع فيه بعدد محصور 
كان آخر العدد كأوله في الحكم » أصله الطواف » ورمي الجمار » وعدد الركعات ؛ والحدود 


. 7071//١ ينظر : فتح الباري‎ )١( 

. يع أبا هريرة 5ه‎ )١ 

(5) في الأصل بدون [من] » ولا تستقيم العبارة إلا يما . 

(؟) الانتصار في المسائل الكبار 481١/١‏ » وينظر : الحاوي الكبير 7.09/١‏ . 
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الخامس : أنه لو وجب العمل برواية السبع » ولم يجعل العمل يما منسوخاً ؛ لكان ما 
روى عبدالله بن المغفل في ذلك عن البي 6 أولى ما روى أبو هريرة ؛ لأنه زاد عليه 
(( وعفروا الثامنة بالتراب )) والزائد أولى من الناقص » فكان ينبغي للمخالف أن يعمل يذه 
الزيادة » فإن تركها لزمه ما لزم حصمه في ترك السبع » ومالك لم يأحذ بالتعفير الثابت في 
الصحيح مطلقا » فثبت أنه منسوخ”" . 


وقد أجاب أبو الخطاب عن ذلك بقوله : إن قيل : الخبر غير معمول به » يدل عليه 
أن أبا هريرة كان يخالفه ويفي بالثلاث » ولأنه قال في بعض ألفاظه : (( أولاهن بالتراب )» 
وفي بعضها : (( وعفروا الثامنة بالتراب )) وهذا احتلاف يدل على أنه لم يضبط . قلنا : 
الخبر صحيح » عمل عليه عامة أئمة الشرع » فأما مخالفة أبي هريرة فلم تصح عنه » وإنما هي 
موقوفة على الزهري » ثم قد روى محمد بن سيرين والحسن البصري والأعرج عن أب هريرة أنه 
كان يفي في الولوغ بسبع » وهذه الرواية أولى ؛ لأنها أكثر روا ومطابقة لخبره عن الرسول 
َه ؛ ولأن مخالفته للخبر لا تقدح ؛ لأنه يجوز أن يكون نسي أو تأوّل » وهذا كما روي أن 
ابن عباس كان يفيٍ بأن عتق الأمة طلاقها » ويروي عن البي يه : (( أنه خير بريرة حسين 
أعتقت )) ”", وهذا لأن خبر الرسول يم حُجة على الراوي وغيره ممن بلغه ...وأما اتلاف 


. 2487/١ الانتصار ف المسائل الكبار‎ )١( 

(؟) ينظر : شرح معان الآثار 71/١‏ » والبحر الرائق 179-1١54/١‏ . 

ف أخرجه .معناه مطولاً الإمامان : البخاري في صحيحه في ( كتاب النكاح » باب الحرة تحت العبد ) 
10 ؛ و ( كتاب الطلاق ١‏ باب شفاعة البي يك في زوج بريرة ) 408/9 » ومسلم في 


0 


الأول - المبحث الأول -اللعاب والسؤر- تتمة في عدد الغسلات التي يطهر بها الإناء... 
721 !+ 212121212100101 


03 امسا مم ك0 
8 كا معو اسه اس م7277 
تق يز نإيك ولب اليبارات 0ق 


الروايات في التراب فهي متفقة في المععيى » فإنه أمر بسبع غسلات » وترابٌ هو يجري محجرى 
ثامنة » ويكون ذلك في الأول من المرات وإن ذكرها ثامنة هكذا كما تقول : في الدار رجحل 
وسبع نسوة » أو سبع نسوة والرحل ثامنهم 50 ثم نحمل الثامنة بالتراب على من نسي تقديم 
القزات 3 


مناقشة الدليل الأول : وهو استدلالههم بحديث أبي هريرة 3 مرفوعا في الأمر بالغسل 
فلأنا + فعد نون بأنه حديت ميكل , 


قال الجوزقاني شه : هذا حديث منكر » لم يرفعه ع 2 اق الكررق يت 
الكرابيسي يبهذا الإسناد » وهو ضعيف الحديث . لا يحتج بحديثه » والأصل في هذا الحديث أنه 


موقوف 0 


صحيحه في ( كتاب العتق ) .140/-١145/١٠١‏ 

. 481- 41/9/١ الانتصار في المسائل الكبار‎ )١( 

)١(‏ هو : أبو محمد إسحاق بن يوسف بن مرداس القرشي الواسطي الأزرق . روى عن الأعمش 
وسفيان » وشريك » وغيرهم . وعنه الإمام أحمد » وييى بن معين » وأحمد بن منيع . من جلّة 
المقرئين » تلا على حمزة الزيات » وأخذ الحروف عن أبي بكر بن عياش . من أثمة الحديث » ثقة 
حجة ء له قدم راسخ في التقوى . توق سنة حخمس أو أربع وتسعين ومائة . ( ينظر في ترجمته : 
الطبقات الكبرى 7١5/7‏ » وطبقات خليفة بن خياط ص ١١17‏ » والتاريخ الكبير 105/١‏ 
وشذرات الذهب ”17/١‏ » وسير أعلام النبلاء ١75-1١1/1/9‏ » والكاشف 710/١‏ ) . 

(*) الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير "57/١‏ . وينظر : فتح الباري 570/١‏ . 


4 


وقال البيهقي يدنه :لم يروه غير عبدالملك ”©, وعبدالملك لا يقبل منه ما يخالف فيه 
الثتقات » وقد رواه محمد بن فضيل عن عبدالملك مضافا إلى فعل أبي هريرة دون قوله .... 
وروينا عن حماد بن زيد ومعتمر بن سليمان عن أيوب » عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة من 
قوله نحو روايته عن البي وي ».... وروي عن علي وابن عمر وابن عباس مرفوعاً في الأمر 
فقدله مريعا نوا للساد هق ديك أ بقريرة الصيخة طر قله وقوه فاده حو وهو فيد 
أ كوت بسررفها لخديك أن طراينة كو على ضما غيدا لالت "فنا قرة له شتوين أمضات معطا 


ثم أصحاب أب هريرة » ولمخالفته أهل الحفظ والثقة في بعض رواياته تركه شعبة ابن الحجاج » 
ولم يحج به محمد بن إسماعيل البخاري في الصحيح » وحديثه هذا مختلف عليه » فروي عنه من 
قول أبي هريرة » وروي عنه من فعله » فكيف يجوز ترك رواية الحفاظ الثقات الأثبات من أوجه 
كتيرات ل اركوة مكلينا خلطا كوزواية وزجك عرفت ماله مقاط عط ااي , 


مناقشة الدليل الثاني : وهو استدلالهم بالحديث الموقوف على أبي هريرة 5 في الغسل 
من ولوغ الكلب ثلاثاً ؛ فيمكن مناقشته بأمرين : 


الأول : ضعف الحديث ؛ فإن في إسناده عبد الوهاب بن الضحاك » وهو متروك . 
١‏ 00 
وفيه إمماعيل بن عياش » وهو ممن لا يحتج به . 


الثاني : أنه قول صحابي في مقابل أمر البي ييه » ولا يقدم على أمر الني هد أحد 


6 هو : عبدالملك بن أبي سليمان الكوفي الحافظ » روى عن أنس » وسعيد بن جبير » وعطاء » وعنه 
القطان » ويعلى بن عبيد . قال أحمد : ثقة » يخطئ » من أحفظ أهل الكوفة. توفي سنة 
6 ه .(ينظر : قذيب التهذيب 598-795/5 » والكاشف 550/١‏ ) . 

(؟) معرفة السئن والآثار 57و١5‏ » وينظر : التعليق المغئ على الدارقطئ 57/١‏ . 

١ع(‏ ينظر الكلام عن إسناد هذا الحديث في حواشي ص [ ه/5-517/ا”؟ ] . 


م 


7 
إِ‎ 
١ 


2 3 لثم 030 -- 
قت يز ون سيك ولو اليباتات 


الف ل آل ل -المبحث الأول -اللعاب والسؤر-تتمة في عدد الغسلات | 


لتي يطهر بها الإذا 
001 


2222 2 771 
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مناقشة الدليل الغالث : وهو استدلالهم بحديث أبي هريرة #5 ف الغسل ١(‏ ... ثلاثنا 
أو حمسا أو سبعا )) ؛ فقد نوقش بثلاثة أمور : 


الأمر الأول “ضعن اللديث + فقن قال الدارقطي تنه : تفرد به عبد الوهاب عن 
إجماعيل » وهو متروك الحديث » وغيره يرويه عن إسماعيل يبهذا الإسناد : (( فاغسلوه سبعا )») 
وهو الصواب”" . 


وقال البيهقي يتنه : هذا ضعيف بِمَّرَة » عبد الوهاب بن الضحاك متروك الحديث ©2. 


ثم قال يتنه : إنما رواه عنه بالتخيير » أو بالشك : الحسن بن على المعمري » وكان 
كفن الغلول 7 


الأمر الثاني : أنه قد خالف الحديث الصحيح عن أبي هريرة مرفوعاً ؛ فلا يحتج 
بالضعيف ف مقابله . 


الأمر الغالث : أن حديث السبع قد عضده حديث عبدالله بن المغفل7؟ » وفيه : (( إذا 


)١(‏ سنن الدارقطئ ١/*ه‏ ؛ وينظر : معرفة السنن والآثار 5/١‏ » والخلافيات /7ه » والانتصار في 
المسائل الكبار 187/١‏ » والشرح الكبير لابن قدامة 587/5 » والتحقيق في مسائل الخلاف 
1 -55". ٌْ 

, ”8«م/١ معرفة السئن والآثار ؟/55 » وينظر : العلل المتناهية في الأحاديث الواهية‎ )١( 

() معرفة السنن والآثار ؟//اه . 

(4) ينظر : الانتصار في المسائل الكبار 481١-141/9/١‏ . 


ا 


لمكتست 01 2 53 
7 لامتمتمتم 


000 راصنا مو 
رده غَيرَادَ ع َل فاليِبَا 


ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات ....)). وهو مخرَّج في صحيح مسلم يله 0©. 
مناقشة الدليل الرابع : وهو قياس غسل الإناء من ولوغ الكلب على غسل سائر 
الأنحاس ؛ فقد ناقشه الماوردي بقوله : هو قياس يرفع النص » فكان مردوداً © . 
وقال ابن حجر يله : لا يلزم من كوها أشد منه في الاستقذار » أن لا يكون أشد 
نناق خط الى 0 


مما تقدم ذكره من الأدلة والمناقشات يظهر- والله أعلم - أن الراحح هو القول بغسل 
سؤر الكلب سبع مرات لأمور منها : 

الأول : أن الحديث الذي اعتمد عليه القائلون بالتسبيع » وهو حديث أبِي هريرة ظ : 
(( إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعاً )» من أصح أحاديث الباب ؛ فقد اتفسق 
عليه الشيخان » وكذا حديث عبدالله بن المغفل 489 - ف الأمر بالتسبيع من ولوغه - عند 

الثالئ : ضعف الأدلة الي اعتمد عليها القائلون بالتثليث في الغسل » والقائلون بالتخيير 
بين السبع والخمس والثلاث » وإبطال ما ذكروه من القياس على سائر النجاسات ؛ لأنه قياس 
في مقابل النص . 

موضع التتريب عند القائلين بك : 


. ]558[ تقدم تخريجه في ص‎ )١( 
. 776/١ وفتح الباري‎ » ١ وينظر : الانتصار في المسائل الكبار‎ » "09/١ (؟) الحاوي الكبير‎ 
. 7171/١ (؟) ينظر : فتح الباري‎ 


5 ا 7 


5 5 1 
ل ٠الميحث‏ الأول -اللعاب والسؤر-تتمة في عد الغسلات التي يطعربها الإناء... أَبَحجك لوا 
+١11 222111111117171 21111 7‏ م <« 2< <<221211111 2 غَيرَ ان ف 9 دلق الِهِيَاءَاتِ لعن 


اختلف القائلون بالغسل في موضع التتريب على ثلاثة أقوال : 


- استحبابا 00 4 وقول أن ثور 2 وأبي عبيد القاسم بن سلام 4 وإسحاق بن راهوية 


والطبري - رحمهم الله تعالى - » وهو مذهب الظاهرية 7©. 


الحجة لهذا القول 7" : احتج أصحاب هذا القول يما روي عن أبي هريرة ضك قال : 
قال رسول الله َك : (( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب , أن يغسله سبع مرات 
أولاهن بالتراب )) 7. 

القول الثاني : أن التراب في إحداهن . وهو مذهب الشافعية © , والحنابلة "2 . 


الحجة لهذا القول " : احتج أصحاب هذا القول يما روي عن أبي هريرة ذف عن البي 


١5١/١ وتصحيح الفروع‎ » ١51/١ والفروع‎ » 78١/7 والإنصاف‎ » 77/١ ينظر : المغ‎ )١( 
. 575/١ والمبدع‎ 

. 711١/١/8 »ء والتمهيد‎ ٠١9/١ ينظر : المحلى‎ )١( 

(5) ينظر في الأدلة : المبدع 71/١‏ . 

(4) تقدم تخريجه في : ص [ 7374 ] . 

(5) ينظر : الأم 5/١‏ » والخلافيات 5/9؟ » والتلخيص ص١٠‏ » والحاوي الكبير "١7/١‏ » والتنبيه 
ص75 » والوجيز 8/١‏ » وحلية العلماء 747/١‏ » وتحفة اللبيب في شرح التقريب ص١2‏ . 

(5) ينظر : مسائل الإمام أحمد لابنه عبدالله 55/١‏ » ولأبي داود ص ؛ » والمسائل الفقهية من كتاب 
الروايتين والوحهين 54/١‏ » والانتصار في المسائل الكبار 478/١‏ » والمقنع 771/7 » والشرح 
الكبير لابن قدامة ؟//71/1؟ . 

(0) ينظر في الأدلة : الخلافيات 75/7 » والحاوي الكبير 3١1/١‏ » وتحفة اللبيب في شرح التقريب 
ص١8‏ » وكفاية الأخيار ١11/١‏ » والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 14/١‏ 
والانتتصار في المسائل الكبار 178/١‏ » والممتع 755/١‏ . 


7 2 


4د الغسلات التي يطهر يها الإناء ... 


ا 03 كم وه يه 
11 ...+ : 
مجه سمت نا جر نيك وان ربس وان الااقتنة 


0-7 
و 


َم قال : (( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم , فليغسله سبع مرات أولاهن , أو أخراهن 
8 اتوي ا كد ولت 1 5 ف 
بعراب )) ”"'» وف رواية : (( فليغسله سبعا إحداهن بالتراب )) © . 
القول الثالثٌ : أن التراب في آخرهن . وهي رواية عن الإمام أحمد لتك © . 
الحجة لهذا القول : احتج أصحاب هذا القول ما روي عن عبدالله بن المغفل 289 أن 
البي وك قال : (( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات . وعفروا الثامنة 
بالعراب )) © . ظ 
الجمع بين الأدلة : جمع العلماء ببن حديث : (( طهور إناء أحدكم , إذا ولغ فيه 
الكلب أن يغسله سبع مرات », أولاهن بالتراب )) ”2 ,» وحديث : (( إذا ولغ الكلب في 
إناء أحدكم فليغسله سبع مرات . وعفروا الثامنة بالعراب )) . 
ومن طرق جمعهم ما يلي : 
أولاً : الترجيح بزيادة الحفظ . 
ثانياً : اعتبار التتريب غسلة ثامنة » وتكون في إحدى غسلات الماء السبع » وتكون 


واحدة باعتبار اثنتين . 


العا :"حمل عق آن امن سي اتفال الترات :فق السيعء رمه أن يعقره' فق ثاقئة, 


. 5/١ أخرحه : الشافعي في الأم‎ )١( 

(؟) أخرجه : الحاكم في المستدرك في ( كتاب الطهارة ) 0 » والبيهقي في الستن الكبرى في 
( كتاب الطهارة » باب سؤر الهرة ) 741/١‏ . 

)بيطو الس ل 

(4) تقدم تخريجه في : ص [ 798 ] . 

(5) تقدم تخريجه ف : ص [ 5/4 ] . 


600 


2 


لجار قلت 
لل سن 


وفيما يلي ذكر أقوال بعض أهل العلم في الجمع بين الحديثين : 
قال البيهقي يتنه : يحتمل أن يكون التعفير في التراب في إحدى الغسلات السبع عَدَّه 
ثامنة » وإذ صرنا إلى الترحيح بزيادة الحفظ » فقد قال الشافعي : أبو هريرة أحفظ من روى 


الحديث في دهره "2 . 

وقال الماوردي يتنه : أن يكون حعلها ثامنة ؛ لأن التراب جنسٌ منزلة الماء فجعل 
احتماعهما في المرة الواحدة معدودة باثنين » وإما أن يكون محمولا على من نسي استعمال 
التراب في السبع » فيلزمه أن يعفره في ثامنة » وإذا ثبت أن التراب في واحدة من جملة السبع 
فلا فرق بين أن يكون في الأوللى والآخرة » أو ما بينهما من الأعداد © . 

قال أبو الخطاب يتنه : أما احتلاف الرواية في التراب » فهى متفقة في المع » فإنه أمر 
بسبع غسلات وتراب » وهو يجري بمجرى ثامنة » ويكون ذلك في الأول من المرات » وإن 
ذكرها ثامنة » هذا كما تقول : في الدار رحل وسبع نسوة » أو سبع نسوة والرجل ثامنهم 
على أن لنا رواية في إيجاب غسلة ثامنة بتراب » ثم حمل الثامنة بالتراب على من نسي تقديم 
الفوانن: 0 , 

وقال ابن قدامة يله : يُحْمَّل هذا الحديث على أنه عد التراب ثامنة ؛ لكونه جنساً 


: 0 . 3 
آخر جمعا بين الخيرين ©). 


. 517/9 معرفة السنن والآثار‎ )١( 
. 309/١ الحاوي الكبير‎ )5١( 
. 281١-4 /80/1١ (؟) الانتصار في المسائل الكبار‎ 


(5) الشرح الكبير لابن قدامة 587/1 » وينظر : شرح الزركشي على مختصر الخرقي ١41/١‏ . 


الأول “المبحث الأول - اللعاب والسؤر. تتمة في عدد الغسلات التي يطهر بها الإناء 


1931-01 03 
03 رصا مه سسا ل 
ااسلال 177 قل :101001713171070 تالضع ماعو الس اسك التلقالة 
عِرْإِلإ كول ف الفباوات 2-7 


حكم استبدال التراب بغيره من المنظفات : 


اختلف النقل عند الحنابلة في حكم استبدال التراب بغيره من المنظفات : 


»وجو 


فتقل أنه لا يُجزئ إلا التراب . وهو وجةٌ عندهم »2 هو ححه ابن قدامة 9 . 
الحجة لهذا الوجه ”": احتج القائلون بأنه لا يحزئ إلى التراب بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : عن أبي هريرة 5ه أن البي مَك قال : (( طهور إناء أحدكم , إذا ولغ 
الكلب فيه , أن يغسله سبع مرات , أولاهن بالتراب 0 


وجه الاستدلال : أن البي ييه أمر باستخدام التراب ف التنظيف » مع وجود غيره من 
المنظفات » كالخطمي والأشنان والسدر وغيرها » وتوفرها في ذلك العصر ؛ فدل ذلك على أن 
التراب مراد لذاته . 


ع 3 ع ع 
الدليل الثاني : أنها طهارة أمر فيها بالتراب ؛ فلم يقم غيره مقامه كالتيمم » ولأن الأمر 
به تعبد ؛ فلا يقاس عليه ©). 


)١(‏ ينظر : الشرح الكبير لابن قدامة 5/4/7 ؛ والممتع 550/١‏ » والفروع ١151/١‏ » وشرح 
الزركشي على مختصر المخرقي ١ 45/١‏ 

(1) ينظر في الأدلة : الشرح الكبير لابن قدامة 587/5 » والممتع 750/١‏ . 

2 ا ا 

(5) ينظر : الشرح الكبير لابن قدامة 787/17 » والممتع 750/١‏ . 


0 


والمذهب عند الحنابلة : أن غير التراب من المنظفات يقوم مقامه 0©. 


الحجة للمذهب عند الحنابلة 9) : احتج أصحاب هذا القول بأن هذه الأشياء أبلغ 
شو 2 ًِ 
من التراب في الإزالة » فنصه على التراب تنبيه عليها ؛ ولانه جامد أمر به في إزالة النجاسة , 
فألحق به ما بماثله » كالحجر في الاستجمار 00 


ونقل عن بعض الحنابلة : أنه يجوز العدول عن التراب عند عدمه . ومع إفساد 
التراب للمغسول ؛ فأما مع وجوده . وعدم الضرر فلا ©). 


الحجة لهذا النقل '' : أن كل واحد منهما موضع حاجة ”"2) فإذا لم يمكن استخدام 
التراب قام غيره مقامه . 


أل : ؟ 
بم ف سك ٠‏ 
اع 


ثما تقدم من الأدلة والتعليلات » يظهر - والله أعلم - أن الراجح هو القول بأنه لا 
يُجزرئ إلا التراب ؛ وذلك لأمرين : 


١٠67/١ والفروع‎ » 570/١ ينظر : الشرح الكبير 787/5 » والإنصاف ؟١/84؟ » والممتع‎ )١( 
. 771//١ والمبدع‎ 

(؟) ينظر في الأدلة : الشرح الكبير 835 ء والممتع 70/١‏ » وكشاف القناع ١87/١‏ . 

إفة ينظر : المراجع السابقة في المواضع المذكورة . 

(5) ينظر : الشرح الكبير ؟/7/4-51/7 » والإنصاف 185/5 » والممتع 750/١‏ » والفروع 
١6/١‏ . 

(5) ينظر في الأدلة : الممتع 750/١‏ . 

(5) ينظر : المرجع السابق 750/١‏ . 


, 0 
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03 مسا مه ب 
غََرَإئإ كول اليِبَاَاتِ 17 


الأمر الأول : صحة الحديث المتضمن للأمر باستخدام التراب . 

الأمر الثاني : أن نصه على التراب دون غيره من المنظفات الي كانت تستخدم عند 
سائر الناس في ذلك الزمان دليل على أنه مراد لذاته . 

الأمر الثالث : أن العلم الحديث قد كشف أن في التراب عنصراً فعالاً في تنضيف 


الأواني من لعاب الكلب ”"©2» وهذا ينبه على أن التراب مقصود لذاته . 
حكم ولوغ أكثر من كلب فم الإناء : 
اختلف العلماء في العدد الذي يطهر به الإناء إذا ولغ فيه أكثر من كلب على قولين : 


الحنفية يي وقول للشافعية ©) صححه الماوردي 5 2 ومذهب الحنابلة 5 


الحجة لهذا القول : احتج أصحاب هذا القول بأن ولوغ الكلب الثاني لم يوحب 
قسن 7 عد 


القول الثاني : أنه يغسل الغسلات المعتبرة شرعاً يعتذة الكتلاب .وغتدر اقول 


. 841/7 ينظر : الإعجاز العلمي في السنة النبوية‎ )١( 

. ١١9/١ ينظر : البحر الرائق‎ )١9 

(؟) ينظر : الحاوي الكبير 79٠/١‏ » وحلية العلماء 541/١‏ » وكفاية الأخيار ١7/١‏ . 

00 ينظر + :الشرح الكبير لابن قدامة ٠/6/9‏ » والفروع ٠71 /١عدبلملاو » ١٠/١‏ »وكشاف 
القناع ١87/١‏ . 


(6) ينظر : البحر الرائق ١١9/1١‏ . 


عم 


أفط ١‏ الأول - المبحث الأول . -اللعاب والسؤر تتمة في عده الفسلات التي يطهر بها الإناء. .| 


0 
03 
ااخمن رود 
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فعية ©. ولم أقف له على أدلة . 


الما : سؤر السباع والمتولد منها ©: 


اختلف العلماء في عدد الغسلات الي يتم يما تطهير الإناء من ولوغ سائر السباع 


القول الأول : أَنها تغسل سبعا 8 وهو قول عند المالكية و وتقلة حل وأبو طالب 
عن الإمام أحمد زاك 0 


وهل يجب التتريب على هذه الرواية ؟ . وجهان عند الحنابلة » واختار الخرقي التتريب 


واحتار بو البركات ابن تيمية علمه 60 


الحجة لهذا القول ' : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : عن ابن عمر ال أنه قال : (( أمرنا بغسل الأنجاس سبعاً )» © . 


. "9١/١ ينظر : الحاوي الكبير‎ )١( 

(1) تقدم : أولاً : الخسزير والمتولد منه ومن غيره في ص [ 5" ] ؛ وثانياً : الكلب والمتولد منه ومن 
غيره في ص [ ”7١‏ ] . 

(9) ينظر : مقدمات ابن رشد 714/١‏ . 

(5) ينظر : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 77/١‏ » وشرح الزركشي على مختصر 
ارقا 

(5) ينظر : شرح الزركشي على مختصر الخرقي ١41/١‏ . 

() ينظر ف الأدلة: مقدمات ابن رشد 75/١‏ » والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين١/57.‏ 

(0) الم أحده » وقد ضعفه ابن عبدالحادي . ( ينظر : رسالة لطيفة في أحاديث متفرقة ضعيفة ص 5ه ) . 
وقال الألباني جلتكه :لم أجده هذا اللفظ » ولا أعلم حديثاً مرفوعاً صحيحاً ف الأمر بغسل الأنجاس 


ك4 


بهاالزناء... امارد 

2 2111020ظ2ظ غيَرَإِئَإ ولف اليِبَاناتِ لطلةللة 
الدليل الثاني : القياس على الكلب ”(©. لوجود العلة فيها ؛ وهى أنما أكثر أكلا 
بل الثاني : الفياس ب 200. لوجو فيها ؛؟ وهي 

للأنحاس من الكلب » وأيضا فإن اسم الكلب اسم للجنس » يدخل تحته جميع السباع ؛ لأفا 
ص 0 4 2 

كلاب » وقد روي عن البي و أنه قال في عتبة بن أبي لب : (( اللهم سّلط عليه كلبا مسن 

كلابك ؛ فعدا عليه الأسد فقعله )») © © , 


القول الثاني : أها تغسل ثلاثا . وهو رواية عن أحمد , اختارها ابن قدامة 9 , 


الحجة لهذا القول © : احتج أصحاب هذا القول بها ثبت عن البي ود أنه قال : 


سبعاً » اللهم إلا الإناء الذي ولغ الكلب فيه ... الخ . ( إرواء الغليل 110-185/1) . 

)١(‏ ينظر : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 572/١‏ » وشرح الزركشي على مختصر 
الخرقي 145/1 : 

(؟) أخرحه الأئمة : أبو نعيم في دلائل النبوة ص57١-51١‏ » والحاكم في المستدرك في ( كتاب 
التفسير ) 5754/7 » وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه » قال الذهبي في التلخيص : ص حيح ) 
وأبو القاسم موفق الدين إسماعيل الأصبهان في دلائل النبوة 517/7 » وعبدالملك بن حبيب في 
الس عريي اويا مونم ندم إل باق إسحاف سينا .. 
وقد حسنه ابن حجر » والعيئ - رحمهما الله - . ( ينظر : فتح الباري 84/4 » وعمدة القاري 
١١1/٠‏ ). 
والصواب : أن قتيل الأسد عتيسبة » أما عتبة فإنه بقي حى أسلم يوم الفتح » وهو مذكور في 
كتب الصحابة . ( ينظر : طرح التثريب 59/5 » والجوهر النقي 5١١/5‏ » والتحقيق النفيس 
للدكتور عبدال رمن العثيمين على تفسير غريب الموطأ ”"8/-851//١‏ ) . 

(؟) ينظر : مقدمات ابن رشد 74/١‏ . 

(4) ينظر : عمدة الفقه ص 4 » وشرح الزركشي على مختصر الخرقي ١41/١‏ . 

(5) ينظر : الحاوي الكبير 7/١‏ امام » وشرح الزركشي على مختصر الخرقي ١41/١‏ . 


7 7 ١ 


يطهر بها الإناء... أبدكك لاد 
7< إ إ إ ‏ <01إ 211111010 غَيرَايأ 2 وَلفْالهبَاتاتِ سينا 


(( إذا استيقها أحدكم من نومه ؛ فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً » 0". 


وجه الاستدلال : أنه لما أمر بالثلاث مع الشك في النجاسة » كان الأمر يما مع نفس 


النجاسة أولى 27: ومن النجاسة سؤر ذوات الأنياب من السباع . 


القول الثالتٌ : المكاثرة بالماء » حتى تزول النجاسة من غير اعتبار عدد . وهو رواية 


عن الإمام أجل 60 


الحجة لهذا القول 27 : استدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 

الدليل الأول : عن أسماء بنت أبي بكر وه قالت : (( جاءت امرأة البي 2 
فقالت : أرأيت إحدانا تحيض في الثوب , كيف تصنع ؟ . قال : تمه ثم تقرصه بال ماء 
وتنضحه وتصلي فيه )) 27 . 

وجه الاستدلال : أن البي #َيَكه أمر المرأة بغسل دم الحيض » ول يأمرها بعده © 
وبحاسة ولوغ السباع في الماء ليست أشد بحاسة من دم الحيض . 

الدليل الثاني : قول البي يك في بول الأعرابي : (( ...هَرِيقوا على بوله سَجْلاً 7" من 


. 178/8 ) أخرجه مسلم في صحيحه في ( كتاب الطهارة‎ )١( 

. ١517/١ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ » 7١17/١ ينظر : الحاوي الكبير‎ )١( 

)6 ينظر : شرح الزركشي على مختصر الخرقي ١417/١‏ . 

(54) ينظر في الأدلة : المرجع السابق ١41/١‏ . 

(5) أنخرجه الإمامان : البخاري في صحيحه في ( كتاب الوضوء » باب غسل الدم ) -78./١‏ 01م 
ومسلم في صحيحه في ( كتاب الطهارة ) 199/7 . 

(5) ينظر : شرح الزركشي على مختصر الخرقي ١517/١‏ . 

69 المسّجْل : الدلو الملأى ماء » ويجمع على سجال . ( النهاية في غريب الحديث والأثر ا 
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ماء - أو ذَنُوباً”" من ماء - )) © . 

وجه الاستدلال : أن البي وي أمرهم بصب الماء على بول الأعرابي » ولم ييحدد له 
غلادا + أزهون الشياع خسن كالول 6 لكت الاين بد عسل مز اليل ةا 

القول الرابع : أها لا تغسل . وهو مذهب الظاهرية (, وتخرّج عليه أقوال المذاهب 
الى قال أصحابما بطهارة أسآر السباع » وهم الإمام مالك يتنه في رواية ابن القاسم عنهء 


ومذهب عامة أصحابه » ومذهب الشافعية » وإحدى الروايات عن الإمام أحمد ولت : 
ومذهب الحنابلة فيما دون الحر في الخلقة » وقول أبي الزناد » وربيعة » ويجيى بن سعيد ©) 

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن سؤر ذوات الأنياب من السباع وما تولد بينها 
لا يحب غسله ؛ لأن الصحيح من أقوال أهل العلم طهارة سؤرها » وقد تقدم بيان ذلك في 
حكم سؤر ذوات الأنياب من السباع ©. 


0" الذثوب »نع الدلز العطيمةا»"وقيل ل سنس ذَلويا إلا رذ كاك 'فيوا ها .3 النهاية تق كريب 
الحديث والأثر ١71١/9‏ ) . 

(؟) أخرجه الإمامان : البخاري في صحيحه ف ( كتاب الوضوء » باب صب الماء على البول في 
المسجد ) 371/١‏ » ومسلم في صحيحه في ( كتاب الطهارة ) ١9/7‏ . 

(59) ينظر : الحاوي الكبير "١1/١‏ . 

(5) ينظر : المحلى ١١7/١‏ . 

(5) ينظر في ذكر الأقوال وتوثيقها . ص [ ”5٠‏ ] من هذا البحث . 

(5) ينظر ص [ "5٠١‏ ] من هذا البحث . 


زوع 


2 ا 
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الأول -المبحث الثاني - العرق والدمع والمخاط واللبن والإنفحة والبيض 
207 7111 000 200 201100 


المبحث الثاني : ني العَرّق والدّمع والمخَاط واللّبّن والإنفحّة والبيض . 


يخالط كثير من المسلمين غير الملأكول من الحيوانات » وقد يصيبهم من إفرازات 


أحسامها من العرق » أو الدمع » أو المخاط » أو اللبن حال الركوب » أو حمل المناعء أو 
الصيد » أو الحراسة » أو السياسة أو غير ذلك . 


وقد اختلف العلماء في حكم عرق الحيوان غير المأكول » ودمعه » ومخاطه ء ولبنه 


وإنفحته "2 » وبيضه على قولين : 


القول الأول : أن ذلك معتبر بالسؤر . فما كان سؤره 000 2 
ومخاطه » وإنفحته » وبيضه طاهرٌ . وهو قول الجمهور من الحنفية لكام والشافعية9) 


(1) الإلْفْحَةَ : بكسر الحمزة وفتح الفاء المخففة . كرش الحمل أو الددي ما ل يَأكُل » قال الأزهري 


عن الليث : الإنفحة لا تكون إلا لذي كرش » وهو شيء يستخرج من بطنه أصفر » يعصر في 
صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالحين . يقال : إِنْمحّة » ومتْفَحّة » وينْفَحَة . ( ينظر : لسان العرب 
5 » وتاج العروس 751/5 ) . 

ومن الحيوان غير المأكول ذي الكرش : الخنزير » والحمار الأهلي » والبغل » ويكثر استخدام 
إنفحة الخنزير في البلاد الكافرة » وقد ينقل منها إلى بلاد المسلمين في المأكولات المعلبة . 


507-951/١ والبناية في شرح الحداية‎ » 55-71١ والحداية‎ » 01/١ ينظر : تحفة الفقهاء‎ )١( 


دوه 


و5" و١581‏ ء والفتاوى الحندية ١/1او45‏ » وتبيين الحقائق 3١/١‏ » والفتاوى البزازية 51/١‏ 
والبحر الرائق ١7/١‏ » وفتح باب العناية ١79/١‏ » وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق "4/١‏ 
ومراقي الفلاح ص ١١/١‏ . 

ينظر : الأم 5/١‏ » والتنبيه ص 51 » والوجيز ١/5و"‏ » والتهذيب ١184/١‏ » وروضة الطالبين 
١/١‏ ؛ والمجموع شرح المهذب ١/15١5و77ه‏ ؛ والمقدمة الحضرمية ص ١4‏ » وفتح الجواد 
بشرح الإرشاد 17/١‏ » ودفع الإلباس عن وهم الوسواس ص97و37 ؛ ومغ امحتاج -/0/١‏ 
.١‏ 
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والحنابلة 27 . 


ولا ينتقض عند الحنفية بسؤر الحمار ؛ فإنه مشكوك فيه ؛ وعرقه طاهر ؛ لأن الشنك 
عندهم في طهورية السؤر لا في طهارته ©. 
وعلى القول بنجاسته عندهم هل هي مخففة أو مغلظة ؟ . قولان 9" . 


الحجة لهذا القول”' : احتج أصحاب هذا القول بالقياس على السؤر » لأنه لا يمكن 
التحرز منه ؛ فأشبه الحر 0©. 


وعلى قول الحنفية بنجاسة سؤر الحيوان غير المأكول » وقول الحنابلة 
بنجاسة ما فوق خلقة لمر منهاء فإنه يستثئى عندهم عرق الحمار 


)١(‏ ينظر : الحداية لأبي الخطاب 57/١‏ »ء والمحرر 7/١‏ » والكافي 75/١‏ » والشرح الكبير لابن قدامة 
5 » والممتع 750/١‏ » والفروع 151/١‏ » والتتقيح المشيع ص 5” » والإنصاف 
لولمه" »ء والإقناع 47/١‏ » وشرح منتهى الإرادات ٠١7/١‏ » ومختصر الإفادات ص ١ه‏ 
وكافي المبتدي ص5ه-55 » والروض الندي ص 07 . 

(؟) ينظر : البناية في شرح الحداية 757/١‏ » وحاشية سعدي أفندي على فتح القدير ٠١8/١‏ . 

(؟) ينظر : العناية على الحداية ١١5/١‏ » والبناية في شرح الحداية 58٠0/١‏ » والفتاوى الحندية 
. 

(5) ينظر في الأدلة : المبسوط 249/1١‏ » واللباب في الجمع بين السنة والكتاب 87-85/١‏ »؛ وتبيين 
الحقائق "4/١‏ » والبناية في شرح الهداية 581/١‏ » والمهذب 75/١‏ » وفتح الجواد بشرح 
الإرشاد .١7/١‏ 

(5) ينظر : الممتع 750/١‏ . 

(5) قال الجوهري : اغْرَوْرَيْتَ الفرس : ركبته عرياناً » وهو افْعوْحَلَ » وفرس ري : ليس عليه 
سرج . ( الصحاح 7475/5 » وينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر /0؟7 ) . 
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ارم 0 و وان هن قاحة >“ الايد أن يعرق الحمار”2 » والبلوى في عرقه ظاهر لمن د يركبه” 


» ولح يرو أنه - عليه الصلاة والسلام - غسل بدنه » أو ثوبه منه ©) فكان عفواً في الشنوب 
والبدن للضرورة "© . 


قال ابن المنجًا م#ذلتته : كان أصحابه الك يقتنون البغال والحمير » ويص طحبونها في 
أسفارهم ؛ فلو كانت نحسة لبين لهم بحاستها © . 


)١(‏ ذكره بعض الفقهاء في كتبهم » ولم أجده فيما وقفت عليه من كتب الحديث » ولكن الثابت في 
الصحيحين : (( أن البي يي استقبلهم على فرس عُرْي , ما عليه سرج . في عنقه سيف )) . 
احرج الانانان + التعار اق جتسحياق كان الخهاد + باك وكرب لقو الوق 1 
ومسلم في صحيحه في ( كتاب الفضائل ) 51/١٠‏ . 

(؟) ينظر : المبسوط 50/١‏ » وبدائع الصنائع 55/١‏ » وحاشية ابن عابدين 7١8/١‏ . 

(") المبسوط 50/١‏ » وينظر : الممتع 775/1١‏ . 

(54) ينظر : حاشية ابن عابدين 7١8/١‏ . 

(5) ينظر : المرجع السابق 558/١‏ . 

(5) ينظر : الممتع 77/١‏ . وقد ورد ركوب البي عيْكه وأصحابه هد على الحمار ف مناسبات عديدة 


وورد أنه #هَههِ صلى عليه في السفر » وكذا أصحابه يفك » ومن ذلك : ما أخرحه الإمام مسلم 
لله في صحيحه في ( كتاب الإبمان ) 777/١‏ عن معاذ بن حبل » وفيه : (( كنت رذف النبي 
مخ على حمار يقال له عفير ....)) »؛ وأخرج أيضا في صحيحه في ( كتاب الصلاة ) ١.9/6‏ 
عن ابن عمر # قال : (( رأيت رسول الله يده يصلي على مار » وهو موجه إلى خيبر )) . 

وأما فعل الصحابة : فمنه ما أخرج الإمام البحاري «فلتّه في صحيحه ف ( كتاب تقصير الصلاة 
باب صلاة التطوع على الحمار ) 075/7 » عن أنس بن سيرين قال : " اسْتقبَلنا أنساً حين قدم 
من الشام , فلقيناه بعين التمر » فرأيته يصلي على حمار .... "الحديث 075/9 »؛ وقد أخرحه 
الإمام مسلم في صحيحه في ( كتاب صلاة المسافرين وقصّرها ) /715 » وما رواه مسلم في 
صحيحه في ( كتاب الصلاة ) 7١7/4‏ عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة » أن عبدالله بن عباس 


لط 


وقد ورد ركوب البي وه وأصحابه يه على الحمار في مناسبات عديدة وورد أنه وك 


صلى عليه في السفر » وكذا أصحابه فته » ومن ذلك : ما أخرحه الإمام مسلم طلته في 
صحيحه عن معاذ بن جبل ف» وفيه : (( كنت رذف البي و على حمار يقال له 
عفير ....)) 7" » وأحرج أيضاً في صحيحه عن ابن عمر 5ه قال : (( رأيت رسول الله 2 
يصلي على حمار ‏ وهو موجه إلى خيبر )) ”". 
وأما فعل الصحابة 95 
أنس بن سيرين ميفلتكه قال : " اسْتَقَيلَنا أنساً حين قدم من الشام ٠‏ فلقيناه بعين التمر , فرأيته 
يصلي على حمار .... " الحديث”” . 
وما رواه مسلم يله في صحيحه عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة » أن عبدالله بن عباس 


فته أحبره : (( أنه أقبل يسير على مار . ورسول الله يي قائم بمنى في حجة الوداع يصلي 


: فمنه ما أخرج الإمام البخاري لت في صحيحه عن 


نه أحبره : (( أنه أقبل يسير على حمار , ورسول الله يي قائم بمنى في حجة الوداع يصلي 
بالناس , قال : فسار الحمار بين يدي بعض الصف . ثم نزل عنه فصف مع الناس )) . 
قال ابن حجر عن ابن دقيق العيد عقب حديث أنس بن سيرين : يؤخذ من هذا الحديث طهارة 
عرق الحمار ؛ لأن ملابسته مع التحرز منه متعذر » لا سيما إذا طال الزمان في ركوبه » واحتمل 
العرق . ( فتح الباري 5/5/5 ) . 

. 7399/١ ) كتاب الإيمان‎ ١ )1( 

(؟) (١‏ كتاب الصلاة ) 7١9/8‏ . 

(؟) ( كتاب تقصير الصلاة » باب صلاة التطوع على الحمار ) 077/7 . وقد أخرجه الإمام مسلم في 
صحيحه في ( كتاب صلاة المسافرين وقصُرها ) 5١٠/8‏ . 
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بالناس , قال : فسار الحمار بين يدي بعض الصف , ثم نزل عنه فصف مع الناس )) 0©. 


الحديث طهارة عرق الحمار ؛ لأن ملابسته مع التحرز منه متعذر » لا سيما إذا طال الزمان في 
ركوبه » واحتمل العرق ”". 


القول الثاني : أنه معتبر بلحم الحيوان . فما كان لحمه طاهراً ؛ فعرقهء ودمعه 
ومخاطه ( ولبنه ( وأنفحته طاهرٌ 5 وهو قول عند الحنفية 0 ومذهب المالكية 0 ووجه عنلندك 
الشافعية 7©» والحنابلة 29 » وإليه ذهب الظاهرية ‏ , 


الحجة لهذا القول” : احتج أمتحات تهنا القول:,31: للك جووء ره :الديران افيا كاك 
كه ظافرا قوط ار بويا كان تنبا ذيو افيس الآ ينه لاقن لكان ويس ايفين 


. 5١١/4 ) كتاب الصلاة‎ ( )١( 

(؟) فتح الباري ؟/5/اه . 

(؟) ينظر : الحداية 77/١‏ » والبحر الرائق ”١/١‏ . 

(5) التهذيب في اختصار المدونة ١/1177و1839‏ » والبيان والتحصيل ١514/١‏ ؛ وإرشاد السالك إلى 
أشرف المسالك ص” » ومواهب الحليل لشرح مختصر خليل ١/31و41‏ » والشرح الصغير على 
أقرب المسالك ١/517-75و١7‏ » والتاج والإكليل ١/391و44‏ ؛ وبلغة السالك لأقرب المسالك 
57-0 » والخرشي على مختصر خليل ١‏ .» ومنح الحليل شرح مختصر خليل 47/١‏ . 

(0) ينظر : المهذب 77/١‏ . 

(5) ينظر : الفروع 151/١‏ » والإنصاف 2/5ه” . 

0) ينظر : المحلى ١/59١1و1"١‏ . 

(8) ينظر في الأدلة : الحداية ١/م؟‏ ؛ والبحر الرائق 7١/١‏ » والمهذب 77/١‏ » وفتح الجواد بشرح 
الإرشاد 18/١‏ ء والمحلى ١/179و11.‏ 


لت 


ق والدمع والمخاط واللين والإنفحة والبيض كسد 
ا / 2111101010771 


2 3 2 .هه - 
1 يْرَاِلَا ل سنت 


واستدل الشافعية على بحاسة اللبن » بأن اللبن يتناول من الحيوان » ويؤكل كما يتناول 
اللحم المذكى » ولحم ما لا يؤكل بحس » فكذا لبنه ©. 

واستئئ المالكية عرق الحمار والبغل على القول بتحرعه » لمشقة التوقي منه . 

قال ابن رشد ته : إنما قال في المدونة لا بأس بعرق البرذون » والبغل » والحمار ؛ من 
أجل أن الناس لا يقدرون على التوقي منه ". 


مما تقدم يظهر - والله أعلم - أن الراجح هو القول بأن العرق والدمع والمخاط 
قوله يِه : (( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم . فليُرفَه , وليغسله سبع مرار )) ©) 
والخنزير أشد بحاسة من الكلب » وقد وصفه الله م بأنه رحس فقال : ([ أو لحم خنزير 
فإنه رجس # 20 

وأما ما عدا الكلب والخنزير فطاهر العرق والدمع , والمخاط , واللبن » والإنفحة 


)١(‏ ينظر : الهداية 31/١‏ » والبحر الرائق "١/١‏ » وفتح الجواد بشرح الإرشاد 15/١‏ , والمجلى 
1 . 

. 75/١ ينظر : المهذب‎ )١9 

(5) البيان والتحصيل ١55/١‏ » والمنقول عن المدونة موضعه منها : ١/ه‏ . 

(؟) تقدم تخريحه في ص [ 3١58‏ ] . 

(©) سورة الأنعام . رقم الآية : ]١4[‏ . 


0 
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والبيض ؛ لأن الأصل فيها الطهارة » لعدم ورود النص بالتنجيس » أو بالتحذير منهاء مع 
كثرة ملابسة الناس لما . 


ولا يعن ذلك إباحة تناولها أو إدخالها في تصنيع الأغذية » ونحوها ؛ فإن ذلك حرم تبعاً 
لحرمة الأصل . 
حكم الزبادد: 


يدحل عرق قط الزّبّاد (" في تصنيع العطور » وبعض المستحضرات الطبية » ولذا 
اختلف العلماء في حكمه على قولين : 


القول الأول : الطهارة . وهو مذهب الحنفية ”" » والشافعية 9 » والحنابلة 29 , 


الحجة لهذا القول : احتج أصحاب هذا القول بأمرين : 


)١(‏ قط الزباد : حيوان ثديي لاحم » قصير القوائم » من فصيلة الزباديات » وثيق الصلة باهر » وله 
تحت الذيل عدَدٌ ُفرز في جراب كبير مادة دهنية » تمتاز برائحتها المسكيّة القوية » وتعرف اه 
الرّيّاد أيضاً » ويسميه المتقدمون ( عرق الزباد ) » ويستخدم في صناعة العطور . ويُديِّن بعضها 
لهذا الهدف . وتزيد أنواعه عن خمسة عشر نوعاً منها : الغرنيط الصغير المبقّع » ومن مواطنه 
أفريقيا » والأردن » وأسبانيا » وجنوبي المملكة العربية السعودية » ومنها قط الزباد الإفريقي » وهو 
من أكبرها وأشهرها » ومنها قط الزباد الحندي الكبير » والقط المطوّق » وزباد النخيل » ومسوطن 
هذه الثلاثة دول جنوب شرقي آسيا . ( ينظر : حياة الحيوان الكبرى 515/١‏ » ومعجم البلدان 
عه ١١‏ ؛ وموسوعة حيوانات العالم ص 584 » وسلاسل سوفنير - موسوعة عالم الحيوان 
-و7 ) . 

(1) ينظر : حاشية ابن عابدين 7٠١5/١‏ » والفتاوى الهندية ١4/١‏ » والدر المنتقى في شرح الملتقى 
” »؛ وحاشية الطحطحاوي ص ١375‏ . 

(9) ينظر : المجموع شرح المهذب 055/9 . 

(؟) ينظر : الفروع ١1/١‏ ؛ وكشاف القناع ١97/١‏ » وشرح منتهى الإرادات ٠١5/١‏ . 


ات 


0 


5 : 3135-90 
العرق والدمع والمخاط واللبن والإنفحة والبيض ____ َبْحَجَكلا 
17251177177 1 1 2122121211 غَيرَايَ 57 52 البساات سد 3 


الأول : أن الزباد قن استحال إلى الطيكة 49 

الثابئ : أنه عرق حيوان طاهر ” 00 

القول الثاني : النجاسة . وهو قول عند الحنابلة ©. 

الحجة لهذا القول : احتج أصحاب هذا القول بأنه عرق حيوان بري » غير مأكول 
اك ا 


مما تقدم يظهر- والله أعلم - أن الراجح هو القول بطهارة الزباد للتعليلات التي 
ذكرها القائلون بالطهارة » وهي : أن الزباد قد استحال إلى الطيبية ©؛ ولأنه عرق حيوان 
طاهر. 

ثئمة : في حكم المنقٍ ‏ والمذق ‏ والودق ‏ والقخق» . 

أولا:الشنسي : 

احتلف العلماء في حكمه على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : النجاسة . وهو قول للشافعية 2 » ومذهب الحنابلة ©. 


. 7١9/١ ينظر : الدر المختار‎ )١١ 

(؟) ينظر : المرجع السابق 5١9/١‏ . 

(؟) ينظر : الإقناع 45/١‏ » وشرح منتهى الإرادات ٠١4/١‏ 
(4) ينظر : المرجعان السابقان » في الموضعين المذكورين . 


(5) سيأيٍ الكلام على طهارة الحيوان غير المأكول بالاستحالة في المبحث الثامن من هذا الفصل . 
[9© ينظر : التنبيه ص١3‏ )2 والتهذيب هما ؛ والبمجموع شرح المهذدب “لله 2 وفتح الجواد 
بشرح الإرشاد ١7/١‏ . 


(10) ينظر : الشرح الكبير لابن قدامة 777/7 » والمبدع 0١‏ » والتنقيح المشبع ص5” » والإقناع 
0١‏ » وشرح منتهى الإرادات ٠١7/١‏ . 


. 


ل الأول -المبحث الثاني - العرق والدمع والمذاط واللبن والإنفحة والبيض 


1 6 
3 لمي ما م 
«سسه مسسسوه سسطواتسر سوست تسد تمه الام 5 اق سا ا 1 110101 حرا 2 ناليجانات اا 


العامة القول : احتج أصحاب هذا القول بأمرين : 

الأول : أنه مستحيل في الباطن كالدم 29 . 

9 : القياس على اللّبّن © . 

القول الغاني. الطهارة ؛ إلا الكلب والخنزير . وهو مذهب الشافعية " » ووحه 
عند الحنابلة في مني سباع البهائم » والطير » والبغل © . 

الحجة لهذا القول : احتج أصحاب هذا القول بأنه أصل حيوان طاهر » فأشبه م 


القول الثالتٌ : أنه مشكوك فيه . وهو قول للحنابلة في مني الحمار والبغل © . 
الحجة لهذا القول: تردده بين أمارة تنجيسه » بدليل أنه يحرم أكله كالكلب » وأمارة 
تطهيره ؛ لأنه ذو حافر يجوز بيعه » أشبه بالفرس ”") 


)١‏ ينظر : العزيز شرح الوجيز 4١1/١‏ » وحاشية الباحوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي 
شجاع ٠١١/١‏ 

؟) ينظر : التهذيب ١85/1١‏ . 

(؟) ينظر : المجموع شرح المهذب 5094/9 » والعزيز شرح الوجيز 41/١‏ » والمقدمة الحضرمية ص4 ” 
ودفع الإلباس عن وهم الوسواس ص 554و١١٠١‏ » وفتح الوهاب شرح منهج الطلاب ١9/١‏ 
وحاشية الباحوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع ١/١١٠و4١٠‏ . 

(5) ينظر : المبدع 765/١‏ . 

(5) ينظر : العزيز شرح الوجيز 41/١‏ » وحاشية الباحوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي 
شجاع ٠١١/١‏ 

(5) ينظر : المبدع 555/١‏ . 

01 ينظر : المرجع السابق 555/١‏ . 


كك 
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00 
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غصل الأول -المبحث الثاني - العرق والدمع والمذاط واللبن والإنفحة والبيض ا 
1 7777177« 22 


اه تار 

12 9 ا .- ير 
27 ان بء ,.. 0 
:212112111015 غَيْرَِنَا وَل شْاليِيَانَاتِ قلطم 


ثانياً : الذي" والوكذئ” : 

ذهب الحنفية 2) والحنابلة 7 إلى نحاسة مذي وودي الحيوان غير المأكول . 

ولم أقف لهم على أدلة » لكن يظهر أنهم ألحقوه بالبول قياساً عليه . 

ثانا : القسيء : 

ذهب الحنفية 7" » والمالكية - في المتغير من القيء - 0 ؛ والشافعية في أحد الأقوال 9 
والحنابلة ‏ إلى بحاسة قيء الحيوان غير المأكول . 

واستثئ المالكية ما لا دم له منها » وما لم يتغير من القيء فهو طاهر عندهم © . 

ول أقف على أدلة لهذه المسائل » أو مناقشات فيما وقفت عليه من كتب أهل العلم . 


الذي » واللَذيُ ( وسكون الذال هو الأفصح ) : ماء رقيق أبيض » يخرج من بحرى البول عند 
شهوة » وقد يمخرج بغير شهوة ؛ ولا دفق معه » ولا يعقبه فتور » وقد لا يحس بخروحه . ( ينظر : 
القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً ص 737 » وأنيس الفقهاء ص ١ه‏ ) . 

الوذي » والوّدي : ( وسكون الدال هو الأفصح ) : الماء الرقيق الأبييض الذي يخرج في إثْر البول 
من إفراز البروستاتة » وقد يخرج عند حمل شيء ثقيل . ( ينظر : القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً 


ع 


ص 077” » وأنيس الفقهاء ص ١ه‏ ) . 


ينظر : 


ينظر 
ينظر 


الفتاوى البرازية 7١/١‏ . 


: شرح منتهى الإرادات ٠١7/١‏ » ومختصر الإفادات ص 8ه » والروض الندي ص ؟ه . 
: الفتاوى البزازية 7١/١‏ . 

ينظر : 
ينظر : 


الكافي في فقه أهل المدينة ١5/١‏ . 
التنبيه ص 707 » والتهذيب ١/]هزاوتم١‏ » وفتح الوهاب شرح منهج الطلاب ١5/١‏ 5 


الشرح الكبير لابن قدامة 701/7 » والإنصاف 1/1/5 » وشرح منتهى الإرادات ٠١7/١‏ 
ومختصر الإفادات ص8 ه . 


ينظر : 


الكافي في فقه أهل المدينة ١50/١‏ . 


يتخدذ كثير من الناس في البلاد الإسلامية أحذية » ومعاطف » ومقاعد في البيوت 


والراكي: 29 وأغلفة كتنب ب وعيرامات + وإطاراك اللساعاث + وحقائن »> وخاقط مصبوعة 
من الحلود المستوردة من بلاد الكفار » فهي تباعٌ ف أسواقهم » وقد يدحل في صناعات تلك 
الجلود جلودٌ غير المأكول من الحيوان » فكان من المهم بيان أحكامها » ومعرفة ما يطهر منها 
بالدباغ وما لا يطهر . 


وتطهير جلد الحيوان غير المأكول يتم بأحد أمرين : الدباغ » أو الذكاة . 
الأمر الأول : تطهير جلد الحيوان غير المأكول بالدباغ : 
اختلف العلماء في تطهير جلد الحيوان غير المأكول بالدباغ على ستة أقوال : 


القول الأول : أن الدباغ يطهر جلد ما كان طاهراً في الحياة. وهو مذهبٍ 


الإمام الشافعي الو 3 ورواية عن الإمام أحمد وناته © ( وقول علي أن طالب ( وابن 


)١(‏ اطلعت على كتاب التشغيل في إحدى السيارات الألمانية المشهورة » فوجدت فيه أن المقاعد 

ٍ الجلدية للسيارة مصنوعة من جلد فرس النهر . 

0 (؟) ينظر : الأم 4/١‏ » والتلخيص ص 4 » والخلافيات ١/197هء‏ والتعليقة ١/6١او10؟‏ 
والتنبيه ص 77 » ونكت المسائل ص77 » والحاوي الكبير ١/5دولاه‏ ؛ والمهذب 70١/١‏ 
والوجيز 2٠١/١‏ والتحقيق ص؟5١‏ » ومختصر خلافيات البيهقي 47/١‏ و5١‏ . 

(؟) ينظر : الإفصاح 51/١‏ » والمحرر 5/١‏ » والمغين 854/١‏ و 14 » وبلغة الساغب ص/ام 
وتصحيح الفروع 71/١‏ . 


8 
ا أ 
2 اننا ييه 


11 رر را 1 1 
-- مَيرْإِلَإِطكو لف الِيَانَاتِ 


الفصل الأول -المبحث الثالث -الجلد 


8 ١ ١ 
مسعود 7 » وعمار 27 » وجابر ضيه » وعلي بن الحسين » والنخعي » وعمر بن عبد العزيز‎ 
هف 1 2007 م 0 ن(4)‎ 5 : 
والضحاك بن مزاحم » والحسن البصري » وابن سيرين » واحتاره شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 


والطاهر في الحياة عند الإمام الشافعى ته ما عدا الكلب والخنزير » والمتولد 
بينهما » أو المتولد بين أحدهما وسائر الحيوان » وعن الإمام أحمد دنه روايتان : الأولى : 
كمذهب الشافعي 7 » والثانية : أن الطاهر في الحياة هو الحر وما دونه في الخلقة 2 » وقد قيل 


)١(‏ ينظر : شرح السنة ٠٠١/7‏ » والبيان 54/١‏ » والتهذيب١/97١‏ » وشرح النووي لص حيح 
مسلم 04/5 » ودفع الإلباس عن وهم الوسواس ص "١‏ » وعمدة القاري 85/9 . 

(؟) ينظر : أحكام القرآن لابن الخصاص ١377/١‏ . 

(9) ينظر : الأوسط 7٠٠0/7‏ » وأحكام القرآن لابن المصاص ١77/١‏ . 

(4) ينظر : احتيارات شيخ الإسلام ابن تيمية النميري ص 77 » والإنصاف 157/١‏ 2 وشرح 
الزركشي على مختصر الخرقي ١57/١‏ » والأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لابن تيمية 
ص15-147 . 

(5) ينظر : المغ 54/1١‏ و55 و١7‏ » وبلغة الساغب ص 7” » والإنصاف 54/9" . 

(5) ينظر : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 57/١‏ » والمغئ 14/١‏ » وبلغة الساغب 
ص77 » وبمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 45/5١‏ » والإنصاف 157/١‏ » والإققناع 
0» ومنتهى الإرادات 77/١‏ . 
تنبيه : وقع خطأ طباعي ف هذا الموضع من الفتاوى ( الي جمعها عبدالرحمن بن قاسم » طبع 
مطابع الرياض ١ه‏ ) ف ذكر أقوال أهل العلم في الدباغ » فأبدل ( الخنزير ) بلفظ 
( الحمير ) في ثلاثة مواضع » وهو يمذا التصحيف مخالف لما نص عليه في كتب المذاهب 
الم كورة : 


الفصل الأول . لض 


سنك 277 82 221171 


عن هذه الرواية ها آخر رواية عنه 20. 


الحجة لهذا القول'" : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : عن ابن عباس وت قال معت الني يه يقول : ((إذا دبغ””" 
الإهاب 5( فقد طهر (( ف / 


. 77/١ ء والمبدع‎ ١57/١ ينظر : شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ )١( 

(؟) ينظر في الأدلة : الخلافيات 5560-١9 15/١‏ » والحاوي الكبير ١/8/ه-9ه‏ ء والبيان ٠./١‏ 
وإرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه ص86 » ومختصر خلافيات البيهقي ١٠55-١58/١‏ 
والمجموع شرح المهذب ,.550-559/١‏ والمبدع 73/١‏ . 

() دبغ الجلد يَدبَغْه » ويدبكُه » ويدبتُه ؛ دبْغاً ودباغة ودباغاً » والدّباغ والدّبغ والدبقة : اسم ما 
يصلح به الأدم » ويلين به من قَرَّظ ونحوه . ( ينظر : لسان العرب 454/8 » وتاج العسروس 
15 ). 

(4) الإهاب : قال ابن الأثير كفلته : الأَهَّبْ : - بضم الهمزة والهاء وبفتحهما - جمع إهاب » وهو 
الجلد » وقيل إنما يقال للجلد إهاب قبل الدبغ » فأما بعده فلا . ( النهاية في غريب الحديث 
والأثر 0١‏ )ع وقيل : هو كل جلد ذُبغ أو لم يدبغ . ( جامع الأصول ٠١17/7‏ ) . وينظر : 
ولشان الغرب ١‏ ادقع 
وقال النووي ##لتَكَه : اتلف أهل اللغة فيه ؛ فقال إمام اللغة والعربية أبو عبدالرحمن الخليل بن 
أحمد : الإهاب هو الحلد قبل أن يدبغ » وكذا ذكره أبوداود السجستان في سننه » وحكاه عن 
النضر بن ميل ولم يذكر غبره » وكذا قاله الجوهري » وآخخرون من أهل اللغة » وذكر الأزهري 
في شرح ألفاظ المختصر والخطابي وغيرهما أنه الجلد » ول يقيدوه ما لم يدبغ . ( المجموع شرح 
المهذب 554/١‏ ). 

(5) أخرجه الإمام : مسلم في صحيحه في ( كتاب الحيض ) 57/4 . 


ات 
2 3 همه يه 0 1 
مْرَإِدَإِضْكو ل اليِيَانَاتِ 


وف رواية عنه : (( إن دباغه » ذهب بخبثه » أو رجسه . أو نجسه )) 20. 


وجه الاستدلال : أن الدباغ يُطهْرُ جميع الجلود » وتدل الرواية الثانية على أن الدباغ 
يذهب بنجاسة الحلد » أو خبثه » أو رجسه ؛ فإذا ذهبت هذه الأمور أصبح الجلد طاهراً . 


قال العمران يتنه : هذا عام في جميع الحيوان ©© . 


الدليل الثاني : عن عائشة وفك أن البي لَه : (( أمر أن يُستمتع بجلود الميغة إذا 


ذُبغت )) "". 


)١(‏ أخرجه الأئمة : أحمد بن حنبل في مسنده 71/١‏ » وابن حزيعة في صحيحه في ( كتاب الوضوء 
باب الرخصة في الوضوء من الماء يكون في جلود الميتة إذا دبغت ) 50/١‏ » وابن شاهين في 
ناسخ الحديث ومنسوخه 151/١‏ » والحاكم في المستدرك في ( كتاب الطهارة ) ١٠١1/١‏ 
وقال هذا حديث صحيح لا أعرف له علة ولم يخرحاه » ووافقه الذهي في التلخيص » وأبو نعيم 
في حلية الأولياء 39/0 » والبيهقي في السنن الكبرى ف ( كتاب الطهارة » باب طهارة جلد 
الميتة بالدبغ ) 17/١‏ » وقال هذا حديث صحيح . 
وصححه ابن حجر » وأحمد شاكر في تحقيقه لمسند الإمام أحمد . ( ينظر : التلخيص الحبير ١/:ه‏ 
ومسند الإمام أحمد بتحقيق أحمد شاكر 755/9 ) . 

. 70/1١ البيان‎ )5( 

(9) أخرجه الأئمة : مالك ف الموطأ في ( كتاب الصيد » باب ما جاء في جلود الميتة) 49/5 
والشافعي في الأم في ( كتاب الطهارة » باب الآنية الى يتوضاً فيها ولا يتوضاً) ١/؟‏ 
وعبدالرزاق في المصنف ف ( كتاب الطهارة » باب جلود الميتة إذا دبغت ) 4-58١‏ 
وإسحاق بن راهوية في مسنده 459-40//7 », وأحمد ابن حنبل في مسنده 4/5 ١٠و4١‏ 
والدارمي ف سننه في ( كتاب الأضاحي » باب الاستمتاع بجلود الميتة ) 5/7 » وابن ماحه في 
سننه قي ( كتاب اللباس » باب لبس حلود الميتة إذا دبغت ) ١١914/7‏ » وأبو داود في سننه في 
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الفصل الأول -المبحث اثالث -الجله 


وجه الاستدلال : أن الحديث عام في جميع جلود الحيوانات المأكولة وغير المأكولة إذا 
دبغت » وفي سائر الاستعمالات . 


قال البغوي لته : الحديث دليل على أنه يطهر بالدباغ ظاهر الحلد وباطنه حى يجوز 
استعماله في الأشياء الرطبة » ويجوز الوضوء فيه » والصلاة معه © . 


الدليل الثالث : عن سلمة بن الْحَبّق الحذلي 25 أن البي يي قال : (( دباغ الأدء(© 


( كتاب اللباس » باب في أهب الميتة ) 78/84" » والنسائي في المحتبى في ( كتاب الفرع والعتيرة 
باب الرخصة في الاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغت ) 117/57/17 » وابن حبان في صحيحه كما في 
الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ( كتاب الطهارة » باب جلود الميتة ) 750/7 » والبيهقي في 
السنن الكبرى في ( كتاب الطهارة » باب طهارة جلد الميتة بالدبغ ) ١0//١‏ . 
وف إسناده أم محمد بنت عبدالرحمن بن ثوبان الى تروي الحديث عن عائشة » قال عبدالله بن 
الإمام أحمد : قلت لأبي ما تقول في هذا الحديث ؟ . قال : فيه أَمَّهِ . من أمَّه؟! » كأنه أنكره من 
أجل أمّه . ( العلل ومعرفة الرجال ١97/7‏ ) . 
وقد حكم النووي على أسانيده بالحسن ٠‏ ( الجموع شرح المهذب ١/لاه؟‏ ). 

٠١١/7 شرح السنة‎ )١( 

(؟) الأديم : قال ابن منظور : الجحلد ما كان ؛ وقيل الأَحْمَر » وقيل هو المدبوغ » وقيل هو بعد 
الأفيّق » وذلك إذا تم وَاحْمَرٌ . ( لسان العرب 9/١7‏ » وينظر : تاج العروس 141/8) . 
والأفيق : الخلد الذي لم يدبغ » وقيل : هو الذي لم تتم دباغته » وقيل : هو ما دبغ بغير القَرض 
من أَذْبعٌة أهل نحد » مثل الأَرْطَى والخلّب ‏ والقرتوَه والعرئة » وأشياء غيرها » فال تدبغ يمذه 
الأدبغة فهي : أَفقّ حى تُقَدّ فيتخذ منها ما يتخذ . وقيل : الأفيق : الأدم حين يخرج من الدباغ 


مفروغاً منه » وفيه رائحته » وقيل : أول ما يكون من الحلد في الدباغ فهو : منيئة » ثم أَفْيّق » ثم 
يكون أديما . ( لسان العرب 7/٠١‏ ). 


ُ 
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0 03 اننا ير 
2 


ل يبر )سيك ولف البساكات 88 
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ذكاته)» 20 


قال البيهقي يذلتته : معناه - والله أعلم - طهارته وطيبه ©. 


)١(‏ أخخرجه الأئمة : ابن أبي شيبة في المصنف بمعناه في ( كتاب العقيقة » باب في الفراء من جحلود 
الميتة إذا دبغت ) ١97/8‏ » وأحمد بن حنبل في مسنده «/475 وه/5 » وأبو داود فْ سننه في 
( كتاب اللباس » باب في أهب الميتة ) 58-7517/4” » وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
5 .: والنسائي في المجتتى في ( كتاب في الفرع والعتيرة » باب جلود الميتة ) ١74-1177317‏ 
والطحاوي في شرح معان الآثار في ( كتاب الصلاة » باب دباغ الميتة هل يطهرها أم لا ؟ ) 
01١‏ » وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ( كتاب السير 
باب ذكر الإباحة للإمام إذا مر في طريقه وعطش أن يستسقي ) 7/7 » والطبراني في المعجم 
الكبير 57/17 » والدارقطيئ في سننه في ( كتاب الطهارة » باب الدباغ ) 5/١‏ » والجاكم في 
المستدرك في ( كتاب الأشربة ) ١41/4‏ » وقال : صحيح الإسناد ول يخرحاه . ووافقه الذهبي 
في تلخيص المستدرك » والبيهقي في السنن الكبرى في ( كتاب الطهارة » باب اشتراط الدباغ ف 
طهارة حلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي ) 7١/١‏ » وابن عساكر في تاريخ دمشق -87//١١‏ 
؟6” » وابن الجوزي في التحقيق في ( كتاب الطهارة » مسألة جلود الميتة ) 88/١‏ . 
قال ابن حجر : إسناده صحيح . ( التلخيص الخحبير 15/١‏ ) . 
وفي إسناده الجون بن قتادة . وهو ابن الأعور بن ساعدة التميمي » ذكره البخاري في التاريخ 
الكبير ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً » وذكره ابن حبان في الثقات » وقال ابن عساكر عن 
أحمد بن هارون بن روح الحافظ : بصري ثقة .1.ه . وقال ابن حجر : قال الإمام أحمد الجون 
لا أعرفه . وقد عرفه غيره » عرفه علي بن المديئ » وروى عنه الحسن » وقتادة » وصحح ابن 
سعد وابن حزم وغيرٌ واحد أن له صحبة » وتعقب ابن مفوز ذلك على ابن حزم .ا.ه . 
( ينظر : التاريخ الكبير 55٠/7‏ » والثقات لابن حبان ١١59/5‏ » وتاريخ دمشق 708/١١‏ »2 
وقذيب الكمال ١54/5‏ » والتلخيص الحبير 44/١‏ » والإصابة 570/١‏ » والمجموع شرح 
المهذب 558/١‏ » ونيل الأوطار 1١١١/1١‏ ) . 

(؟) الخلافيات ؟/١٠7‏ . 


ذف 
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الفصل الأول -المبحث الثالث - الجلد 
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وجه الاستدلال : أن لفظ الحديث [ يتناول المأكول وغيره » وخرج منه ما كان بحسا 
في الحياة لأن الدبغ إنما يؤثر في دفع بحاسة حادثة بالموت » فيبقى فيما عداه على قضسية 


العموم | 00 


الدليل الرابع : القياس على المأكول : لأن ما عدا الكلب والخنزير من الحيوان غير 
الملأكول طاهر » فجاز أن يطهر جلده بالدباغة كالمأكول ©©. 


قال النووي كله : إنه جلد طاهر » طرأت عليه نحاسة » فجاز أن يطهر كجلد المذكاة 


1 


نا 
واستدل الشافعية ومن وافقهم على استثناء الكلب والخنزير . من عدم تطهير 
جلدهما بالدباغ بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : قول الله بن : ف( أو لحم خنزير فإنه رجس 24 . 


وجه الاستدلال : أن الله وين نص على أن الخنزير رحس »؛ فيشمل كل أجزائه 
ومنها الجلد » والنجاسة لازمة له » فلا يفيد فيها الدباغ ؛ لأن الدباغ يزيل النجاسة الطارئة 


الدليل الثاني : عن رافع بن حديج ذه عن البي يك قال : (( شَرٌ الكسب مهر 


. 94/١ المغئ‎ )١( 

(؟) ينظر : الحاوي الكبير 59/١‏ . 
(5) المجموع شرح المهذب 558/١‏ . 
(5) سورة الأنعام . رقم الآية : [55 ]١‏ . 


00 


قت 
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“ غير اطول فالِيبَااتٍِ 


البَغي , وثمن الكلب , وكسثب الجا )) ". 


وجه الاستدلال : أن البي هيه وصف ثن الكلب بأنه شر الكسب » فدل ذلك على 
حبثه وإذا كان خبيثا » فلا يطهر جلده بالدباغ » ويكون حديث : (( أبما إهاب دبغ )) 7". 
[ محمول على غير جلد الكلب »؛ بدليل حديث رافع » فإنه حاص وهذا عام » والخاص يحكم 
4 
على العام ] 7. 


ويضاف إلى ذلك : أن النجاسة إنما تزول بالمعالجة إذا كانت طارئة على محل طاهر 
كالثوب النجس » فأما إذا كانت لازمة لوجود العين في ابتداء ظهورها » فلا يطهر بالمعاللجة 
كالعذرة والدم » ونحاسة الكلب لازمة لا طارئة » ولأن الحياة أقوى في التطهير من الدباغة 
لتطهيرها جميع الحيوان حياً » واختصاص الدباغة بتطهير جلدها منفرداً » فلما لم تؤثر الحياة في 
تطهير الكلب » فالدباغة أولى أن لا تؤثر في تطهير جلده © 


القول الثاني : أن الدباغ يطهر جلود غبر ا لمأكول من الحيوان . إلا جلد 
الخنزير . وهو مذهب الحنفية 27 » ورواية عن الإمام مالك وْلتته » وقولابن 


. 7717/٠١ ) أخرجه الإمام : مسلم في صحيحه في ( كتاب المساقاة‎ )١( 

(5) سيأت تخريحه في ص [ 4١5‏ ] . 

(5) الخلافيات 5157/5 . 

(4) الحاوي الكبير ١//اه‏ » وينظر : الأم 3/١‏ » والتعليقة ١/5١”و7 7١‏ ء والمهذب ١١/١‏ 
والبيان 7١/١‏ » والتهذيب 17/١‏ » وتحفة اللبيب في شرح التقريب ص 3”١5‏ . 


(5) ينظر : مختصر الطحاوي ص7١‏ » ورؤوس المسائل ص 48 » ومختصر القدوري ١4/١‏ » وتحفة 
الفقهاء 71١/١‏ » والهداية ١/0٠”و١؟‏ » وتحفة الملوك ص "5 » والثُقَاية مع شرحه فتح باب 
| العناية 1715/١‏ 1و5١١‏ . 


00 
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وهب 00 5 وابن القاسم م المالكية 3 واحتاره ابن عبدالبر 2 ونسبه إلى <تمهور العلماء 
وأئمة الفتوى 8 وذكر القرطبي أنه | لمشهور من مذهب المالكية ”©. 


الحجة لهذا القول 7©: احتج أصحاب هذا القول يما استدل به أصحاب القول الأول 


ا 


١٠/١ ينظر : المنتقى شرح موطأ الإمام مالك 185/8 » والكافي في فق ه أهل لمدينة‎ )١( 
. 45 وجامع الأمهات ص 5” » وقوانين الأحكام الشرعية ص‎ » 7417/١0 والاستذكار‎ 

. ١79/5 التمهيد‎ )١( 

(9) ينظر : الاستذكار 5741/١٠‏ و7594 . 

(4) ينظر : الجامع لأحكام القرآن ١58/١١‏ . 

(5) ينظر في الأدلة : رؤوس المسائل ص 47 » والحداية 7١/١‏ » وإيثار الإنصاف في آثار الخلاف 
ص١3‏ » وبدائع الصنائع 85/١‏ و86 »؛ واللباب في الجمع بين السنة والكتاب ٠١١/١‏ 
والاستذكار 55/8/١٠‏ . 

(5) أخرحه الأئمة : الشافعي في الأم في كتاب ( الطهارة » باب الآنية الي يتوضأ فيها ولا يتوضاً ) 
0١‏ » وعبدالرزاق في المصنف في ( كتاب الطهارة » باب جلود الميتة إذا ديفت ) 58/١‏ 
والحميدي في مسنده 7717/١‏ » وأحمد بن حنبل في مسنده 7١9/١‏ و7070 » والدارمي ف سننه 
في ( كتاب الأضاحي » باب الاستمتاع بحلود الميتة ) 85/7 » وابن ماجه ف سننه ف ( كتاب 
اللباس » باب لبس حلود الميتة إذا دبغت ) ١١917/7‏ » والترمذي في جامعه ف ( أبواب اللباس 
باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت ) 747/7 » وقال : حسن صحيح » والنسائي في البحتتى في 
( كتاب الفرع والعتيرة » باب جلود الميتة ) ١7/1‏ » وأبو يعلى الموصلي في مسنله 777/4 
وابن حبان في صحيحه » كما في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ( كتاب الطهارة » باب 
حلود الميتة ) 710/7 » وأبو عوانة في مسنده في ( كتاب الطهارة » باب تطهير جلود 
الميتة ) 5١7/١‏ » والبيهقي في السنن الكبرى في ( كتاب الطهارة » باب طهارة جلد الميتة 
بالدبغ ) 15/١‏ . 


000 


الفصل الأول -المبحث الثالث - الجلد نكس اناه 


000 
مَاتِ 


وبالرواية الأحرى عنه وه : (( أن البي عَنَهْ مر بشاة لميمونة ميتة فقال : هلا انتفعستم 
ياهاها )) ”". 


ووجه استدلالهم بالحديث : أن البي عُتَُ بين في الرواية الأولى أن أي إهاب دبغ » فإنه 


يطهر فيشمل كل إهاب [ ولم يفصل الكلب من غيره ] 7" . 


قال ابن عبدالبر لله : يقتضي جميع الأهُب » وهي الحلود كلها ؛ لأن اللفظ جاء في 
: : 00 . 
ذلك بحيء عموم » ولم بخص شيئا منها 7". 


وقال أيضا : معلوم أن المقصود بقوله الك : (( أبما إهاب دبغ فقد طهر )) هو ما لم 
يكن طاهراً من الأهب كجلود الميتات » وما لا تعمل فيه الذكاة من السباع عند من 
حرمها ؛ لأن الطاهر لا يحتاج إلى الدباغ ليتطهر » ومُحال أن يقال في الحلد الطاهر إذا دبغ فقد 
طهر » وهذا يكاد علمه أن يكون ضرورة © , 


فيكون عاماً يشمل كل أديم » وقد دل الحديث على أن الدباغ يطهر الأدم » ويكون يعثابة 
الك 1 


00 


00 
د 
ف 


أخرجه الإمامان : البخاري في صحيحه في ( كتاب البيوع » باب جلود الميتة قبل أن تدبغ ) 
4 .؛ ومسلم في صحيحه في ( كتاب الحيض ) 07/4 . 


رؤوس المسائل ص 51 . 
الاستذكار ”41/١٠‏ . 


المرجع السابق 79/١٠5‏ . 


الفصل الأول -المبحث الثالث - الجله 


له ++ « 2122 01 


واحتجوا أيضاً بالأدلة التالية : 


أولا : ما روي عن أم سلمة 89 : (( أنها كانت لها شاة تحلبها , ففقدها البي 6 
فقال : ما فعلت الشاة ؟ . قالوا : ماتت !2 قال : أفلا انتفعتم يإهابما ؟ . فقلنا إفا ميتة 
3 2 2 2 5 
فقال رسول الله ته : (( إن دباغها يحل , كما يحل حمر الخل )) (2. 


وجه الاستدلال : أن الحديث يدل على أن الجلد يحل بالدباغة » كما يحل الخمر 
بالتخلل » فالخمر ( وإن كان محساً يّحل بتحوله إلى نحل » ويصير طاهراً ) فك ذلك الجلد 
النجس ؛ فإنه يطهر بالدباغ » وتزول حاسته . 


ثانياً : أن نحاسة الميتات لما فيها من الرطوبات » والدماء السائلة » وأنها تزول بالدباغ 


)١(‏ أخرجه الأئمة : الطبراني في المعجم الأوسط 554/١‏ » والدارقطيئ في سننه في ( كتاب الطهارة 
باب الدباغ ) 44/١‏ » والخطيب في تاريخ بغداد 4 57/١‏ » وابن الجوزي في التحقيق ف 
( كتاب الطهارة » مسألة تخليل الخمر) ١١/١‏ . 
قال الذهي يله بعد سياقه للحديث : هذا لا شيء . ( تنقيح التحقيق ١١7/١‏ ) . 
وقال الدارقطئ #لتكه : تفرد به فرج بن فضالة » وهو ضعيف . ( سنن الدارقطي 15/١‏ ) . 
وبنحوه قال الهيئمي يلت . ( مجمع الزوائد 7١8/1١‏ ) . 
وقال ابن حبان كله : كان ممن يقلب الأسانيد » ويلزق المتون الواهية بالأسانيد الصحيحة 
ولا يحل الاحتجاج به . ( المجروحين 3١5/7‏ ) . 
وقال العظيم آبادي يله : ضعفه النسائي والدارقطئ » وقال أحمد : إذا حدث عن الشاميين 
فليس به بأس » لكن إذا حدث عن يحيى بن سعيد أتى ,مناكير . ( التعليق المغئي على الدارقطي 
١/؟؛-.ه).‏ 
وينظر : ( التحقيق في مسائل الخلاف ١/+١١14-1١1ء‏ ونصب الراية ١١9/١‏ ) . 
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الفصل الأول -المبحث الثالث: الجادي 58 وتران 


2 3 مما جه 0 
0 حر ١‏ 88 
2 ل ير إلإشْكو ل العِبَاناتِ 


تطلين كالنوتث القن ا 


ثالثاً : أن أصحاب النبي كلما أسلموا لم يأمرهم رسو الله بطرح نعاهم 
وحفافهم » وأنطاعهم الى كانوا يتخذونما في حال جاهليتهم » وكذلك كانوا مع رسول الله 
يك إذا افتتحوا بلاد المشركين » لا يأمرهم أن يتحاموا خفافهم ونعالهم » وأنطاعهم وسائر 
جلودهم ؛ فلا يأذوا من ذلك شيئاً » بل كان لا بمنعهم شيئاً من ذلك » فذلك دليل على 
طهارة الخلود بالدباغ 7" . 


والغاذة جخارية: قدا بين البرنلمية ابسن كلك الفقلني جو فلا017 وها 
في الصلاة وغيرها من غير نكير ؛ فدل على الطهارة ©. 


ووجه استثناء الخنزير : أن [الخنزير لا تعمل فيه الذكاة » وهي أقوى في التطهير 
من الدباغ » لأن الذكاة تعمل في اللحم وغيره من أجزاء الحيوان » والدباغ إنما يعمل في الجلد 
خاصة على الاختلاف » فإذا كانت الذكاة لا تؤثر في جلد الخنزير » فبأن لا يؤثر الدباغ 


. 85/١ بدائع الصنائع‎ )١1( 

. 477/١ شرح معان الآثار‎ )١( 

مع «الفتلف2: كدلب شمن تنالي: النافلن الصسزافية .يجيد يعني الوامين ولاق القاريلدة 
وذيله المديد ذي الطرف الأسود » ووبره الطويل الكثيف الأبيض »ء أو الرملي اللون . 
( موسوعة حيوانات العالم ص08" ) . 

(4) الْسّمُور : حيوان بري يشبه السنور » يتخذ من جلده فراء في الشتاء . ( حياة الحيوان 45/١‏ 
ودائرة معارف القرن العشرين ٠٠0/5‏ » وموسوعة حيوانات العالى ص ١790‏ ) . 

(0) بدائع الصنائع 865/١‏ . 


4 


الفصل !الأول -المبحث الثالث ١‏ الجلد 1 


عتمتا لط ال 7قو ال تة ج10 2 12111212121212 7خ ع 1 


أولى وأحرى ] 7(" . 
وقد ذكر العيئ يَدشََه أنه يتوجه في الاستثناء وجهان : 


أحدهما : أن يكون الاستثناء من ( ذُبغ ) » ويكون المعئ : كل إهاب يقبل الدباغ إذا 
دبغ فقد طهر » إلا جلد الآدمي 9 والخنزير لا يطهر ؛ لأنه لا يقبل الدباغ . 


والوجه الثابئ : أن يكون الاستثناء من قوله ( طهر ) . والمععى : كل إهاب يقبل الدباغ 
إذا دبغ طهر إلا جلد الخنزير » فإنه لا يطهر » وإن كان يقبل الدباغ 27 . 


القول الثالث : أن الدباغ يطهر الجلود مطلقا حتى الخنتزير . وهو قو نل أبي 
يوسف” )2 » وسحنون من المالكية 29 - رحمهما الله - » وإليه ذهب أهل الظاهر”2 » ونصره 


)١(‏ المنتقى شرح موطأ الإمام مالك ١0/*‏ » وينظر : تحفة الفقهاء 77/١‏ » والاستذكار 
لاع" . 

(؟) قال القاري : لكلا يتجاسر الناس على من كرّمه الله » بابتذال أجزائه » ولأنه لا يجوز الانتفاع به 
لكرامته . وما لا يجوز الانتفاع به لا يؤثر الدباغ فيه . ( فتح باب العناية 1717-151١‏ ) . 
والمختار عند الحنفية حلاف ذلك » فإن جلد الآدمي يطهر عندهم بالدباغة . ( ينظر : فتح القدير 
١/ه”".ء‏ والدر المختار 185/١‏ ) . 

(9) ينظر : البناية في شرح الداية 7714/١‏ . 

(4) تحفة الفقهاء 77/١‏ » والبناية في شرح الحداية ١/7715و5؟57‏ . 

(5) ينظر : الاستذكار 7417/١5‏ » والتمهيد ١71/4‏ »؛ واللجامع لأحكام القرآن ١٠/58١غ»‏ 
والشرح الكبير للدردير 45/١‏ » وحاشية العدوي على الخرشي 85/١‏ . 

(79) ينظر : المحلى ١١5/١‏ » والاستذكار 8417/١٠‏ » والحاوي الكبير 55/١‏ » وحلية العلماء 917/١‏ 
والبيان 59/١‏ » والمجموع شرح المهذب 755/١‏ . 
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الغصل الأول بالمبحث الثااث لحل 3 


ةل 2111111 211 سنا 


شك وله الات 8# 


الشوكان”" ولت . 


الحجة لهذا القول 2 : احتج أصحاب هذا القول بحديث ابن عباس الذي استدل به 
أصحاب القول الأول » وفيه : (( إذا دبغ الإهاب فقد طهر )) 7" . 


ووجه استدلاههم يمذا الحديث : أنه نص على طهارة الإهاب بالدباغ » [ فيجب حمله 
على العموم في كل شيء ] 7 . ويدخحل في ذلك الكلب والخنزير » لأن الحديث [ يفرق 
بين الكلب والختزير وما عداهما ] © . 


القول الرابع : أن الدباغ لا يطهير جلود غير المأكول من 
الحيوان . وهو رواية أشهب عن الإمام مالك 000 ومذهب الحنابلة 9) 


5 2ن 7 ل 
ويروى عن عمر بن الخطاب )ا 0 در “6 وغييلالله بين غمتر 


. ٠١7/1١ ينظر : نيل الأوطار‎ )١١ 

(0) ينظر في الأدلة : المحلى ١/9١1١1-١75١ء‏ والتمهيد ١71/4‏ » ونيل الأوطار ٠١7/١‏ . 

(9) تقدم تخريجه في : ص [ 508 ] . 

(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 7506/١‏ » وينظر : التمهيد 4//ا/١‏ . 

(0) ينظر : نيل الأوطار ٠١7/١‏ . 

(5) ينظر : الاستذكار 576/١8‏ و37 » وشرح النووي لصحيح مسلم 04/4 . 

(0) ينظر : الجامع الصغير لأبي يعلى ص١"‏ » والانتصار في المسائل الكبار 175/١‏ » والكافي 41/١‏ 
وبلغة الساغب ص56" »؛ والمحرر 5/١‏ » والإنصاف 157-١51/١‏ » وذكر أنه من مفردات 
الذغتة: 

(8) ينظر : شرح السنة 19/7 » والتهذيب 174/١‏ » والمجموع شرح المهذب 7057/١‏ »2 وشرح 
النووي لصحيح مسلم 54/4 » وعمدة القاري 85/9 . 

(9) ينظر : شرح السنة 49/7 . 


2011 


كص افا خُ 
5 مضا مم 


00 5 1 
<< يِيرَإدَرككول ف العِْبَانَاتِ 


الأول -المبحث الثللث !١‏ 


١ 000‏ ع 53 6 7 ب 5( 
وعائشة ود 7" » والأوزاعي 7" » وأبي ثور”" » وعبدالله بن المبارك » ويزيد بن 
هارون 0 والحميدي » وإسحاق بن راهوية ل وأبي داود السجستاني م وعامة أصحاب 


الحديث © - رحمهم الله تعالى -. 


- 


الحجة لهذا القول 00 : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : قول الله بن : ( حرمت عليكم الميعة والدم ولحم 


)١(‏ ينظر : المجموع شرح المهذب 755/١‏ » وشرح النووي لصحيح مسلم 54/5 » وعمدة القاري 
8 . 

)١‏ ينظر : شرح السنة 39/7 » والبناية في شرح الحداية 7١5/١‏ » والأوسط 704/5 » وحليسة 
العلماء 419/١‏ » والبيان 54/١‏ » والتهذيب 174/١‏ » والمجموع شرح المهذب 755/١‏ . 

() ينظر : شرح السنة 5 » والأوسط 64/9" » والحاوي الكبير ١//ه‏ » وحلية العلماء 87/١‏ 
والبيان 59/١‏ » والتمهيد ١51/١‏ » والتهذيب 174/١‏ » والبناية في شرح الهداية 7١7/١‏ . 

(4) ينظر : شرح السنة 49/7 » والبناية في شرح الحداية 7575/١‏ » والأوسط 04/5" » والتهذيب 
0١‏ » والممجموع شرح المهذب 7507/١‏ » ودفع الإلباس عن وهم الوسواس ص ؟5 . 

. 50 ينظر : الأوسط‎ 20١ 

() ينظر : جامع الترمذي 747/7 » وشرح السنة 49/7 » والبداية في شرح الحداية 575/١‏ 
والأوسط 7١4/5‏ » والمغنٍ 44/١‏ ء والمجموع شرح المهذب ١57/١‏ » ودفع الإلباس عن وهم 
الوسواس طن 19 :: 

(0) المجموع شرح المهذب 7355/١‏ . 

(8) ينظر : تحفة الفقهاء 7/١/١‏ . 

(9) ينظر في الأدلة : بدائع الصنائع 85/١‏ » والتمهيد ١51/١‏ » والاستذكار 755/١5‏ » والأوسط 
0.-7.” » والحاوي الكبير 55/١‏ » والانتصار في المسائل الكبار ١/77او7١‏ 
والشرح الكبير ١77/١‏ و159-1748 » والممتع ١45/١‏ » وشرح الزركشي على مختصر 
الخرقي ١/55٠ء‏ والمبدع 71-100/١‏ . 


ا ا 211101001 


الأول سالاد ينين 


5 زير 4 0 


وجه الاستدلال : أن التحريم في الآية [ عام واقع على جميع الميتة » ليس لأحد أن 
بخص من ذلك شيئاً إلا بخبر عن النبي ## » فجاء الخبر عن النبي يخ بإباحة الانتفاع بجلود ما 
يوكل سين البئة بعد ةالديا عو اناعنا نالك عو ل غناي لوك السام را فت أن طق 


به من جملة ما حرم الله من الميتة ؛ فبقيت جلود السباع محرمة بالتحريم العام ] (©. 


الدليل الثاني : عن ابن عباس ظة قال : (( فى النبي و عن كل ذي ناب من 
السباع ... )) الحديث 0". 


وجه الاستدلال : أن البي يك فى عن كل ذي ناب من السباع » وذلك [ عام واقع 
© | 9 


0 : عن سلمة بن امحبق #5 قال : قال رسول الله يي : (( دباغ الأدىم 


ذكاته 0 


وجه الاستدلال : أن البي عَيَهْ شبّه الدبغ بالذكاة » والذكاة إنما تعمل في مأكول 


. ]5[ : سورة المائدة . رقم الآية‎ )١( 

. ١81//١ وينظر : الانتصار في المسائل الكبار‎ » 7٠5/9 الأوسط‎ )١( 
. ] ٠0 [ تقدم تخريجه في : ص‎ )0( 

(5) الأوسط 3865/9 . 


(5) تقدم تخريحه في : ص [ 4١١‏ ] . 


2 


الفصل الأول -المبحث ااثالث - الجلد شكس ل ره 
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اللحم 0 


الدليل الرابع : عن أب المليح الحذلي 4ه : (( أن النبي َيه فى عن جلود السباع أن 
تفترش )) 7". 


وجه الاستدلال : أن البي عَيَهُ نمى عن افتراش جلود السباع » فدل على منع 
استخدامها مطلقاً » قبل الدباغ وبعده » [ لأن غاية الدباغ » أن يرد الجلد إلى حالنه في 
الحياة ] ”" » [ والسباع بحسة في حال حياتها ] © . 


0 ينطرة المغق 52/1 

(؟) أحرجه الأئمة : ابن أبي شيبة في المصنف في ( كتاب الرد على أبي حنيفة ) ١6.-١49/١4‏ 
وأحمد بن حنبل ف مسنده 74/5 وه, » والدارمي في سننه في ( كتاب الأضاحي » باب النهي 
عن جلود السباع ) 80/1 » وأبو داود في سننه في ( كتاب اللباس » باب جلود النمور 
والسباع ) 775-174/4 » والترمذي ف جامعه في ( كتاب اللباس ؛ باب النهي عن جلود 
السباع ) 777/9 » والنسائي ف المحتيى في ( كتاب الفرع والعتيرة » باب النهي عن الاتتفاع 
يحلود السباع ) 17/17 » والطحاوي في شرح مشكل الآثار في ( باب بيان مشكل ما روي 
عن رسول الله يي في نميه عن الركوب على جلود السباع ) 710/8 » والحاكم في المستدرك 
في ( كتاب الطهارة ) ١54/١‏ » وقال صحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه » والبيهقي 
ف السنن الكبرى في ( كتاب الطهارة » باب اشتراط الدباغ في طهارة جلد ما لا يؤكل لحمه 
وإن ذكي ) 71/١‏ » وابن الوزي في التحقيق في مسائل الخلاف في ( كتاب الطهارة ) 80/١‏ 
والضياء المقدسي في المختارة ١84-١454‏ . 
وقد صححه النووي في المجموع 778/١‏ . 

(5) كشف المشكل من حديث الصحيحين 711/5 . 

(5) المرجع السابق 3117/9 . 


اك 


الفصل الأول -المبحث الثالث ١‏ الجله 


221211111 1 1 1 1 1 1 1 [1 [ 1 [1 1[ 1 [1 [1 1 1 [1 1 [ [1 [1 1[|[ [| [| | [107 


قال الماوردي يتنه في ذكر استدلال أبى ثور بهذا الحديث : فلو كانت تطهر بالدباغة 
١‏ 
لم ينْهَ عن افتراشها 7"©. 


وس 


الدليل الخامس : عن عبدالله بن عكيم كه قال : (( أتانا كتاب رسول الله 2# قبل 
موته : كنت رخصت لكم في جلود الميتة » فإذا أتاكم كتابي هذا , فلا تنتفعوا من الميتة 


ياهاب ولا عصب )) ©2. 


. 55/١ الحاوي الكبير‎ 01١ 
؟) أخرجه الأئمة : أبو داود الطيالسي في مسنده ص87١ » وعبد الرزاق في المصنف في ( كتاب‎ 
) وابن أبي شيبة في المصنف في ( كتاب التاريخ‎ » 55/١ ) الطهارة » باب جلود الميتة إذا دبغت‎ 
وعبد بن حميد في‎ » 7١1١ وا1٠١/4 »ء وفي مسنده 7810/9 » وأحمد بن حنبل في مسنده‎ ه١‎ 
المتتخب ص 177 » وابن ماحه في سننه في ( كتاب اللباس » باب من قال لا ينتفع من الميتة‎ 
وأبو داود في سننه في ( كتاب اللباس » باب من روى أن لا‎ » ١١94/5 ) بإهاب ولا عصب‎ 
والترمذي في جامعه في ( أبواب اللباس » باب ما جاء في‎ » 707١- 770/4 ينتفع بإهاب الميتة‎ 
جلود الميتة إذا دبغت ) 5537/8 » والنسائي في البمجتبى في ( كتاب الفرع والعتيرة » باب ما يدبغ‎ 
به حلود الميتة ) 175/1 » والطحاوي في شرح معان الآثار في ( كتاب الطهارة » باب دباغ‎ 
والبيهقي في السنن الكبرى في ( كتاب الطهارة » باب في‎ » 458/١ ) الميتة هل يطهرها أم لا ؟‎ 
حلود الميتة ١/4١و15١ » وابن حبان في صحيحه كما ف الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان‎ 
كتاب الطهارة » باب في جلود الميتة ) 787-585 » والطبراني في المعجم الأوسط‎ ( 

ءاوه ؛ » وابن حزم في المحلى ١71/١‏ » وصححه . 

وقال الإمام أحمد يلت : إسنادٌ حيد . يرويه يجيى بن سعيد عن شعبة » عن الحكمء 
عبدال رحمن بن أبي ليلى » عن عبدالله بن عكيم . ( المغي 11/١‏ ) . 

وقال في موضع آخر : ما أصلح إسناده !. ( ينظر : الكافي 40/١‏ ) . 

وقال ابن قدامة يتنه : إسناده حسن . ( المغئ 11/١‏ ) . 


الفصل الأول -المبحث الثالث ‏ الجلد الكت ا 


2 3 رسا موه 


وجه الاستدلال : أن البي وك فى عن الانتفاع بإهاب الميتة [ واسم الإههاب يعم 
الكل”" » إلا فيما قام الدليل على تخصيصه] ”2 , وذلك يدل على بحاستها » ويدل قوله في 
الحديث : (( كنت رخصت لكم )) [ على نسخ ما تقدمه] 7" . 


الدليل السادس : عن جابر بن عبدالله #5 قال : قال رسول الله تك : (( لا تنتفعوا 
من الميتة بشيء )) ©), 


وجه الاستدلال : أن البي َيه فمى عن الانتتفاع المع فدييي <انك ستائز 
أحزائها » ومن ذلك جلد ميتة الحيوان غير الملأكول . 


. أي كل ميتة‎ )1١ 
. 85/١ (؟) بدائع الصنائع‎ 
. ١57/١ (؟) إيثار الإنصاف ف آثار الخلاف ص 15 » وينظر : شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ 
أخرحه الأثمة : الطحاوي في شرح معاني الآثار في ( كتاب الطهارة » باب دباغ الميقة هل‎ )4( 
١٠١ وابن عدي في الكامل ف ضعفاء الرجال بنحوه 1/8م‎ » 455-4748/١ ) يطهرها أم لا‎ 
وذكره ابن قدامة » وحسنه » وذكر أنه من رواية أبي بكر الشافعي بإسناده » عن أبي الزبير عن‎ 
وذكر الزيلعي أنه بما أخرجه ابن وهب في مسنده عن زمعة بن صالح‎ » ) 11/١ حابر . ( المغني‎ 
. ) ١77/١ عن أي الزبير عن جابر ذه . ( نصب الراية‎ 
وعزاه إلى الدارقط » ولم أعثر عليه في‎ . ) 7١/١ وقال ابن مفلح : إسناده جيد . ( المبدع‎ 
القع السلا لهب‎ 
: وقد ناقش الألبابئ تحسين الحديث وصعَفَه لعلتين في إسناده‎ 
. الأولى : أن في إسناده زمعة بن صالح » وهو ضعيف كما قال ابن حجر في التقريب‎ 
الغانية : أن فيه أبا الزبير » وقد عنعن » وهو مدلس . ( ينظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة‎ 


. ) ١51/١ والموضوعة‎ 


7 7 


10 
مَاتِ 


أول -المبحث الخثالث - الجلد 


الدليل السابع : عن ابن عباس فت قال : (( أخبرتني ميمونة أن داجنة كانت لبعض 
نساء النبي يه فماتت . فقال رسول الله ك : ألا أخذتم هابا فاستمتعتم به)) ©2. 


وعن ابن عباس ظَقتُة قال : (( فى البي ؤِلَهْ عن كل ذي ناب من السباع ... )») 
000 

ووجه الاستدلال من الحديثين : أن النبي َه أذن في الحديث الأول بالاتتفاع بجلد 
الشاة الميتة » وهي في الأصل من الحيوان المأكول ؛ فلا يدحل فيه الحيوان غير الملأكول . 


ونمى في الحديث الثاني عن ذوات الأنياب من السباع » وهو شامل لسائر الانتفاعات 
ومنها الجلود . 


ولما روي هذان الحديثان عن النبي يك [ أحذنا بهما جميعاً » لأن الكلامين جميعاً لو كانا 
ف مجلس واحد كان كلاما صحيحاً » ول يكن فيه تناقض ] © . 


الدليل الثامن : أنه حيوان لا يطهر حلده بالذكاة » فوجب ألا يطهر بالدباغة 


كالكلب والخنزير » ولأن الدباغة أحد ما يُطهّر به الجلد ؛ فوجب أن ينتفى عن غير المأكول 
كالذكاة . 


قال ابن عبدالبر عن أبي ثور : لما كان الخنزير حراما لا يحل أكله وإن ذكي » وكانت 
السباع لا بحل أكلها وإن ذكيت » كان حراما أن ينتفع يحلودها وإن دبغت » وأن يتوضأ فيها 


)200 أخرجه الإمام : مسلم في صحيحه في ( كتاب الحيض ) 57/4 . 
() تقدم تخريحه في : ص [ ٠١‏ ] . 
99) التمهيد ١١7/١‏ . 


ل الأول -المبحث الثالث -الجله 
ا ا ل 3 12 2 12111711 نا 84 
تت “جر يناك :ل لسارت ل 


تاس على نا امعو عليه هن اللسرين + إذ كانك العلا واخذة 017 


القول الخامس : أن الدباغ لا يطهر الجلد طهارة كاملة , ولكنه يوؤثّر فيه , وينتفع به 
في اليابسات والماء » دوك سائر المائعات , ولا يدخل الخنزير في ذلك . وهو ا 
مذهب الإمام مالك (" تنه يله » وكره في ححَاصّته استعماله في الماء ولح ينع منه غيره7” 


وقال الإمام الشافعي يتنه في القديم : إن الدباغ يفيد طهارة ظاهر الحلد دون باطنه 
إلا في جلد الكلب والخنزير » فيصلى عليه لا فيه » ولا يستعمل في الأشياء الرطبة©) . 


وروي عن الإمام أحمد بآ له في حلد ميتة طاهرة في الحياة : ينتفع به ف اليابسات دون 


5-1 


لاه © لل تنس شيع ناكد ارح يعن كلت تجذه روزي 00 


. ١57/١ التمهيد‎ )١( 
والإشراف على مسائل الخلاف ١/5١و18 » والمنتقى شرح‎ » 31/١ (؟) ينظر : المدونة الكبرى‎ 
؛ وجامع‎ 65/١ و15 » والتمهيد ١/175١و177 » وبداية امجتهد‎ ١4/9 موطأ الإمام مالك‎ 
ومواهب الحليل لشرح مختصر‎ » 51/١ الأمهات ص75 » ومختصر خليل مع شرحه منح الحايل‎ 

خليل ٠١1/١‏ »؛ والشرح الكبير للدردير 54/١‏ » والخرشي على مختصر خليل 40/١‏ . 

(9) ينظر : المنتقى شرح موطأ الإمام مالك */ه7١‏ » والجامع لأحكام القرآن ١55/١‏ . 

(4) ينظر : العزيز شرح الوجيز 85/١‏ » وروضة الطالبين 45/١‏ » ودفع الإلباس عن وهم الوسواس 
ص7" » وكفاية الأخيار 7/١‏ . 

قال النووي يتنه : أنكر جماهير العراقيين » وكثير من الخراسانيين هذا القديم » وقطعوا بطهارة 

الباطن » وما يترتب عليه » وهذا هو الصواب . ا.ه ( روضة الطالبين 15/١‏ » وينظر : 
المجموع شرح المهذب 751/١‏ ) . 

(5) ينظر : الإنصاف 154/١‏ » وكشاف القناع 04/١‏ » وشرح منتهى الإرادات 75/١‏ . 

(1) ينظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 5١١/51١‏ . 


انام 0 
م 


2 


نأك :لف النساءات ل 
الحجة لهذا القول 7" : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : عن ابن عباس فَتّة أن لبي يي قال : (( أيما إهاب ذبغ فقد 


طهر )) ”" . 


وح الالال + يوعد عى وله + زجاع آنه [لا وق يننا أكل تنه وما 1 
يوك 9 ]نون اقل واطهر 6 أنديلطت الالشعداء:» لأن [ الطهارة علن ضريق: : طهسارة 
ترفع النجاسة جملة » وتعيد العين طاهرة كتخلل الخمر » وطهارة تبيح الانتفاع بالعين وإن لم 
ترفع حكم النجاسة » كتطهير الدباغ جلد الميتة ] © » فالطهارة هنا [ تكون يمع التنظيف 
١‏ وإباحة الاستعمال » وإن لم ترفع حكم موجب الطهارة » يدل على ذلك أن التيمم سمي في 
الشرع طهارة » وسّمي التراب طهوراً كما يسمى الماء » وإن كان لا يدفع حكم موجبه » وهو 

الحدث » وإنما تستباح به الصلاة » فكذلك في مسألتنا مثله ] ”© . 


الدليل الثابئ : عن ابن عباس ؤََ أنه قال : (( مر النبي غْيَهْ بشاة ميتة » قد كان 
أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي دك قال : ما على أهل هذه لو أخذوا جلدها فابغوه 


)١(‏ ينظر ف الأدلة : الإشراف على مسائل الخلاف ١5-١5/١‏ » والمنتقى شرح موطأ الإمام مالك 
+5" » والتمهيد 177/54 » والخرشي على مختصر خليل 1308/١‏ » والعزيز شرح الوجيز 
0 » وكشاف القناع 04/١‏ » وشرح منتهى الإرادات 71/١‏ . 

(0) تقدم تخريجه في : ص [ 4١5‏ ] . 

(*) الإشراف على مسائل الخلاف 18/١‏ . 

(5) المنتقى شرح موطأ الإمام مالك ١75/*‏ . 

(5) المرجع السابق ١0/7‏ . 


ع0 


5 5“ ا لوه 00 ع )00 
فانتفعوا به . قالواا يا رسول الله : إنها ميتة . فقال : إغما حرم أكلها )) ' .١‏ 


وجه الاستدلال : أن البي َيه أذن بالانتفاع بجلد الميتة بعد الدبغ » وبيّن أن المحرم من 
الميتة هو الأكل » فدل ذلك على جواز الانتفاع بالجلود . 


الدليل الثالث : عن عائشة 5 قالت : (( أمر رسول الله 8 أن يستمتع بجلود 


الميتة إذا دبغت )) 7" . 


وجه الاستدلال : أن البي َه أذن بالاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغت » وهو عام في 
جميع الميتة » ومنها جلد الحيوان غير المأكول . [ وبحاسته لا تمنع الانتفاع به » كالاصطياد 
بالكلب » وكركوب البغل والحمار ] 7" . 


الدليل الرابع : حديث عبدالله بن عكيم يذلتنه أن النبي َيه قال : (( لا تنتفعوا من 


(1) أخرجه الإمام : البخاري في صحيحه بنحوه مختصراً في ( كتاب الذبائح والصيد » باب جلود 
الميتة ) 50/9 . 
وقد أخرجه بطوله الأئمة : مالك في الموطأ في ( كتاب الصيد » باب ما جاء في جلود الميتة ) 
»؛» والشافعي » كما في مسند الشافعي ص١٠‏ » وعبد الرزاق في المصنف في ( كتاب 
الطهارة » باب جلود الميتة إذا دبغت ) 57/١‏ » والإمام أحمد ف مسنده 3071/١‏ » وأبو داود في 


سننه في ( كتاب اللباس » باب في أهب الميتة ) 557/4 » والنسائي في المحتى في ( كتاب الفرع 


والعتيرة » باب جلود الميتة ) 1717/1 » والدارمي في سننه في ( كتاب الأضاحي »؛ باب 
الاستمتاع بحلود الميتة ) 85/7 » والبيهقي في السنن الكبرى في ( كتاب الطهارة » باب طهارة 
٠‏ جلد الميتة بالدبغ ) ١6/١‏ . 

ظ | (0) تقدم تخريجه في : ص [ 405 ] . 


(6) شرح منتهى الإرادات 717/١‏ . 


7 


الميتة يهاب ولا عصب ) " . 


وجه الاستدلال : أن ظاهر الحديث قد دل على منع الانتفاع بالإهاب » وقد جمع بينه 


طهارة الظاهر دون الباطن ”© . 


الدليل الخامس : عمل الصحابة : وذلك [ أن الصحابة لما فتحوا فارس » انتفعوا 
بسروجهم وأسلحتهم ] 7" . 


ووجه استدلال المالكية على أنه ينتفع بحلود السباع المدبوغة في الماء دون سائر 


المائعات : بأن للماء قوة يدفع عن نفسه 7 . 


ووجه استثناء الخنزير عندهم : | أن الذكاة لا تعمل فيه إجماعاً » فكذا الدباغ ] 0 


القول السادس : أنه ينتفع بسائر الجلود من غير دباغ وهووجه 
شاذ لبعض الشافعية "© » وبه قال محمد بن شهاب الزهري ‏ »؛ والليث بن 


. ] 477 [ تقدم تخريجه في : ص‎ )0١( 

(؟) ينظر : العزيز شرح الوجيز 85/١‏ . 

(؟) كشاف القناع ١/4ه‏ » وشرح منتهى الإرادات 77/١‏ . 

(5) ينظر : الخرشي على مختصر خخليل 50/١‏ . 

(5) الشرح الكبير للدردير 54/١‏ . 

(7) شرح النووي لصحيح مسلم 51/4 . 

(0) رواه عنه عبد الرزاق في المصنف 57/١‏ » وأحمد في المسند 755/١‏ » وينظر : مسائل الإمام 
أحمد لابنه عبدالله 40/١‏ » وحلية العلماء 44/١‏ ؛ والتمهيد 754/4 » وجامع الأصول 


4ع 2 


الغصل الأول -المبحث الثالث -الجلديىي 


17777173737171 استطاطتج وتاتلا 0 
- 0 ور بك الات 8 


يفن ايكيا ال الح قال أن بجر الل + كانه سيان البعارق” 

الحجة لهذا القول 7" : احتج أصحاب هذا القول با رواه عبدالله بن عباس وه : 
(( أن رسول الله عه مر بشاة ميتة فقال : هلا استمتعتم بإهابما ؟ . قالوا : إنها ميتة . قال : 
إغغا حرم أكلها )) ”” 


وجه الاستدلال : أن البي و بين الوجه المحرم للانتفاع بالميتة » وهو الأكل » فيكون 
الانتفاع بحلدها مباحاً على الأصل » ول يذكر الدباغ في الحديث » فدل على عدم اشتراطه 


مناقشة الدليل الأول : وهو استدلالهم بحديث : (( إذا دبغ الإهاب فقد طهر )) 


ء والمجموع شرح المهذب 755/١‏ » والبناية في شرح الحداية 775/١‏ » وفتح الباري 
+ » وإرشاد الساري 18/0 . 

. 775و؟171/١ والبناية في شرح الحداية‎ » ١57/٠١١ ينظر : الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) فتح الباري 14١7/5‏ . وبنحو قول ابن حجر قال العيئ . ( ينظر : عمدة القاري 714/١7‏ ) . 

(؟) ينظر في الأدلة : معالم السنن 7757/1 » فتح الباري 508/5 » وإرشاد الساري 18١/5‏ » وسبل 
السلام 57/١‏ . 

(4) أخرحه : البخاري ف صحيحه ف ( كتاب الصيد والذبائح » باب جلود الميتة ) 59//9 . 


0 8 
اكلا 2 
0:3 3 كم ما 2 


غْيَرَاِدَإسْكو ل 4الهْبَاناتِ - 


ورواياته الأخرى » فقد نوقش هذا الاستدلال بخمسة أمور : 


الأمر الأول : أن المراد بالإهاب : جلد البقر » والغنم » والإبل » وما عداه يقال له 
جلد ؛ لا إهاب » حكى ذلك إسحاق بن منصور الكوسج ”2 عن النضر بن شميل © © 


)١(‏ هو إسحاق بن منصور بن برام الكوسج » أبو يعقوب التميمي المروزي . روى عن الإمام 
أحمد » وإسحاق بن راهوية » وسفيان بن عيينة » وابن مهدي » وعبدالرزاق الصنعاني » وغيرهم. 
وعنه : عبدالله بن الإمام أحمد » وأبو حاتم الرازي » وغيرهم . زاهد » متمسك بالسنة » قال 
مسلم : ثقة مأمون » أحد الأكمة من أصحاب الحديث . وقال النسائي : ثقة ثبت .ا. ه . 
روى عنه الجماعة سوى أبي داود . توفي في سنئة 75١‏ ه . ( ينظر في ترجمقه : اللجبرح 
والتعديل 74/5 » وتاريخ بغداد 754-871/5 » وقذيب الكمال 411-414/7 » وتهذيب 
التهذيب ١/49:؟5-.5؟‏ ). 

(1) هو النّضر بن ميل بن خخرشة بن زيد بن كلفوم المازي » أبو الحسن النحوي البصري . روى عن 
بمز بن حكيم » وحماد بن سلمة » والخليل بن أحمد » وغيرهم » وعنه : الدارمي » وإسحاق بن 
راهوية » وعلي بن المديئ » ويحيى بن معين » قال أبو حاتم : ثقة » صاحب سنة » وقال العباس 
ابن مصعب المروزي : بلغ أن ابن المبارك سئل عن النضر بن شميل فقال : ذاك أحد الآحذين 
ل يكن أخد عن أميبحاب الخليل يذالية ..:وقال العبساين + كسا النعشي إناننا فق العرية 
والحديث . ا.ه . روى له الجماعة . توق في سنة ٠١4‏ ه . ( ينظر في ترجمقه : التاريخ 
الكبير 50/4 » والجرح والتعديل //478-41/7 » والطبقات الكبرى 87/7” » والثقات لابن 
حبان 7١7/9‏ » وقذيب الكمال 1/95/995؟884-5 ؛ ونيب التهذيب ١٠//ا19-17‏ 2 
ومعجم الأدباء 7417-77/./1 » ووفيات الأعيان ه//791-: 1١‏ ) . 

(؟) ينظر : الأوسط 708/7 » وشرح السنة 19/7 » والأحكام الوسطى 588/١‏ » والتمهيد 
4 ؛ والاستذكار 568/١5‏ » والجامع لأحكام القرآن ١158/٠١‏ » وكشف المشكل من 
حديث الصحيحين 71١8/5‏ . 
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قال الكوسج يلت : قال لي إسحاق بن راهوية : هو كما قال النضر بن شميل "©. 


وأجيب بأن ما تقل عن النضر بن شميل مخالفٌ لما عليه أهل اللغة » كما أشار إلى ذلك 
الشوكان بقوله : لم نحد في شيء من كتب اللغة ما يدل على تخصيص الإهاب بإهاب مأكول 


اللحم 020 6 


ونقل عن الإمام أحمد يكلتته أنه أنكر ذلك وقال : لا أعرف ما قال النضِر© . 


وقال ابن عبدالبر يتنه : أنكرت طائفة من أهل العلم هذا » وزعمت أن العرب تسمي 
كل جلد إهابا » واحتجت بقول عنترة : 


فشككت”' بالرمح الطويل إهابه ليس الكريم على القنا بمحرم © 


. ١87/4 التمهيد‎ )١١ 
. 5509/9 وفتح الباري‎ » ١59/١ وينظر : المجموع شرح المهذب‎ » ٠١54/١ (؟) نيل الأوطار‎ 
والنهاية في غريب الحديث والأثر‎ » 55/١ والقاموس المحيط‎ » 84/١ ينظر في ذلك : الصحاح‎ )5( 
. 
. "548/١٠8 والاستذكار‎ » ١7١/4 ينظر : التمهيد‎ )4( 
. ) 7١١ في ديوان عنترة : كمِّسمَتُ بالرمح الطويل ثيابه . ( ديوان عنترة ص‎ )5( 
وعند ابن الأنباري وابن النحاس : فشككت ... ثيابه . ( شرح القصائد السبع الطوال ص47‎ 
. ) 7٠/5 وشرح القصائد المشهورات‎ 
وقال ابن النحاس : روى أحمد بن يحيى : فشككت ... إهابه » وقد ذكر ابن المنذر إنكار أهل‎ 
. ) 708/١ العربية لهذه الرواية » وأن المعروف ( فشككت بالرمح الطويل ثيابه ) . ( الأوسط‎ 
: لكن نقل النووي عن الأزهري قوله : جعلت العرب جلد الإنسان إهاباً » وأنشد فيه قول عنترة‎ 
. ) 750/١ فشككت ... إهابه . ( المجموع شرح المهذب‎ 
. 51/١ وينظر : الحاوي الكبير‎ » ١7١/4 التمهيد‎ )5( 
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وقال أيضا : لا يمتنع أن يكون الإهاب اما جامعاً للجلود كلها » ما يؤكل لحمه » وما 
لا يؤكل لحمه ؛ لأن ابن عباس وق روى حديث شاة ميمونة » ثم روى عموم الخبر في كل 
خاي 0 


الأمر الثابي : أن الطهارة المذكورة في الحديث هي الطهارة اللغوية » أي النظافة (©. 


ويجاب عنه : بأن المراد بالطهارة الحقيقة الشرعية » لا اللغوية » وَ[حَمْلٌ اللفظ على 
الحقيقة الشرعية في كلام الشارع متعيّن » ما لم يقم صارف عنه ]0©)؛ ولم يقم هنا صارف 
يصرفه عن الحقيقة الشرعية » ويدل على أن المراد في الحديث الطهارة الشرعية ما ورد في 
الروايات الأحرى لحديث ابن عباس قتعا ومنها : (( إن دباغه يذهب بخبنه » أو نجسهء أو 
رجسه ) , وأمره بالانتفاع به في الروايات الأخرى للحديث » وقوله في الحديث الآحر : 


(( دباغ الأديم ذكاته )) . 


الأمر الثالث : أن حديث ابن عباس يه مختلف فيه ؛ لأن قوما يقولون عن ابن عباس 
عن ميمونة » وقوما يقولون عن ابن عباس عن سّودّة » ومرة حعلوا الشاة لميمونة » ومرة 
يجعلوها لسودّة » وثالثة لمولاة ميمونة . ومرة قالوا : عن ابن عباس قال : سمحت رسول 


الله ع . 


. "58/١٠ الاستذكار‎ )01( 

(1) ينظر : منح الحليل شرح مختصر خليل 91/١‏ . 

) شرح فتح القدير لابن الحمام 7807/1 » وينظر في هذا المعى : المسودة 178-1١117/١‏ » وإرشاد 
الفحول ص؟77 . 


ال 


بج 


ا 

ونقل ابن هانىئ عن الإمام أحمد يتنه قوله : احتلفوا فيه 27 » أما ابن وعلة ”© فقال : 
سمعت البي و » وأما الزهري فروى عن عبيد الله » عن ابن عباس » عن ميمونة » والشعبي 
عن عكرمة » عن ابن عباس عن سودة ؛ فقد اختلفوا فيه » وقد روي عن عطاء مرة (( دبغ )» 
ومرة لم يقل : (( دبغ )) » فقد اختلفوا '". 


وقال ابن المنذر يَكلتَته : ابن وعلة الذي روى هذا الحديث لا نعلمه يروى عنه أكثر من 
حديثين » أحدهما هذا الحديث » والآخر حديثه عن ابن عباس عن الني يه في تحريمم 
الخمر » وقد حالفه في رواية هذا الحديث حفاظ أصحاب ابن عباس : عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة » وعطاء » وعكرمة » فخالفوا ابن وعلة » على سبيل ما ذكرناه عنهم »... وجعل أولئك 
الخبر مخصوصاً في جلد شاة ميتة » وجعله ابن وعلة عاماً » ففي مخالفة هؤلاء الحفاظ إياه في 
إسناد هذا الحديث ومتنه ما تبين غلطه » ودل على سوء حفظه » ولو لم يستدل على غلط 
يدث ااحالفة الخفاظ إياواسسا غرف املطهدق ديق أندا ع :ولو كان سير يقن وها خا أن 


يدفع به في البي لَه عن جلود السباع ؛ لأن خبره ليس يمنصوص في جلود السباع » إنما هو 


») أي حديث : (( إذا دبغ الإهاب فقد طهر‎ )١( 

(؟) هو عبدالرمن بن وعلة » ويقال ابن السميفع بن وعلة المصري السبائي » روى عن ابن عباس 
وابن عمر » وعنه زيد بن أسلم » ويحيى بن سعيد الأنصاري » وأبو الخير اليرَنِ » وجعفر بن ربيعة 
وغيرهم . وثقه ابن معين » والعجلي » والنسائي » وابن حبان » وابن عبدالبر . كان شريفاً حصر 
ف أيامه » وله وفادة على معاوية » وصار إلى أفريقية وبما مسجده ومواليه . قال ابن حجر : 
وذكره أحمد فضعفه في حديث الدباغ . ( ينظر : تاريخ الثقات ص١٠"‏ » والثقات لابن حبان 
هه ٠‏ »ء وقذيب الكمال 178/1١17‏ » والكاشف ١10/5‏ » وقذيب التهذيب 594/5 ) . 

(؟) مسائل الإمام أحمد لابن هانئ 77/١‏ » وينظر : مسائل الإامام أحمد لابنه عبد الله ١//م‏ 
وكشف المشكل من حديث الصحيحين 711/9 . 
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َي نشكا" الؤساتات 8 


أن البي ويه قال : (( إذا دبغ الإهاب فقد طهر )) 2. 
وأجيب عن هذه المناقشات بغلاثة أمور 
الأول : أن هذا الاحتلاف غير مؤثر . 


قال ابن عبدالبر ته : هذا كله ليس باحتلاف يضر ؛ لأن الغرض صحيح » والمقصد 
واضح ثابت » وهو أن الدباغ يطهر إهاب الميتة » وسواء كانت القناة لبدولة + أو السدوةة او 
لمن شاء الله » وممكن أن يكون ذلك كله أو بعضه » وممكن أن يسمع ابن عباس بعد ذلك من 
رسول الله ييه ما حكاه عنه ابن وعلة قوله : (( أيما إهاب دبغ فقد طهر )) » وذلك ثابت 
عنه ييه 27 


الثاني : يجاب بأن حديث ابن وعلة عن ابن عباس وت مخرّج في الصحيح ؛ فقد روى 
مسلم بعض رواياته 7" وصحح جمع من العلماء روايات أَخَرَ له كالترمذي » وابن خزيهة 
وابن حبان » والحاكم » والبيهقي » وابن حجر » وأحمد شاكر”؟ ؛ فيكون مما تلقاه العلماء 
بالقبول واعتبروا ثبوته » وخلوه من العلل المؤثرة . 


وأما ابن وعلة راوي الحديث فقد وثقه ابن معين » والعجلي » والنسائي » وذكره ابن 


. 3٠08/9 ينظر : الأوسط‎ )١١ 

.١1١8-151//4 التمهيد‎ )5( 

() ينظر : صحيح مسلم 07/4 . 

(4) ينظر : ص [ 5١8‏ و5١‏ 4و4 4١‏ ] من هذا البحث . 
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“ عيإِإشك ولو لوق ينات 


حبان في الثقات ٠‏ 


وي الو 0 5 95 05 


الأمر الرابع : أن المراد بالإهاب في حديث ابن وعلة إهاب ما يؤكل لحمه » ويكون 
النهي عن جلود السباع منصوصا شد اف جدلوة السباع » ولا يكون قد ذُفعَ بالخبر العام 
المبهم الخبرٌ المنصوص المفسر . 


وقد أجمع عوام من احتج بخبر ابن وعلة » على المنع من الانتفاع بجلد الخنزير وإن 
دبغ » وقال بعضهم كذلك في جلد الكلب » وإذا جاز أن يستثئ برأيهم من جملة خبر ابن 
وعلة » كان الاستثناء بالأخبار الثابتة عن رسول الله ول في نيه عن جلود السباع أولى » وإذا 
ثبت أن رسول الله يدك قال : (( إذا دبغ الإهاب فقد طهر )) , وثبت أن البي ييه فى عن 
جلود السباع » وجب أن يحضي كل خبر فيما جاء له » ووجب استعمال الخبرين معاً خبر ابن 
وعلة في الانتفاع بجلد ما يؤكل لحمه » والأخبار الأخرى في النهي عن جلود السباع ‏ 


قال همس الدين بن قدامة يده : جمعنا بين هذه الأحاديث 2©7, وبين الأحاديث الدالة 


ظ )١(‏ ينظر : ترجمة ابن وعلة في ص : [ 474 ] » والتمهيد لابن عبدالبر ١50/4‏ » والاتتصار في 
المسائل الكبان 114/1 

(؟) سنن الدارقطئ ( كتاب الطهارة » باب الدباغ ) 49/١‏ . 

(5) ينظر : ص [ 05+ و 4١١‏ ] من هذا البحث . 

(4) ينظر : الأوسط 0.8/5" -4."م. 

(5) يعن بذلك أحاديث طهارة الحلود بالدباغ » وحديث عبدالله بن عكيم لله » وحديث النهي عن 
ركوب النمور » والنهي عن جلود السباع » والركوب عليها 


7 0 


المبحث الثالث - الجلد 


على طهارة جلود الميتة بحملها على ما كان طاهرا حال الحياة » وحمل أحاديث النهى على ما 
لم يكن طاهرا » لأنه م أمكن الجمع بين الأحاديث .ولو من وجه » كان أولى من التعارض 
بينهما يحقق ذلك أن الدبغ إنما يزيل النجاسة الحادثة بالموت » ويرد الجلد إلى ما كان عليه 
حال الحياة فإذا كان في الحياة بحسا » لم يؤثر فيه الدباغ شيعا © . 


ويجاب عنه : بأن الحديث عام في الجلود » ولم يخصص بجلد الحيوان المأكول » وأما 
حديث النهي عن جلود السباع » والنهي عن النمور فهو هي عن الجلوس عليها » لما تُورثه من 
الكبّر » ولأنها من فعل الأعاجم » ولم يعلل النهي عنها بالنجاسة » فيكون كالنهي عن لبس 
5 


قال الطحاوي ْله : النهى الذي جاء في الآثار الى رويناها في هذا الباب عن ركوب 
حلود السباع » لم يكن لأنها غير طاهرة بالدباغ الذي فعل يما » ولكن لمعن سوى ذلك » وهو 
ركوب العجم عليها لا ما سوى ذلك ©" . 


ويدل على ذلك أن النهي عن ركوب النمار قرِن بالنهي عن ركوب الَّْرٌ في قول 
البييّة : (( لا تركبوا ار . ولا التّمَار)) ©. 


. 159/١ الشرح الكبير‎ )١( 

. ١915/4 شرح مشكل الآثار 515/8 ء وينظر : معالم السنن‎ )١( 

(5) أخرجه الأئمة : ابن أبي شيبة في المصنف ف ( كتاب العقيقة » باب في ركوب النمور ) 8.5/7 
وأحمد بن حنبل في مسنده 47/5 » والبخاري في التاريخ الكبير 77/1/14 » وأبو داود ف سننه 
في ( كتاب اللباس » باب في جلود النمور والسباع ) 7177/4 » والبيهقي في السنن الكبرى في 
( كتاب الطهارة » باب المنع من الانتفاع بشعر الميتة ) 7/١‏ . 


5 
التككت 5 
ع رسو مرو وس بدو سوس ررس رجو جم سرس مور صر صر 52-0 0 4 3 
عرَالأْككول العبانات - 


الأمر الخامس : النسخ . فإن هذا الحديث منسوخ بحديث عبد الله بن عكيم يؤلكه". 


وأجيب عنه : بأن دعوى النسخ تحتاج إلى دليل على ثبوت تقدم المنسوخ على 
الناسخ » ولا دليل على ذلك » وإن كان حديث ابن عكيم قبل موت الني و بشهر أو 
شهرين ؛افقذ يكو الإذن بالامتتمتاع بالخلود: بعد الدباغ بعد ذلك » وسيآى الرد مفصلاً يي 


55000 1 ب 0ض 
مناقشة حديث عبد الله بن عكيم كته 7. 


ونوقش هذا الرد بأن الدليل على النسخ قد جاء في رواية : (( كنت رخصت لكم في 
جلود الميتة » فإذا أتاكم كتابي فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب )) ». والذي كان 


وأجيب عن هذا من وجهين : 

الوجه الأول : أن هذه الزيادة لم يذكرها أحد من أهل السئن في هذا الحديث » وإنما 
ذكروا قوله عد : (( لا تنتفعوا من الميتة ... الحديث )) . وذكرها الدارقطئ . 

وقد روى الحديث حالد الحذّاء وشعبة » عن الحكم فلم يذكرا : (( كنت رخصت 
لكم )) , فهذه اللفظة في ثبوتها نظر . 

والوجه الثاني : أن الرخصة كانت مطلقة غير مقيدة بالدباغ » وليس في حديث 
الزهري ذكر الدباغ ؛ ولهذا كان ينكره ويقول : " نستمتع بالجلد على كل حال " فهذا هو 


. #”119//9 ينظر : كشف المشكل من حديث الصحيحين‎ )١( 
. ] 550-40١ [ ينظر : ص‎ )5( 
. 58/5 ينظر : تمذيب ابن القيم لسنن أبي داود‎ )5( 


/ ١: 5 


المبحث الثالث - 


الذي نمي عنه أخيرا » وأحاديث الدباغ قسم آخر لم يتناوله النهي » وليست بناسخة ولا 


منسوححة » وهذه أحسن الطرق 0 


مناقشة الدليل الثابئ : وهو استدلالهم بحديث عائشة ؤفك : (( أمر أن يستمتع بجلود 
الميتة إذا دبغت ) » فقد نوقش استدلالهم يبهذا الحديث بأمرين : 


الأمر الأول : من جهة إسناد الحديث » ففيه علتان : 
الأولى : أن فيه يزيد بن عبدالله بن قسّيط » وقد طعن فيه الذي روى عنه الحديث . 


قال ابن المنذر #ْلدّته : يزيد بن قسيط » طعن فيه الذي روى عنه » قال مالك : صاحبنا 


- يع يزيد بن عبدالله بن قسيط - ليس بذلك ©©. 
الثانية : أن فيه راوية مجهولة وهي : أم محمد بنت عبدال رحمن بن ثوبان . 
قال ابن المنذر لله : أم محمد لا نعلم أحداً روى عنها غير ابنها 7©. 
الأمر الثابي : أنه قد روي عن عائشة وت كراهيتها لحلود الميتة بعد الدباغ ©), 


قال ابن المنذر ته : روينا عن عائشة " أفها كرهت جلود الميتة بعد الدباغ " ©» 
وه ر روينا عن 5 3 


“ديت أبن القيوالستن أن :قار 1/5 

(؟) الأوسط 9/95.م-. 89 . 

() المرجع السابق ”١.-1.9/9‏ . 

(5) المرجع السابق 3١١/7‏ . 

(5) أخرحه : عبد الرزاق في المصنف في ( كتاب الطهارة » باب جلود الميتة إذا دبيغت ) 0/١‏ 


207 


 «« «1 +!‏ هه« ١!٠!ظ!ظ!+!<!+»«<«‏ « 1 0< 1011 2121111<1ظ 


ولو كان عندها حبر عن البى َيه ما تالفته ©2. 
ويجاب عن هذه المناقشات من أربع جهات : 


الأولى : أن يزيد بن عبدالله بن قسيط قد وثقه جماعة من الأئمة » منهم : النسائي وابن 


10 0 
ا لاه كر . 000 : فيه 
وقال ابن سعد كه : كان ثقة كثير الحديث 9). 


وقال ابن عبدالبر : كان من سكان المدينة » ومعدود في علمائها » وثقاتها وفقهائها ©. 


وأما قوله : أن يزيد بن قسيط قد طعن فيه الذي روى عنه ؛ فيجاب عنه مما تعقب به 
ابن عبدالبر كلام أبي حاتم - كما نقل عنه ابن حجر - قال : قول عبدالرزاق إن مراد مالك 


وابن المنذر في الأوسط 7١0-5514/7‏ . 

(1) الأوسط 9/9.-.71. 

(؟) ينظر في ترجمته : قهذيب الكمال 175/87 » وميزان الاعتدال 48١-40/4‏ » وتهذيب 
التهذيب 3888-845/١١‏ . 

(9) ميزان الاعتدال 591/54 . 

(5) طبقات ابن سعد ( القسم المتمم ) ص 775 . 

(0) التمهيد 7/4/5 . 


2 


2 3 4 و ب 
ا 5 0 
غَيْرَاِدَإِطكِول ف العِبَانَات - 


ل الأول - المبحث الثالث -الجله 


ا 


11011171171717 رد 


بقوله : الرحل ليس هناك ("©: يعيئ به يزيد بن قسيط غلط من عبدالرزاق » لظنه أن مالكاً سمعه 
منه » وإنما معه مالك عنه بواسطة رجحل لم يسمه » كما رواه الحارث بن مسكين عن ابن 
القاسم عن مالك » عمن حدثه عن يزيد بن عبدالله بن قسيط » قال : فإنما أراد مالك الربحل 
لذ “كن انا 


الثانية : أن أم محمد بنت عبدال رحمن بن ثوبان قد ذكرها ابن حبان في الثقات » وقال 


4م اد( 


أما رواية الأسود بن يزيد » فأخحرجها أحمد في المسند من طريق عمارة بن عمير » عن 
الأسود عن عائشة » ولفظه : (( سئل البي يي عن جلود لميئة . فقال : دباغها 
0 
طهورها )) " ". 


وأحرجها النسائي في المحتبى من طريق إبراهيم بن يزيد النخعي » عن الأسود به » ولفظه 


. لعلها : ليس بذاك‎ )١١( 

(؟) ينظر : تهذيب التهذيب 47/١١‏ . ول أقف على كلام ابن عبدالبر في الاستذكار » أو التمهيد. 

(9) ينظر : هذيب التهذيب 484/١١‏ » وتقريب التهذيب ص59/ . 
ومرتبة المقبول عند ابن حجر يراد بما : من ليس له من الحديث إلا القليل » ولح يثبت فيه ما 
يُترك حديثه من أحله » فهو مقبول حيث توبع . ( ينظر : مقدمة ابن حجر لتقريب التهذيب 
ص4 / ). 

(4:) مسند الإمام أحمد ١54/5‏ . 


4ك 


(( ذكاة الميتة دباغها )/) (2. 


ا عطاء بن يسار » عن عائشة وف ولفظه : (( طهور كل أديم دباغه )) . وقال بعده : إسنادٌ 


حسرح » كلهم ثقات 0 


الغالفة : أن الحديث قد صِحّحّه ابن حبان » وحسنه النووي29© . 
ظ وقال ابن عبدالبر يله : هذا حديث ثابت من جهة الإسناد ©6. 
الرابعة : كراهية عائشة ذف لحلود الميتة بعد الدباغ » ويجاب عن ذلك من وجهين : 
الأول : أنه رأي لها يخالف روايتها عن البي وك » فتقدم الرواية . 


الثاي : أن كراهية عائشة وك يحتمل الكراهة الطبعية ء لا الكراهة 


الشرعية » والنفوس تتفاوت في هذا الأمر ؛ وبه يجمع بين روايتها ورأيها. 


يدل على ذلك ما رواه ابن المنذر بسنده أن عائشة 85 سعلت عن الْسَائق © 


. ١7/4/39 ) ابمحتيى ( كتاب الفرع والعتيرة » باب جلود الميتة‎ )١( 

(؟) سنن الدارقطئٍ ( كتاب الطهارة » باب الدباغ ) 45/١‏ . 

(5) ينظر : ص [ 1٠١‏ ] من هذا البحث . 

105/9 التمهين‎ 4١ 

6 الْمسّاتق : جمع مُسيّقة : فرو طويل الكمين . ( الفائق في غريب الحديث 1/8" ) . 


كعك 


؟ الأول - المبحث الثالث ١‏ الجلد لقتست د 
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يك ءات 88 
57 ىث 2 و« 2 2 5 5 )3ن( 
فقالت : " أرجو أن يكون دباغها طهورها "27 . 


مناقشة الدليل الثالث : وهو استدلالهم بحديث سلمة بن امحبق ك : (( دباغ 
الأديم ذكاته )) . فقد نوقش هذا الاستدلال يبهذا الحديث بأمرين : 


الأمر الأول : أن في إسناده الجون بن قتادة 9 » وهو مجهول . 
قال أبو طالب ”© يتنه : سألته - يعن أحمد بن حنبل- عن حون بن قتادة » فقال : 


فق > -: 000 . . 5 2 . 8 : 3 
لا يعرف. قلت : يروي غير هذا الحديث؟. قال : لا - يعي حديث الدباغ - ©©. 


وذكر ابن المديئ يله في إحدى الروايات عنه أنه مجهول 0©. 


وقال ابن المنذر ته : حون بن قتادة لا نعلم واحدا روى عنه غير الحسن”" . 


. 7017/9 ) أحرحه الإمام : ابن المنذر في الأوسط في ( كتاب الدباغ‎ )١( 

. ] 4١١ [ ينظر : تقدمت ترججته في ص‎ )١( 

(7) صحب الإمام أحمد اثنان كلاثما يكنى بأبي طالب ؛ أحدهما : أتمد بن حُميد الْشكانئ 
الملتخصص بصحبة الإمام أحمد إلى أن مات » وقد روى عنه مسائل كثيرة » وكان أحمد يكرمه 
ويعظمه » مات سنة أربع وأربعين ومائتين . 
والآخر هو : عصلمة بن أبي عصْمة العُكبّري » وقد صحب الإمام أحمد » وروى عنه مسائل 
كثيرة جياداً » وأول مسائل ممعت بعد موت أبي عبدالله مسائله » مات سنة أربع وأربيعين 
ومائتين . ( ينظر في ترجمتهما : طبقات الحنابلة ١/0-59٠؟‏ و559١‏ » والمقصد الأرشد -96/١‏ 
5 » 9و58-785/5 ء والمنهج الأحمد 177/١‏ » والدر المنضد 55/١‏ » وتاريخ بغداد 
 3١/:‏ ). 

(1) ينظر : قهذيب الكمال ١57/5‏ » والجرح والتعديل ٠17/7‏ » والكامل في ضعفاء الرحال 
07 » وميزان الاعتدال 477/١‏ » وبحر الدم 348/١‏ » والبناية في شرح الهداية 775/١‏ . 

(0) ينظر : تقهذيب الكمال ١55/8‏ . 


ات 


لغصل الأول - المبحث الثالث ١‏ الجلد 
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وأجيب عنه من جهتين : 
الأولى : أنه نقل عن علي بن المديئ يتنه قوله : هو معروف ("©. 

وقال ابن معين تنه : جون معروف » وجون لم يرو عنه غير الحسن. إلا أنه 
00000 
وذكره ابن حبان كلتكه في ثقات التابعين 2©9. 


وقال ابن حجر 0 . مقبول 0 


وقال ابن عدي تنه : لم يعرف له أحمد بن حنبل غير حديث الدباغ » وقد ذكرت 
بذلك الاشاد ديا الخره :ونا اقلق الأهيرها جد يدن ديك يكبن يكار 2 0 . 


فقد روى عنه بكر بن بكار قال : حدثنا شعبة عن قتادة » عن الحسن » عن جون بن 
قتادة عن سلمة بن المحبق 85 : (( أن رجلا وقع على جارية امرأته ... الحديث )) ". 


. 3١١/9 الأوسط‎ )1١( 

(؟) ينظر : المجموع شرح المهذب 708/١‏ . 

(9) ينظر : قهذيب الكمال ١55/0‏ . 

(4) ينظر : قهذيب التهذيب ١١7/9‏ . 

(5) تقريب التهذيب ١45/١‏ . 

(5) الكامل في ضعفاء الرحال 56٠0/7‏ » وقذيب الكمال ١55/0‏ . 


(1) أخرجه الأئمة : عبد الرزاق في المصنف في ( كتاب الطلاق » باب الرجحل يصيب وليدة امرأنه ) 


تاي 
8 


الثالث - الجلد 


ب ملقة ةل ة1: 110715173515177 


2 3 مر" مه ير 
ع 3 1 
َيرَإِلَإِكولف4اليَِانَاتِ - 


وله شواهد تقويه » منها حديث ابن عباس » وعائشة َع » وقد سبق ذكرها في أدلة 
القول: الأول ق.هذة المسالة :7" . 


الأمر الثابئ : أن المراد بالذكاة في الحديث التطييب » وليس الطهارة . 


ويجاب عنه ان المراد الطهارة » بدلالة الأحاديث الأخحرى الصريحة في دلالتها على 
التطهير » فقد قال البي َه : (( أبما إهاب دبغ , فقد طهر )) . وقال : (( إن دباغه قد 


785-07 , وأحمد بن حنبل في مسنده 77/7 » والنسائي في السنن الكبرى في ( كتاب 
الرحم » باب من أتى حارية امرأته ... ) 597/54 » وفي المحتبى له في ( كتاب النكاح » باب 
إحلال الفرج ) ١١5-١714/5‏ ء وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 7١7/7‏ و4١"‏ » والطبراني 
في المعجم الكبير 5-51/10ه » والدارقطيئ في سننه في ( كتاب الديات والحدود وغيره ) 84/7 
والبيهقي في السنن الكبرى في ( كتاب الحدود » باب فيمن أتى جارية امرأته ) 510/4 . 
وفي إسناده قبيصة بن حريث . قال البخاري : في حديثه نظر . ( السنن الكبرى للبيهقي ١10/8‏ 
والكامل في ضعفاء الرجال 500/9 ) . 
وقال النسائي بعد ذكره لطرق الحديث : ليس في هذا الباب شيء صحيح يحتج به . (السنن 
الكبرى ١58/5‏ ) . 
وقال العقيلي : في هذا الحديث اضطراب . ( الضعفاء الكبير 485/9 ) . 
وقال الخطابي : هذا حديث منكر » وقبيصة بن حريث غير معروف » والحجة لا تقوم عثله. 
( معالم السنن 380/7 ) . 

. ] 4١١ [ ينظر : تصحيح الحديث في ص‎ )١( 

(5) تنظر الأحاديث في ص [ 208 و4095 ]. 


الغصل الأول - المبحث الثالث -الجله 
ل ست 200 
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: 
!!!| 1 1 ا ا ل اا لل 
َيْرَادَإِحْكوَ ل الهِبَاكاتِ - 


ذهب بخبثه » أو رجسه , أو نجسه )) , وقال : (( دباغ الأديم طهوره )) » وأقوال البي 82 
قال ابن قدامة كته : يحتمل أنه أراد بالذكاة التطييب » من قوطهم رائحة ذكية »أي 
طيبة » وهذا يطيب الجميع » ويدل على هذا أنه أضاف الذكاة إلى الجلد خاصة » والذي يختص 
به الجلد هو تطييبه وطهارته » وأما الذكاة الي هي الذبح » فلا تضاف إلا إلى الحيوان كله 
ويحتمل أنه أراد بالذكاة الطهارة » فسمى الطهارة ذكاة » فيكون اللفظ عاما في كل جلد 
فيتناول ما امحتلفنا فيه 20. 
مناقشة استشناء الشافعية الكلب من طهارة الجلد , وقياسه على الخنزير: 


اعترض على استثنائهم الكلب من الطهارة بالدباغ بأمرين : 


الأول : عموم الأحاديث » فإنه يدخل في عمومها الكلب ؛ لأن (( أي ) في 
الحديث”" نكرة » ووصفت بصفة عامة » فتعم كما عرف في الأصول » وأما الخنزير فإنه 
يخرج عن العموم ”' لمعارضة الكتاب إياه » وهو قول الله تعالى : ([ أو لحم خنزير فإنه 
رجس 6 0009 


الثابي : أن الكلب ليس بنجس العين » لأنه ينتفع به حراسة واصطيادا » بمخلاف 


. 54/١ المغئ‎ )١( 

. )) حديث : ( أبما إهاب دبغ فقد طهر‎ )١( 
. ٠١8/١ (؟) ينظر : البحر الرائق‎ 

(4:) سورة الأنعام . رقم الآية : [ ١58‏ ] . 
(5) ينظر : البحر الرائق ٠١8/١‏ . 


3 :1 


8 
2 3 يي ب 9 

1 0!0! ! ! ! ! ! ! 2 111١م‏ ل ا 05906 نا 

غَيرَِدَإخْكول 4 الهباءات - 


اتالحيؤين وإنسخش العف 37 


ويجاب عن هذه الدعوى : بأن الكلب بحس في حال الحياة نحاسة مغلظة » فلم يطهر 
جلده بالدباغ كالخنزير » ويدل على غلظ بحاسة الكلب أمر البي َل بإراقة سؤره » وغسل 
الإناء الذي ولغ فيه سبعاً » مع التتريب » والتغليظ دليل على النجاسة . 


فإن قيل : إن الخنزير لم يغلظ فيه وهو أشد بحاسة ! . أجيب : بأن العرب لم يكونوا 
بخالطون الخنزير » ول يكن في بلادهم » ولا تتعلق به حاحتهم في الحراسة والصيد » بخلاف 
الكلب » ويؤكد ذلك أن البي طتَّْ فرق بين الكلب وار » فلم يدخل الدار اليّ فيها الكلب 
بخلاف الدار الى فيها الهر 7©. 


وأما دعوى جواز الانتفاع بالكلب » فيُرَدٌ عليه بأنه لا ينتفع بجزء من ذاته النجسة » بل 
بالحراسة » واصطياد الحيوانات » وغير ذلك ثما هو من أفعاله وليس من أجزائه » وأما هنا فإن 
الانتفاع يكون بجزء من ذات الكلب . 


ثانيا : مناقشة قول أبي يوسف بطهارة حلد الننزير بالدباغ : 
نوقش قول أبي يوسف بطهارة جلد ١‏ لخنزير بثلاثة أمور : 


الأول : أن حلده لا يتحمل الدباغ ؛ لأن له حلوداً مترادفة بعضها فوق بعض كما 
للادفين:.. 


. 37١/١ ينظر : الهداية‎ )١( 
. ] ”١؟*‎ [ (؟) تقدم تخريج الحديث المشار إليه في : ص‎ 


الفمل الول - المبحث الثالث -الجلد 


ةل 211107 23 1«+!+ط1«ط21<ذ< <<©11 1 12121111 21 221020202022 نا 


رشك وا > الساتات َه 


الثاني : ما قيل إنه لا جلد له (©. 
وأجيب عنه : بأنه [ محال ؛ إذ ما من حيوان إلا وله جلد ] ©. 


الثالث إن اسه ليع ذا نقد ع للاخ روالطوية فتسيكف 4< كله رجن قل اتير 


باحتنابه بنص القرآن » فكان وجود الدباغ في حقه والعدم منزلة واحدة . 


والمراد بالعموم في قول البي غَيَهْ : (( أيما إهاب دبغ , فقد طهر )) [ عموم الجلود 
المعهود الانتفاع بما » وأما جلد الخنزير فلم يدخل في هذا المعين ؛ لأنه لم يدحل في السؤال 
لأنه”" غير معهود الانتفاع بحلده » إذ لا تعمل الذكاة فيه ] 7 . 


قال المازري شه : العموم يحص بالعادة 3 ولم يكن من عادقم اقتناء الخنازير » حب 
تموت فيدبغوا جلودها ... ولا الكلب أيضاً » إذ لم يكن من عادمم استعمال جلده ©©. 


ثالثاً : مناقشة أدلة القائلين بعدم تطهير حلد الحيوان غير المأكول بالدباغ : 


مناقشة الدليل الأول : وهو استدلالهم بقول الله تعالى : (ر حرمت عليكم الميتة والدم 


. 5١4/١ والبناية في شرح الحداية‎ » 80/١ ينظر : بدائع الصنائع‎ )١( 
. 7١75/١ (؟) الانتصار في المسائل الكبار‎ 
وقد ثبت في هذا العصر أن الخنازير لما جلود تنفصل عن اللحم كسائر الحلود » ولذا يدخلوفا في‎ 

الصناعات الحلدية المختلفة » بل إن لها في بلاد الكفر مصانع قائمة » وقد وَقفت على أسماء بعض 
تلك المصانع ومنتجاتها » وصور تلك الحلود عبر شبكة المعلومات العالمية ( الإنترنت ) . 

(5) لعلها : ( ولأنه ) بالواو . 

(5) التمهيد ١78/54‏ -1795 » وينظر : الجامع لأحكام القرآن ١58/١١‏ . 

(5) ينظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 755/١‏ . 


24 


الفصمل الأول - الميحث الثالث ٠‏ الجلد 
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2 3 له - فير 
11 2 2222 50 50 نا 


ولجحم الخ وير 20# 


03 


فقد نوقش استدلالههم بمذه ١‏ ية بأمرين : 


الأول : أن [ المراد بالتحريم : تحريم الأكل » بدليل أنه قال في آخر الآية: ‏ فمن 
اضطر في مخمصة غير متجانف لثم 746" ]27 , و[ قوله تعالى في الآية الأرى : ل[ قل لا 
أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه 276 فأحبر أن التحريم مقصور على ما يتأَنّى فيه 
الل 


الثابئ : أن الآية | عامة خصتها السنة ]20؛ فإن السنة قد جاءت بتطهير جلود الميتة 
بالدباغ . 


ورد عليه أبو الخطاب يله : بأن [ تحريمها عام في الأكل وغيره » إلا أنه أباح منه 
الأكل للمخمصة » ويبقى الباقي على التحريم ] ©. 


ويجاب عنه : بأن الجلد يبقى على التحرتم 3 حى يتم تطهيره بالدباغ فيباح استخدامه 
بدلالة الأحاديث الواردة في الدباغ . 


6 سورة المائدة . رقم الآية : [ ” ] . 

(؟) سورة المائدة . رقم الآية : [ " ] . 

() الانتصار في المسائل الكبار ١51/١‏ . 

(4:) سورة الأنعام . رقم الآية : [ ١55‏ ] . 

(5) أحكام القرآن لابن الج+صاص ١71/١‏ . 

(5) المجموع شرح المهذب 55/١‏ » وينظر : فتح الباري 554/9 . 
00 الانتصار في المسائل الكبار ١5/١‏ . 


كك 


1 :1 


0 
رار را ل م 
عيرَاِلَإككِول 4 الجبَااتِ -- 


مناقشة الدليل الثاني : وهو استدلاهم بحديث ابن عباس ذف : (( أن النبي كك ه 


3 0 ِ 
الجلد » فإنه ينظفه ويطيبه ويصلبه ©. 


مناقشة الدليا, الغالث : استدلالهم بحديث سلمة بر. المحبق 285 : ١١‏ دباغ الأدء 
وو بن (( تباع اهم 
ذكاته )) . 


. فيمكن مناقشته بأن النبي يي جعل الدباغ مطهراً للأدم » كتطهير الذكاة فينتفع بالجلد 
بعد دباغه » كما ينتفع باللحم بعد الذكاة » ويوضحه حديث عائشة وفك : (« طهور كل أديم 
دباغه )) '"» والرواية الأحرى : (( دباغها طهورها )) ", وحديث ابن عباس 99: (( أب 


إهاب دبغ فقد طهر )) ©. 


مناقشة الدليل الرابع : وهو استدلالهم بحديث أب المليح الحذلي 5© : (( فى عن 
جلود السباع أن تفترش )) ؛ فقد نوقش الاستدلال به بأربعة أمور : 


الأمر الأول : أن النهي محمول على ما قبل الدباغة ©. 


. 57/١ وينظر : الحاوي الكبير‎ » 559/١ المجموع شرح المهذب‎ )١( 
. ] 457 [ : تقدم تخريج الحديث في ص‎ )١ 

(9) تقدم تخريج الحديث في ص : [ 44١‏ ] . 

(4) تقدم تخريج الحديث في ص : [ 4١5‏ ] . 

(5) الشرح الكبير لابن قدامة ١59/1١‏ . 


ل 


ل الأول - المبحث الثالث ١‏ الجلد الها 
22 217 1111111 20 7 [ [ ةذ[ [ز[ [ذ[ |[ [ [ [ [ 1 22121111 عَتَرَاَِا ع ولك العجاناتِ بدن 


وأجاب عنه أبو الخطاب #كلتَنَه بقوله : لا معيئ لحمله على ما قبل الدباغ ؛ فإنه يسقط 
فائدة التخصيص بالسباع ؛ فإن جميع جلود الميتة لا يجوز افتراشها قبل الدباغ (©. 


الأمر الثاني : أن الاستدلال بحديث النهي عن الثمار على أن الدباغ لا يطههر غير 
ظاهر ؛ لأن غاية ما فيها جرد النهي عن الركوب عليها وافتراشها » بنص الحديث » ولا 


ملازمة بين ذلك وبين النجاسة » كما لا ملازمة بين النهي عن الذهب والحرير ونحاستهما 
فلا معارضة » بل يحكم بالطهارة بالدباغ مع منع الركوب عليها ". 


الأمر الثالث : أن النهى عن جلد النمر لما فيه من الزينة والخيلاء © ) أو لأفا زي 
: ءًّ 
الكفار ©. 


الأمر الرابع : أن النهي عنه إنما هو لما يبقى عليه من الشعر . 


قال البيهقي ياتنه : يحتمل أن النهي وقع لما يبقى عليها من الشعر » لأن الدباغ لا يؤثر 
:6 
فيه" . 


مناقشة الدليل الخامس : وهو استدلالهم بحديث عبدالله بن عكيم ب#ذلته : (( لا تنتفعوا 


. ١77/١ الانتصار في المسائل الكبار‎ )١( 
. 359/١ (؟) ينظر : نيل الأوطار‎ 
. 99/١ ونيل الأوطار‎ » ٠٠١/7 (؟) ينظر : شرح السنئة‎ 
. 18/١ ينظر : أحكام القرآن لابن المصاص ١/77١1و١١ »ء ونيل الأوطار‎ ):4( 
وما ذكر هنا بناء على أن شعر غير المأكول مجس عند‎ . 714/١ معرفة السنن والآثار‎ )5( 
الشافعية » وسيأ بيان الخلاف في مسألة الشعر » وبيان الراحح فيها في المبحث الخامس من هذا‎ 
. الفصل » وإنما ذكرته هنا في سياق الحجاج‎ 


ذه ) 


الأول - المبحث الثا 


011177717 


لث - الجله 


من الميتة ياهاب ولا عصب )) . 
فقد نوقش استدلالهم 5 الحديث بأمرين : 
الأمر الأول : ضعف إسناده : وذلك من أربع جهات : 
الجهة الأولى : جهالة حامل الكتاب إلى جهينة . 
قال سبط ابن الحوزي : كتابٌ لا يعرف حامله (©. 


وقد جاء في بعض الروايات عن عبدال رحمن بن أبي ليلى » عن عبدالله بن عكيم لله 
اا ٠»‏ كا خش أن أن ال كك ب 5-0006 00 0 
قال : (( حدثنا شيخ لنا أن النبي عن كتب إليهم )) » وفي رواية : (( حدثنا أصحابنا )) ش 


عو وس 


قال ابن المنذر ْلَه : إنما روى ذلك عن مشيخة من جهينة لم يُسَمُّهم » ول يُدْرَ من 


هم » ولا يجوز دفع بر قد صح عن البي هك بخبر مَيّحَة لا يُعرفون 7". 


وقال داود بن على تنه : سألت يحى بن معين عن هذا الحديث فضعفه » وقال : ليس 


بشيء ء إنما قال حدثنا الأشياخ ابح 


. 17 إيثار الإنصاف ف آثار الخلاف ص‎ )١( 

)١(‏ ينظر : البناية في شرح الحداية 7557/١‏ » والحاوي الكبير 5١-570/١‏ ء والمجموع شرح المهذب 
١‏ . 

(9) الأوسط 77١/5‏ . وقد وقع في المطبوع : ( غير مشيخة ) » ولعلها تحرفت من النساخ عن كلمة: 
( بخبر مشيخة ) الي يستقيم ا الكلام . 

(54) ينظر : الجامع لأحكام القرآن ١51/٠١‏ » وينظر معناه في تعليقة ابن عبدالحادي على العلل لابن 


الفصرل الأول -المبحث الثالث الجلد __ . ' ا 0 


210 2177 717 4 2211111 9 3 59 4 
الجهة الثانية : الإرسال . فقد احتلف في صحبة عبدالله بن عكيم . 
فقال العيئ ته نقلا عن البيهقي وغيره : لا صحبة له » فهو مرسل ”2 . 


وقال علي بن المديئ يتنه : مات رسول الله و ولابن عكيم سنّة » وإنما يرويه عن 
7 امه 


ةي 200 00 ب 7 م 
وقال أيضا فيما رواه عنه ابن محرز : أنه لا يَسَوَى فلس 7©»؛ قيل ليحى : كيف 
هذا ؟ . قال أفسده الشاميون عن عبدالله بن عكيم » قال : حدثنا أصحاب لنا ©©. 


وأجيب عن هذه المناقشة : بعدم التسليم بأن عبد الله بن عكيم كان عمره سن حين 


قال ابن حجر ي#لتنه : حكى الماوردي عن بعضهم أن البي غَيَّه لما مات » كان لابن 
عكيم سَنّة » وهو كلام باطل » فإنه كان رجلا © . 


أبي حاتم ص5١١.‏ 

)١(‏ ينظر : البناية في شرح الحداية 77/١‏ » وعمدة القاري 88/5 » ونصب الراية 171/١‏ » ومعالم 
السنن ٠١7/4‏ » ومعرفة السئن والآثار ١/58؟‏ » والمجموع شرح المهذب 708/١‏ . 

() إيثار الإنصاف في آثار الخلاف ص 15 ؛ والحاوي الكبير 51١-501١‏ . 

و كدان الاصلن > والضواته ( فلها 20 هاده اسان 

(4) معرفة الرحال لابن نحرز ١١/١‏ . 

© فتح الباري 89 . 


الفصل الأول - المبحث الثالث - الجلد 


ممسوسسسسستدس ست تعس مسد تسسسسسس سج اسستتاججس مسج 70 


2 171 
ف “حر بأشك ول اليبساكات ' ّ 


وتقل ابن حجر عن هلال الوزان أنه أدرك الجاهلية 9" . 


وقال الذههبي جذلتكه : أسلم بلا ريب في حياة البي يه » وصلى حلف أبي بكر 


الجهة الثالثة : الانقطاع ؛ فإن الحكم بن عتيبة لم يسمع من عبدالله بن عكيم . 


فقد روى أبو داود يله من جهة خالد عن الحكم بن عتيبة يله : (( أنه انطلق هو 
وناس إلى عبدالله بن عكيم ‏ قال الحكم : فدخلوا » وقعدت على الباب , فخرجوا إلي 
وأخبرون أن عبد الله بن عكيم أخبرهم أن رسول الله 2 كتب إلى جهينة قبل موته بشهر : 
أن لا تستمتعوا من الميتة يإهاب ولا عصب )) "©. 

ففي هذه الرواية أن الحكم بن عتيبة معه من الناس الداخلين على عبدالله بن عكيم 
عنه ؛ وهم مجهولون”' . 


. 3١4/٠ ينظر : قذيب التهذيب‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء 011١-89١9‏ . 

(؟) سنن أبي داود ( كتاب اللباس » باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة ) 711/5 . 

(4) ينظر : تعليقة ابن عبدالحادي على العلل لابن أبي حاتم ص ١750‏ » والإمام في معرفة أحاديث 
الأحكام 7١1/١‏ » ومعرفة السنن والآثار 141/١‏ 548-17 » وعمدة القاري 88/5 » وسبل 
السلام .57/١‏ 
ووقع عند ابن دقيق العيد يتنه أن القاعد على الباب هو عبدالرحمن بن أبي ليلى » وهذا لاف 
ما جاء عند أبي داود . وقد روي الحديث من طريق آخر عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن عبدالله 
الخ عكيم تصبرها بشماعة مله : 


لل 11331717771 


5 الفمل الأول الميحث الثالث. الجاع 9 0 


وأجيب عن ذلك : بأن الراوي قد يروي مرة مباشرة ويروي مرة أخرى ممن سمع » أو 
يكون سمعه من واسطة » ونقل ذلك » ثم تيسر له اللقي فروى من غير واسطة . 

ولذا قال ابن حبان جَكْلنَتَه بعد ذكر الحديث : هذه اللفظة : (( حدثنا مشيخة لنا من 
جهينة )) أوهمت عالما من الناس أن الخبر ليس يحتصل » وهذا مما نقول في كتبنا ؛ إن الصحابي 
البي لَه » فمرة يخبر عما شاهد » وأخرى يروي عمن سمع ؛ ألا ترى أن ابن عمر شهد سؤال 
حبريل رسول الله و عن الإبمان » وسمعه عن عمر بن الخطاب » فمرة أخبر بما شاهد » ومرة 
روى عن أبيه ما مع ؛ فكذلك عبدالله بن عكيم شهد كتاب المصطفى وه حيث قرئ عليهم 
في جهينة » ومع مشايخ جهينة يقولون ذلك » فأدى مرة ما شهد » وأخرى ما مع » من غير 
أن يكون في الخبر انقطاع ٠١‏ 

وقال ابن حجر تنه : أعله بعضهم بالانقطاع » وهو مردود 27» وذكر أنه صح 
35 ع 8 ء 5 5 وه 
تصريح عبدال رحمن بن أب ليلى بسماعه من ابن عكيم » فلا أثر هذه العلة : 

وقد صححه الإمام أحمد ديه فقال : ما أصلح إسناده !! لوقأل أيقا #حديت ابكن 


عكيم أصحها ذا 


ويجاب عن تصحيح الإمام أحمد تنه : بأن هذا مما قد رحع عنه قبل وفاته لما ظهر له 


. 781/9 صحيح ابن حبان كما في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان‎ )١( 
. 98 (؟) فتح الباري‎ 

(") المرجع السابق 509/9 . 

(5) ينظر : المبدوع . 


غَيَرَإلإطكول؟ اليساءات 0 


لي 7 
1: 8 
3 ل وه - 
117 !1 171 00ر0 ل من ا ا 
َيْرَالَإطكول ف الفِياتات - 


701 
من علله 
قال الترمذي َكلت : سمعت أحمد بن الحسن يقول : كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا 
الحديث » لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين » وكان يقول : كان هذا آخر أمر البي ويه » ثم ترك 
أحمد بن حنبل هذا الحديث » لما اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم » فقال عن عبدالله بن 


1ْ لأول - المبحث الثالث - 


272771 +1 2 2< <<+غ2<2<<<21 


أشا: 00 
عكيم » عن أشياخ من جهينة 5 


الجهة الرابعة : أن الحديث كتاب » وأخبار الإباحة ماع » وأحاديث الإباحة صحيحة 
وسالمة من الاضطراب + وحديث عبدالله بن عكيم قد حكم عليه بالاضطراب جماعة من أهل 


العلم » وذكروا أنه لا يعارض حديث ميمونة وغيرها 7". 


وأجيب عنه : بأن كتابه الكتيئا كلفظه ؛ ولهذا كان يبعث كتبه إلى النواحي بتبليغ 
الأحكام”". [ فكب النبي وي جارية بحرى مشافهته ؛ ولذا كان يكتب إلى كسرى وقيصر 
والعرب » فيلزمهم حكم كتابه كما يلزمهم حكم خطابه ] ©. 


؟ه//١ جامع الترمذي 744/7 » وينظر : شرح السنة 49/7 » والمجمموع شرح المهذب‎ )١( 
١64-1811 وشرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ 

"45/١٠0 والاستذكار‎ » 65/١ ينظر : إيثار الإنصاف في آثار الخلاف ص 18 » وبدائع الصنائع‎ )١( 
71/١ والاعتبار ص78١ » ومختصر سنن أبِي داود 59/5 » والإمام في معرفة أحاديث الأحكام‎ 
. 07/١ وسبل السلام‎ 2١51/1١ ونصب الراية‎ » 70/١ والمجموع شرح المهذب‎ 

(؟) المبدع 71/١‏ » وينظر : الانتصار في المسائل الكبار ١501/١‏ . 

(4) الانتصار في المسائل الكبار ١51/١‏ . 


الغصل الأول - المبحث الثالث - الجله 


71777777 121771370313073 7217 
قال ابن حجر يلت : إعلال بعضهم للحديث بكونه كتاباً » ليس بعلة قادحة 0©. 
الأمر الثابي : من جهة المتن . وذلك من نواح : 


الناحية الأولى : اضطراب المتن ؛ فإن ألفاظ الحديث قد جاءت مضطربة » فتارة 
يقول : وأنا شاب . وتارة يقول : وأنا صبي . وتارة يقول : قبل موته بشهر . وتارة : 


بشهرين '. وفي رواية : بشهر أو شهرين . وفي لفظ : قبل موته بأربعين يوما . وروي قبل 


ولكثرة ما في هذا الحديث من اضطراب تركه أكثر أهل العلم . 
قال الترمذي ته : ليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم ©©. 
وقال ابن الحوزي اله : حديث ابن عكيم مضطرب جدا فلا يقاوم الأول ©, 


وأجاب ابن حبان عن دعوى الاضطراب فقال : سمع ابن عكيم الكتاب يقرأ » وسمعه 
من مشايخ من جهينة عن البي يِه فلا اضطراب ” 


. 98 فتح الباري‎ )١( 

(؟) ينظر : إيئار الإنصاف في آثار الخلاف ص 47 » والمجموع شرح المهذب 75/١‏ » ونصب الراية 
ال 

(؟) ينظر : البناية في شرح الحداية 5١7/١‏ » وسبل السلام 57/١‏ . 

(4) جامع الترمذي 414/9" . 

(5) قذيب ابن القيم لسنن أبي داود 57/5 » ويع بالأول حديث ابن عباس 5 . 


(5) فتح الباري 555/9 . 


2 


1+ + + + + 1 1 21 <<221171121ظ 
الناحية الثانية : بطلان دعوى الدسخ ؛ فإن دعوى النسخ لا تنبت لأمرين : 
الأمر الأول : أن أحاديث التطهير بالدباغ أصح من حديث عبدالله بن عكيم قله . 


قال الصنعاني يتنه : لا يقوى على النسخ ؛ لأن حديث الدباغ أصح ؛ فإنه ثما اتفق 
عليه الشيخان » وأخحرج مسلم من طرق متعددة في معناه عدة أحاديث عن جماعة من 
الصحابة » فعن ابن عباس حديثان » وعن أم سلمة ثلاثة » وعن أنس حديثان » وعن سلمة بن 


4 ف و 
ورد 


البق ( وعائشة ( والمغيرة ( وأبي أمامة , وابن مسعود 


الأمر الثابئ : أن الدسخ يستلزم تحقق تأخر الناسخ , ولا يوجد ما يثبت تأحر حديث 
عبدالله بن عكيم تنه عن باقي الأدلة . 


ولم يرد التاريخ إلا في حديث عبدالله بن عكيم يتنه » وفيه احتلاف كثير » فحدد تارة 
بشهر » وأخرى بشهرين » وفي ثالثة بأربعين » وجاء غير ذلك » ولو ترجحت رواية من هذه 
الروايات فإفها تدل على تأخر حديث عبدالله بن عكيم » لكنها لا تمفع أن يكون بعض 
الأحاديث الواردة في التطهير بالدباغ قد وردت عن البي َه قبل موته بأقل من ذلك . 


قال ابن عبدالبر يتنه : فإن قيل في حديث عبدالله بن عكيم : أتانا كتاب رسول الله 
© قبل موته بشهر » فقد يحتمل أن يكون حديث ابن عباس قبل موته بِحُمُعَة » أو ما شاء الله 


وهذا لا حجة فيه 20 


. 07/١ وسبل السلام‎ » ١51/٠١١ ينظر : الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
والجموع شرح المهذب‎ » ١51/٠١ الاستذكار 6 » وينظر : الجامع لأحكام القرآن‎ )١١( 
. 07/١ ء وسبل السلام‎ ٠١5/١ و55 ء وعمدة القاري 85/4 » والبحر الرائق‎ 4/١ 


2 ممما جه و 
غَرِْدَإ حول اليْبَاناتِ 


نا 


الفمصل الأو اكاك ا 


ل ست 72172121721 « 222 ل ةط طقطلقة 


نشكا ل الباَاتٍ ب 


الناحية الثالثة : إمكان الجمع بينه وبين أحاديث التطهير بالدباغ : لأن الإاهاب في 
اللغة : اسم الخلد ما لم يدبغ » فإذا دبغ فهو أدم » فلا تعارض بين الأحاديث لاختلاف 
حل 20 


قال ابن قتيبة يتنه : في الحديث : (( أن عمر ذه دخل على رسول الله يه وفي 


5 
هه لنت مل 


البيبت أهب غطنة ))”" يريد جلوداً منتنة لم تدبغ » وقالت عائشة افك ف أبيها 5ه : ' قَرَرَ 
الرؤوس على كواهلها وحقن الدماء في أَمْبها " 9 , علق الاجيداة > تكد عن سنن 
بالإهاب - ولو كان الإهاب مدبوغا 000 النابغة االمجعحدي 


يذكر بقرة وحشية أكل الذئب ولدها » وهي غائبة عنه ثم أتته : 
فلاقت بيانا عند أول معهد إهابا ومتيوطا هه الحو اح 


فقال رسول الله عد : (( أبما إهاب دبغ فقد طهر )) , ثم مر بشاة ميتة فقال : (( ألا 
انتفع أهلها بإهاجًا ؟!)) يريد : ألا دبغوه فانتفعوا به » ثم كتب : (( لا تنتفعوا من الميتة ياهاب 


"45/١٠ والاستذكار‎ » 85/١ ينظر : إيثار الإنصاف في آثار الخلاف ص15 » وبدائع الصنائع‎ )١( 
. 759/١ والمجموع شرح المهذب‎ 

(؟) أخرج هذا الأثر الإمام : حماد بن إسحاق في كتابه : تركة النبي كه والسبل الى وحهها فيها 
ص/الا-8/ » وابن سعد ف الطبقات الكبرى 157/١‏ » وقد أخرج مسلم أصله في صحيحه في 
( كتاب الطلاق ) 87/٠١‏ . 

(؟) جزء من أثر أحرجه الإمامان : الطبراني في المعجم الكبير ١180/17‏ » والهيشمي ف بمجمع الزوائد في 
( كتاب المناقب » باب ما جاء في أبي بكر الصديق ه ) 49/١‏ . وذكره ابن الجوزي في صفوة 
الصفوة 4/7" » والطبري في الرياض النضرة ١58/7‏ . 

(4) شعر النابغة الجعدي ص [ 1١‏ ] . وفيه [ عند أحدث معهد ] بدل : [ عند أول معهد ] . 


ابم مسار 
2 3 تت يميه 9- 1 
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ولا عصب )) يريد لا تنتفعوا به وهو إهاب حى يدبغ » ويدلك على ذلك قوله :(( ولا 
عصب )) لأن العصب لا يقبل الدباغ » فقرنه بالإهاب قبل أن يدبغ ©. 


وقال ابن حزم ته : هذا حبر صحيح ولا يخالف ما قبله » بل هو حق » ولا يحل أن 
ع حر 3 مث ع مدن هل * 
ينتفع من الميتة بإهاب إلا “حي يدبغ » كما جاء في الأحاديث الأخر » إذ ضِّمْ أقواله اكلا 
1 5 ْ : 000 عه 5" 
بعضها لبعض فرض » ولا يحل ضرب بعضها ببعض ؛ لأنها كلها حق من عند الله وبق 7" . 


وقال ابن حجر ##لتته : الجمع بين الحديثين بحمل الإهاب على الحلد قبل الدبغ » وأنه 
بعد الدبغ لا يسمى إهابا » إنما يسمى قربّة أو غير ذلك ©). 


مناقشة الدليل السابع : وهو استدلالهم بقول البي ؤَة : (( ألا أخذتم إهابها 
فاستمتعتم به )) » وقصرهم دلالة الحديث على الحيوان تاكول 


فقد اعترض عليه بأن العبرة بعموم اللفظ » لا بخصوص السبب » وبعموم الإذن بالمنفعة 
ولأن الحيوان طاهر ينتفع به قبل اموت" . 


مناقشة الدليل الثامن : وهو قوم : إنه حيوان لا يطهر جلده بالذكاة , فوجب ألا 


. ١١8 تأويل مختلف الحديث ص‎ )١( 

(5) كذا في المطبوع » ولعل ( إلا ) من زيادة النساخ . 

5 المحلى ١/171-؟7١.‏ 

(4) فتح الباري 505/5 » وينظر نحو هذا الجمع في : الأوسط 711١/7‏ » والتمهيد 2150/4 والجامع 
لأحكام القرآن ١1/٠١١‏ ؛ وامخلى 171/١‏ » والمجموع شرح المهذب 7058/١‏ » وشرح 
الزركشي على مختصر الخرقي ١55/١‏ . 

(5) ينظر : فتح الباري 505/9 . 


00 
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يطهر بالدباغة . 


فيمكن مناقشته : بأن الحيوان لا يحل أكله بمجرد الذكاة فقط » إذ لابد أن يكون من 
الحيوان المباح » وقد يحرم المذكى من الحيوان المأكول إذا كان الذابح من غَبّاد الأوثان » أو ذبح 
لغير الله » أو نحو ذلك » بل إن من الحيوان المأكول ما يحل تناوله بدون ذبح كصيد البحرء 
والجراد . 


قال ابن عبد البر لتكه : لا أعلم أحداً من الفقهاء قال بها رواه أشهب عن مالك في 
جلد ما لا يؤكل لحمه أنه لا يطهر بالدباغ , إلا أبا ثور إبراهيم بن حالد الكلبي ؛ فإنه قال في 
كتابه في حلود الميتة : ... وما لا يؤكل لو ذكي لم يتوضأ في حلده » وإن دبغ ... ثم قال : ما 
قاله أبو ثور صحيح في الذكاة , أنها لا تعمل فيما لا يحل أكله , إلا أن قوله 2 : (( كل 
إهاب دبغ فقد طهر )) قد دخل فيه كل جلد » إلا أن جمهور السلف أجمعوا على أن جلد 
الخنزير لا يدحل في ذلك » فخرج بإجماعهم ...29 . 


ثم قال : قد بان الدليل الواضح من السنة الثابتة في تحريم السباع » ومحال أن تعمل فيها 
الذكاة » وإذا لم تعمل فيها الذكاة » فأكثر أحوالما أن تكون ميتة فتطهر بالدباغ”2 . 


ونوقش قياس جلد غير المأكول على جلد الكلب والخنزير : بأن المعى في الكلب 
والخنزير بحاستهما في الحياة » وأما القياس على عدم الطهارة بالذكاة » فالمعيئى في الذكاة : 


.1١514و١5/١ التمهيد‎ )١( 
. ١50/١ المرجع السابق‎ )5( 


0-8 
يي 
30 
0 


عضول 4اليِبَائاتِ 


22 


أنما لا مدحل لما في إزالة الأنحاس » وللدباغة مدخل في إزالة الأنحاس 0©. 


قال ابن حزم يلقت : إنه تفريق بين وجوه الانتفاع » بلا نص قرآن ولا سنة » ولا قول 
صاحب ولا تابع » ولا قياس 7©. وقد جاء النص على العموم في الإهاب [ فلا مععى لاستثناء 
باطنه ] 9" . 


حامساً : مناقشة القول بعدم اشتراط الدباغ » لاستخدام جلد الحيوان غ 
المأكو ل 


فقد نوقش استدلالهم بقول البي َه : (( إنما حرم أكلها )) , بأن التقييد بالدباغ قد 
ورد من طرق أحرى”؟ ؛ فيحمل المطلق على المقيد . 


قال المازري يتنه : أما ابن شهاب فتعلق بحديث لم يشترط فيه الدباغ » وقد رواه 


مقيدا » ولعله نسي ما رواه ©. 


. 59/١ الحاوي الكبير‎ )١1( 

. ١77/١ المحلى‎ 0( 

(9) البناية في شرح الحداية ١707/١‏ » والبحر الرائق ٠١8/١‏ . 

(5) ينظر : شرح النووي لصحيح مسلم 55/4 » وفتح الباري 558/5 » وإرشاد الساري ١/0/5‏ 
وسبل السلام 07/١‏ . 

(5) المعلم بفوائد مسلم ٠١55/١‏ . 


000 
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٠١‏ ع 


مما تقدم ذكره من الأدلة والمناقشات يظهر - والله أعلم - أن الراجح هو القول بأنه 
يطهر بالدباغ جلد ما كان طاهراً في الحياة من الحيوان غير المأكول - وهي ما عدا الكلب 
والخنزير والمتولد بينهما أو بين أحدهثما مع سائر الحيوان - ؛ وذلك لثلاثة أسباب : 


الأول : صحة الأدلة الي اعتمد عليها القائلون بالطهارة » وهي حديث ابن عباس 
يقّة: (( إذا دبغ الإهاب فقد طهر )) » وحديث : (( إن دباغه ذهب بخبشه , أو رجسه 
أو نجسه )) » والأمر بالاستمتاع بحلود الميتة في حديث عائشة وه » وصراحة تلك الأحاديث 
ف الدلالة على تطهير الدباغ لحلد الطاهر في الحياة من الحيوان غير المأكول . 


الثاني : الاحتلاف الشديد في صحة حديث عبدالله بن عكيم ته في في البي وي عن 
الانتفاع من الميتة بالإهاب والعصب » والذي اعتمد عليه القائلون بعدم الطهارة . 
الغالث : إمكان الجمع بين أدلة القائلين بالطهارة » وبين الدليل الذي اعتمد عليه 


الغصل الأول ٠‏ المبحث الثالث ١‏ الجله لحتكت ل 12 
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الأمر الثانق : تطهير جلد الحيوان غير المأكول بالذكاة © : 
اختلف العلماء ف تطهير جلد الحيوان غير الملأكول بالذكاة على خمسة أقوال : 


الشافعية”'"» والحنابلة ("©» وبه قال الأوزاعى » وأبو ثور » وابن المبارك » ويزيد بن هارون » 


وإسحاق بن راهوية 29 - رحمهم الله -. 


وعلى هذا القول عند مالك يستعمل في اليابسات والماء وحذده »ولا يصلى بهولا 
غليه 70 


الحجة لهذا القول ”2: احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


. ] 505 [ تقدم ذكر الأمر الأول : تطهير جلد الحيوان غير المأكول بالدباغ في ص‎ )١( 

)١(‏ ينظر : الأم 9/١‏ » والخلافيات ١537/١‏ ء والتعليقة 717/١‏ » ونكت المسائل ص/م/؟ » والحاوي 
الكبير ١//اه‏ » والمهذب 5١/١‏ » والبيان ١/١‏ » وحلية العلماء ٠١١/١‏ » وروضة الطالبين 
0 » ودفع الإلباس عن وهم الوسواس ص 58 . 

(؟) ينظر : الجامع الصغير لأبي يعلى ص١"‏ » والحداية لأبي الخطاب 7١/١‏ » والتحقيق في مسائل 
الخلاف 15/١‏ » والمستوعب 788/١‏ » والمقنع 17١/١‏ » وبلغة الساغب ص 8" ؛ والمحرر ٠/١‏ 
والمبدع 074/١‏ » والإقناع ٠١/١‏ » ومنتهى الإرادات "5/١‏ . 

(4) ينظر : التمهيد ١85/5‏ » والحاوي الكبير ١/لاه‏ . 

(5) ينظر : جامع الأمهات صه” » والشرح الصغير للدردير 81١-801١‏ . 

() ينظر في الأدلة : التمهيد 187/5 » ومعالم السنن 77١/10‏ » والحاوي الكبير 58/١‏ ؛ والبيان 
0١‏ والانتصار في المسائل الكبار ١87/١‏ و1807 » والتحقيق في مسائل الخلاف 84/١‏ 
والمغئي 45/١‏ » والممتع ١55/١‏ ء والمبدع 74/١‏ . 


0 
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الدليل الأول : عن أنس بن مالك ذل : (( أن رسول الله وي أمر مناديا فنادى : أن 


باللحم 00 


وجه الاستدلال : أن البي هيه بيّن أن لحوم الحمر الأهلية رحس ؛ فدل على أن 
تذكيتهم لها لم تدفع بحاسة الموت عنها » وإذا كان اللحم رجساً فالجلد كذلك » فلا تأثير 
للذكاة في تطهير الحيوان غير المأكول . 


الدليل الثائئ : عن ابن عباس وتم أن البى جيه قال : « إذا دبغ الإهاب فقد 


طهر )) '". 


وجه الاستدلال : أن البي يد بيّن ما يطهّر الجلد - وهو الدباغ - ولو كان الجلد 
يهن بالذكاة لبين ذللك:: 


الدليل الثالث : قول البي َك : (( دباغ الأديم ذكاته)) ©2. 


وجه الاستدلال : أن الذكاة تختص بالحيوان المأكول لإباحة اللحم » فإذا لم توجد قام 


الدباغ للجلد مقام الذكاة للحم » وليس كذلك غير المأكول ؛ فإن ذبحه لا يفيد أكله ؛ فلا 
يطهر جلده بالذبح . 


الدليل الرابع : عن أبي هريرة ‏ أن البي ييه قال : (( أكل كل ذي ناب من 
)0١(‏ تقدم تخريجه في : ص [ 57 ] . 


. ] 408 [ تقدم تخريجه في : ص‎ )١ 
.] 4١١ [ تقدم تخريجه في : ص‎ )5( 


السباع حرامٌ )) 7". 


وجه الاستدلال : أن النهي عن أكل ذوات الأنياب من السباع يدل على عدم عمل 
الذكاة فيها ؛ فالذكاة فيها ليست بذكاة ©., 


الدليل الخامس : عن أبي المليح الهذلي 25 أن البي َك : (( فى عن جلود السباع أن 
تفترش)) ”". 


وجه الاستدلال : أن البي يد فى عن افتراش جلود السباع [ ولم يفرق فيها بين 
المذبوح والميت ]7 ؛ فدل على بحاستها » وأن الذكاة لا تطهرها . 


الدليل السادس : القياس . وهو أن كل ذبح لا يفيد حل الأكل لا يفيد الطهارة 
أصله ذبح المحوسي والوثئ والمرتد © . 


القول الثاني : أن الذكاة تعمل في جلود السباع ولا تعمل في جلود الحمير والبغال 


. ] 3٠١ [1 تقدم تخريجه في : ص‎ )١( 

9؟) ينظر : التمهيد ١١/١‏ . 

(5) تقدم تخريجه في : ص [ 45١‏ ] . 

(5) الانتصار في المسائل الكبار ١87/١‏ » وينظر : المغئ 95/١‏ . 

(5) الانتصار في المسائل الكبار ١81/١‏ » وينظر : معالم السنن 771/7 », والحاوي الكبير ١/ره‏ 
والبيان ٠١/١‏ » والكافي 54/١‏ ء والممتع ١45/١‏ ء والمبدع 4/١‏ . 

(5) ينظر : المدونة الكبرى 91/١‏ و4/١7١‏ و185 » والرسالة الفقهية ص 7555 ٠‏ والمنتقى شرح 
موطأ الإمام مالك /9 ٠١و15‏ » والتمهيد 10/5و181 »؛ والكافي في فقه أهل المدينة 


الحجة لهذا القول 7©: احتج أصحاب هذا القول بما احتج به أصحاب القول الأول 
وهو حديث سلمة بن المحبق 4285 أن النبي 6 قال : (( دباغ الأديم ذكاته)) ©. 


وجه استدلالهم به : أن معئ قول البي ويك : (( دباغ الأديم ذكاته )) : أي كذكاته . 
فشبه الدبغ بالذكاة » والمشبه به أقوى من المشبه ؛ فإذا طهّر الدبغ مع ضعفه فالذكة أولى 
ولأن الدبغ يرفع العلة بعد وجودها ‏ والذكاة تمنعها » والمنع أقوى من الرفع © . 


واسعدلوا ايضاً بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : قول الله تعالى : لآ حرمت عليكم الميتة 4 » ثم قال ف آخر الآية : 


دن ما ذكيتم نذا 


وجه الاستدلال : أن الله وَبْنَ حرم الميتة » فيشمل التحريم سائر أجزاء الميتة » ومنها 
الجلد . و[ استئئ المذكى » فدل على أنه غير محرم ] © . 


لحكظة ؛ وبداية امجتهد 1/1/١‏ » وجامع الأمهات ص5" ؛ والقاج والإكليل 1١/١‏ ؛ 
ومواهب الحليل لشرح مختصر خليل ١5/7‏ » والشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه 
5/١‏ . 

. ١5/١ والتمهيد‎ » 185-1١ ينظر في الأدلة : المنتقى شرح موطأ الإمام مالك /ه‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه في : ص [ 4١١‏ ] . 

(5) المغني 45/١‏ . ولم أقف على هذا التوجيه في كتب المالكية » فنقلته من المغي . 

(4) سورة المائدة . رقم الآية : [ " ] . 

(5) المنتقى شرح موطأ الإمام مالك ١5/9‏ . 
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الدليل الثابئ : القياس . قال الباحى يتنه : إن هذا جلدٌ يطهر بالدباغ فوحب أن 
يطهر بالذكاة كجلد الضبع ©. 


واستخراجهم للحمير والبغال والخنازير لكونا لا تؤكل عندهم ؛ فلا تؤثر الذكاة فيها. 


القول الثالتٌ : أنه يطهر بالذكاة جلد ما كان طاهر السؤر . وهو قول لبعض 
الي 


القول الرابع : أنه يطهر إلا جلد الخنزير . وهو مذهب الحنفية 7" وقول عند 
المالكية 29 ورواية عن الإمام أحمد » واحتيار شيخ الإسلام ابن تيمية”2 - رحمهما الله تعالى-. 


ولا يطهر عند الحنفية ما كان جلده لا يحتمل الدباغة 29 . 


الحجة لهذا القول 2: احتج أصحاب هذا القول .ما احتج به أصحاب القول الأول 


. ١5/9 المرجع السابق‎ )١( 

(؟) ينظر : البحر الرائق ٠١5/١‏ » وحاشية ابن عابدين 7١5/١‏ . 

(”) ينظر : مختصر اختلاف العلماء ١١51/١‏ ؛ ورؤوس المسائل ص 98 » وتحفة الفقهاء 07١/١‏ 
والحداية 51١/1١‏ » واللباب ف الجمع بين السنة والكتاب 0١‏ » ومراقي الفلاح ص١8‏ 
واللباب في شرح الكتاب 54/١‏ . 

(:) ينظر : جامع الأمهات صه" » والكافي في فقه أهل المدينة 157/١‏ » والاستذكار 6١/74م‏ 
والتاج والإكليل 28/١‏ » ومواهب الحليل لشرح مختصر خليل 88/١‏ و8/ه8؟ . 

(5) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لابن تيمية ص 48 . 

ْ (7) ينظر : حاشية ابن عابدين ٠١8/١‏ . 

ظ (0) ينظر في الأدلة : بدائع الصنائع 0 والحداية 54/4 » واللباب في الجمع بين السئة والكتاب 
0 ؛ ومراقي الفلاح ص 3١‏ » وحاشية ابن عابدين ٠١5/١‏ ؛ ومواهب الجليل لشرح 


ل الأول -المبحث الثالث ١‏ الجله 
1ج 1 


ملسست 0 


وهو : قول البي َه : (( دباغ الأديم ذكاته )) 27 . 


وجه استدلالهم به : أن البي َي أقام الدباغ مقام الذكاة » فدل على أن الذكاة تقوم 
مقام الدباغ 27 في تطهير جلد الحيوان غير المأكول » ولم يخص مأكولاً من غيره فكان عاماً . 


استد ١‏ أيضاً بالقبا الدباغ ؛ لأن الذكاة تشارك الدباغ فى إزالة الرطو بات 
. اس جُ ل انان 
السائلة والدماء النجسة ؛ فتشاركه في إفادة الطهارة ©. 


ووجه استشناء الحنفية لما لا يحتمل جلده الدبغ من الطهارة بالدباغ : أن الحلد الذي 
لا يحتمل الدباغ يكون .منزلة اللحه ©). 


ووجه استشناء الخنزير: [ غلظ تحرعه ] 0 


القول الخامس : أن الذكاة تطهّر الجلود مطلقاً . وهو قول الإمام أبي يوسف 


. 00 00 


مختصر خليل 88/١‏ . 
)١(‏ تقدم تخريجه في : ص [ 4١١‏ ]. 
(؟) ينظر : اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ٠١7/1١‏ . 
إضة بدائع الصنائع 65/1١‏ » وينظر : الهداية 4 » ومراقي الفلاح ص 1١‏ . 
(4:) ينظر : حاشية ابن عابدين 37١5/١‏ . 
(6) مواهب الحليل لشرح مختصر خليل 88/١‏ . 
(5) ينظر : تحفة الفقهاء 77/١‏ » والبناية في شرح الهداية ١/714”او775‏ . 


كك 


ل الأول -المبحث الثالث - الجله 


ااساسةا 771977171772737 5 


ةير بويك روز ارات ل 


ولم أقف لملا القول على أدلة 5 ويمكن الاستدلال له بعموم ديل أصحاب القول 
الثالث» وهو قول البي 8ه : (( دباغ الأديم ذكاته )) 0©. 


مناقشة الدليل الأول : وهو استدلالهم بقول البي هد : (( دباغ الأديم ذكاته )) . 

الأمر الأول : أن الذكاة لا تضاف إلى الأديم كما لا يضاف القتل إليه » ولا إلى جزء 
غيره » فلا يقال: يد مقتولة ولا مذكاة » ولا حلد مقتول ولا مذكى . لأن الذكاة نوع من 
القن 7 

الأمر الثالئ : عدم التسليم بصحة إطلاق لفظ الذكاة على ذبح الحيوان غير المأكول . 

قال القرطبي #َ#لتَنَه : ليست الذكاة فيها ذكاة » كما أنما ليست في الخنزير ذكاة © . 


وقال أبو الخطاب يله : الميتة عبارة عما مات حتف أنفه بلا سبب » وما مات بسبب 


غير مشروع ء ألا ترى أن النطيحة والموقوذة والمتردية » والمذبوحة من القفا» ومتروك التسمية 


.] 4١١ [ تقدم تخريجه ف : ص‎ )١( 
. 191/١ الانتصار في المسائل الكبار‎ )5( 
. ١58/١٠١ (؟) ينظر : الجامع لأحكام القرآن‎ 


200 


ا 7 لي سوس را اج سل ع 
فصل الأول -المبحث الثالث ٠‏ الجلد ان 
11قلة 117 27(« 22 |||[ | | | 0١01111‏ بتإخرين السامات * 


وما ذبحه المحوسى » كل ذلك ميتة وإن كان له أسباب ؛ فثبت أنه عبارة عما مات حتف أنفه 
بلا سبب » وما مات بسبب غير مشروع » وهذا لأن وضع الأسباب ليس إلينا إنما ذلك إلى 
الشارع » فإذا وجد ما يضاهي ذلك السبب في غير امحل المأذون له فيه حعل ذلك عدماً في 


الحكم ا 


الأمر الثالث : [ أن كل نص ورد في الذكاة إنما ورد في اللأكول » كقوله تعالى : 
ل حرمت عليكم الميتة 4(" أي أكلها . ( إلا ما ذكيتم 06" . ( فكلوا ثما ذكر اسم الله 
عليه 6 ©, وقال الك : (( ما أفر الدم فكل )) ”© » و (( ذكاة الجبين ذكاة أمه )) ©©. فلم 
يرد نص إلا في ذبح المأكول » ولا ورد عن أحد من السلف ذبح غير المأكول » ولو ذبح رجل 
قله انرو انكو ار 


. ١87-1١ /805/١ الانتصار في المسائل الكبار‎ )١( 

(؟) سورة المائدة . رقم الآية : [ " ] . 

(؟) سورة المائدة . رقم الآية : [ " ] . 

(5) سورة الأنعام . رقم الآية : [ 5 ] . 

22 أخرحه الإمامان : البخاري في صحيحه في ( كتاب الصيد والذبائح » باب ما أفمر الدم من 
القصب والمروة والحديد.) 51/9 » ومسلم في صحيحه في ( كتاب الأضاحي ) -١77/١‏ 
ا 

03 أخرجه الأثمة : عبد الرزاق في المصنف في ( كتاب المناسك » باب الجحنين ) 507/4 » وابن أبي 
شيبة في المصنف في ( كتاب الرد على أبي حنيفة ) 179/١4‏ » وأحمد بن حنبل فْ مسنده 1/7 
وه: » وابن ماحه في سننه في ( كتاب الذبائح » باب ذكاة الجنين ذكاة أمه ) ؟//51١٠‏ 2 وأبو 
داود في سننه في ( كتاب الأضاحي » باب ما جاء في ذكاة الحنين ) «/97ه08-5*؟ » والترمذي 
في جامعه ف ( أبواب الأطعمة » باب ما جاء في ذكاة الجنين ) «/47 ١‏ . 

(0) الانتصار في المسائل الكبار ١184-1/851/١‏ . 


2 


الأول -المبحث الثالث -الجله 1 


الأمر الرابع : أن الذكاة المذكورة في الحديث بمكن تأويلها بأمور منها : 


الأول : أن يريد بذكاته تنظيفه وتطييبه » من قوم : رائحة ذكيّة أي طيِّة . 
وكما قال المفسرون في قوله : [ إلا ما ذكيتم 6 (2 : طيبتم » وحمله على هذا لا يحقاج إلى 
إضمار » وحمله على ما ذكروه يحتاج إلى إضمار ؛ أي : دباغ الأديم مثل ذكاته » أو كذكاته 
ومن لم يحتج إلى إضمار قوله أولى . 


الثاني : أنه يريد بذكاته طهارته » لأن الذكاة سبب الطهارة » وقد يكيئ بالسبب 
عن المسبب ... وقد روي في هذه الواقعة : (( دباغ الأديم طهوره )) مكان ذكاته . 


الغالث : أنه ثبت عمومه ؛ فإنه * أن ذباغ خلد عا ية لحمه مث 
ءِ ا( 5 1 
ذكاته 9 , 


ثانيا : مناقشة قياس الذكاة على الدباغة : نوقش قياسهم الذكاة على الدباغة : بأن 
الدباغة موضوعة لنفى النجاسة الطارئة بالموت ؛ وليس كذلك الذكاة © . 


قال أبو الخطاب لَه : قياس الذكاة على الدباغ غلط من حيث إن الدباغ لا يختلف 
باتلاف الدابغين من المرتدين والمحوسيين » ودباغ الّحْرمِ للصيد » بخلاف الذكاة فإنها تختلف 
باختلاف دكين ؛ فجاز أن تختلفى باختلاف الذبائح » ولأن الدباغ شرع للحلد فلا ياتتفت 
إلى غيره ما ليس بمقصود بالدباغ ؛ فكذا الذكاة إذا شرعت للّحم - حي أنه يذكي ما لا جلد 


ْ . ] " [ : سورة المائدة . رقم الآية‎ )١( 
. ١57/١ ومختصر خلافيات البيهقى‎ » 197-1١9111١ (؟) ينظر : الانتصار في المسائل الكبار‎ 
. 58/١ (؟) ينظر : الحاوي الكبير‎ 


2 مم مه و 
مر 58 522 
يَرَإِلَإِحْكو ل ف الهِباءاتِ -- 


الأول -المبحث الثالث ١‏ الجلد 


0 ل سه سد سه سسهتساسست عست سس مس 100 5 


نا 


شير ان شك وا ل > النبساتات * 


له ينتفع به - فلا يلتفت إلى الحلد فيها ”2 . 


وقال ابن قدامة يده : لو سلمنا أنه ”© يؤثر في تطهير غيره ؛ فلا يلزم حصول التطهير 


بالذكاة » لكون الدبغ مزيلاً للخبث والرطوبات كلها : اعد ا 
على وجه لا يتغير » والذكاة لا يحصل يما ذلك ؛ فلا يستغيئ يما عن الدبغ 9 


ثالث : مناقشة قياس غير المأكول على المأكول في تأثير الذكاة على تطهير جلده : 


قال أبو الخطاب لَه : قياس غير المأكول على المأكول خطأ » كما في إباحة اللحم 
ولأن ذكاة الملأكول تصادف محلها » وتفيد مقصودها وهو الأكل ؛ فأفادت الطهارة بخلاف 
مسألتنا ؛ فإن الذكاة لم تفد مقصودها وهو الأكل ؛ فلم تفد الطهارة » كتخمير العصبر لَمّا ل 
يُفد حل شربه لم يفد طهارته _- 


رابعاً : مناقشة التفريق بين عمل الذكاة في جلود السباع وعدم عملها في جلود 
الحمير والبغال : نوقش هذا التفريق بأمور : 


الأول : أنه لا دليل على التفريق [ لأن التحريم جاء في السباع كما جاء في الحمير 
ولافرق ]7 


. ١54-1١9511١ الانتصار في المسائل الكبار‎ )١( 
. أي الدباغ‎ )5( 

(5؟) المغئ 15/١‏ . 

(5) الانتصار في المسائل الكبار ١915/١‏ . 

وم لخلىة ا 


7 1 


الأول االميحث للا الثالث -الجله 


متسس و 1 11+71 1 221211122 27 


سكولف الينسارات 2 


نفك ل ل 


الثاني : أن [ النهي عند جمهور أهل العلم في أكل كل ذي ناب من السباع أقوى من 
النهي عن أكل لحوم الحمر ؛ لأن قوماً قالوا : إن النهي عن الحمر إنما كان لقلة الظهر ]20 . 

الغالث : أنه لا يمتنع أن يطهر الحلد بالدباغ ولا يطهر بالذبح » كم ذبوح المحوسي 
والمرتد والوثئ لا يطهر بالذبح » ومدبوغهما يطهر 7" . 


ما تقدم ذكره من الأدلة والمناقشات يظهر - والله أعلم - أن الراحح هو القول بعدم 
تطهير الذكاة لجلد الحيوان غير المأكول » لأمور منها : 

الأول : صحة الأدلة الي اعتمد عليها القائلون بعدم التطهير ؛ وهي حديث أنس في 
الأمر بإكفاء لحوم الحمر » وحديث ابن عباس في الدباغ » وحديث النهي عن أكلها » وحديث 
النهي عن افتراش جلودها 4 ووضوح الدلالة منها على عدم تطهير جلد الحيوان غير المأكول 
بالذكاة . 

الغابي : أن أدلة القائلين بالطهارة عامة» كقوله كك : '( إلا ما ذكيتم 06©, وقول الي 
عَك: (( دباغ الأديم ذكاته ))”". وعدم وضوح دلالتها على تطهير حلد غير المأكول بالذكاة . 


. ١80/5 التمهيد‎ )١( 

(5) الانتصار في المسائل الكبار ١85/١‏ . 
(؟) سورة المائدة . الآية رقم [ " ] . 
(5) تقدم تخرعه في ص [ 41١‏ ] . 


أولا: العظم والحافر والقرن والظفر والناب : 


يستورد المسلمون كثيراً من السلع من بلاد الكفار » وقد يدحل في مشتقات تلك 
السلع أشياء من أجزاء الحيوان غير المأكول ‏ كالعظام » والحوافر » والقرون » والأظفار 
والأنياب » والشحوم » ويدحل مسحوق عظامها في الصناعات الدوائية » وتزرع عظامها 
موضع العظام التالفة من الإنسان » وتستخدم الحمياكل العظمية للحيوانات غير المأكولة في 
التعليم » ويصنع من حوافرها وقروها وأظفارها المواد المختلفة » وينتج من أنيادها الملشغولات 
العاجية وغيرها » وتستخدم شحومها في مواد التنظيف » والتليين » وطلاء المراكب الخشبية » 
وبعض الأطباب الشعبية » ومركبات التجميل . 


وقد ذكر ابن سينا 27 » وداود الأنطاكى ©" » والدميري ©" الكثير من الاستعمالات 
الدوائية لما . 


فكان من المهم بيان حكم هذه الأجزاء من الحيوان غير المأكول » من حيث الطهارة 
والنجاسة ؛ ليكون المسلم على بينة منها . 


ومن ذوات الحوافر من الحيوان غير المأكول : الحمار » والبغل » والختنزير » ومن 
)١(‏ ينظر : القانون في الطب 4/١‏ ا ”اواه؛ . 


. 35١١/١ ينظر : تذكرة أولي الألباب‎ )١( 
. ينظر : حياة الحيوان الكبرى ١//1١و 58و78 وهه؟‎ 6)” 


و/اء 


03 3 رصنا مه 9 
: يريك ول الؤساءات فق 


ذوات القرون : الكركدن ( وحيد القرن ) » ومن ذوات الأنياب : الفيل » وفرس النهر 
والخنسزير البري » والأسد , والبَبّر » والنمر » والفهد » والذئب و الكلت 5 


وقد احتلف العلماء في حكم عظم الحيوان غير المأكول » وحافره » وقرنه » وظفره » 
ونابه على قولين : 


القول الأول : الطهارة إلا الخنزير . وهو مذهب الحنفية (" » وقول المالكية - في 
المذكى منها - 27 ورواية عن الإمام أحمد ("» وبه قال ابن وهب من المالكية 29 والثوري0) 


: 5 > 7222 2 
وداود بن علي الظاهري” '» واحتاره شيخ الإسلام ابن تيمية © - رحمهم الله تعالى - . 


274/١ ومختصر القدوري‎ » 150/١ ومختصر اختلاف العلماء‎ » ١7 ينظر : مختصر الطحاوي ص‎ )١( 
وتحفةالملوك ص 7ع‎ » 71/١ والهداية‎ » "1/١ وفتاوى قاضيخان‎ » 57/١ وتحفة الفقهاء‎ 
. 705/١ وحاشية ابن عابدين‎ » ٠١5/١ ء والبحر الرائق‎ ١75/١ والنّقاية‎ 

(؟) ينظر : المدونة الكبرى 41/١‏ » والتفريع 108/١‏ » والرسالة الفقهية ص55؟ » والتلقين 54/١‏ 
والتهذيب في اختصار المدونة 751/١‏ ؛ والمنتقى شرح موطاً الإمام مالك 8/” م١‏ 
والكائي في فقه أهل المدينة 440/١‏ ؛ وجامع الأمهات ص8" ؛ وإرشاد السالك إلى أشرف 
المسالك ص8" » وقوانين الأحكام الشرعية ص49 » والتاج والإكليل 28/١‏ . 

() ينظر : الإنصاف 1717/١‏ » وشرح الزركشي على مختصر الخرقي ١/55١و/ا5١‏ . 

(4) ينظر : جامع الأمهات ص76 , والجامع لأحكام القرآن ١58/١٠١‏ . 

(5) ينظر : الشرح الكبير لابن قدامة ١78/١‏ . 

(7) ينظر : المجموع شرح المهذب 7170/١‏ . 

(0) ينظر : الإنصاف 1717/١‏ » والأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لابن تيمية ص 47 » وشرح 
الزركشي على مختصر الخرقي ١/55١و517١‏ » ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
. 


الأول -المبحث الرابع-العظم والحافروالقرن والظفر واشت | 


1 1 121 1 ا ل ا 51 
2 : 1 1 1 1 ذ1 رو وي 
ديت ايك ولي اكات 5 


واخثلف الحنفية في طهارة ناب الكلب ؛ فمن قال بأنه نجس العين منهمألحقه 


بالخنزير » ومن قال إنه ليس بنجس جعله كسائر الحيوانات ©, 


ورخصت طائفة في العاج » وهو قول عروة بن الزبير » ومحمد بن سيرين - رحمهما 


الله د وقول ثان للتصيدة اللطيدى 59 


وعن الليث بن سعد يله : إذا طبخ العظم حى خرج دهنه طهر ©. 

وقال إبراهيم النحعي تنه : طهارة العاج خطه ©©. 

وقال ربيعة وابن حبيب - رحمهما الله -: ينتفع من العظام بما لا لحم عليه ولا دسم 
كناب الفيل ؛ فهو كالعود اليابس النابت » قال : وكذلك كل عظم ليس عليه لحم ©. 


الحجة للقائلين بالطهارة 7 : احتج أصحاب هذا القول بأدلة منها : 


الدليل الأول : عن ثوبان 5ه : (( أن البي غَيَْ اشسترى لفاطمة سوارين مسن 


. 57/١ ينظر : بدائع الصنائع‎ )١( 

)١(‏ ينظر : الأوسط 5 » والشرح الكبير لابن قدامة 178/١‏ » وينظر : مصئف عبدالرزاق في 
قول عروة وابن سيرين 59-548/١‏ . 

(؟) ينظر : حلية العلماء 89/١‏ » وعمدة القاري ١51/7‏ . 

(4) ينظر : حلية العلماء 65/١‏ . 

(5) ينظر : المنتقى شرح موطأ الإمام مالك ١5/8‏ . 

(5) ينظر ف الأدلة : الممتع 1 », والشرح الكبير 178/١‏ . 


6 


لق 
عاج 


00 


افصل الأول - الميحث الرا 


مضي افق الأول 


ع«( 


00 


الدليل الثاني : عن أنس بن مالك ذه : (( أن البي َه امعشط بمشط من عاج ))2. 


. ] 485 [ سيأتٍ ذكر معن العاج في مناقشة أدلة القائلين بالطهارة في ص‎ )١( 


(؟) أخرحه الأثمة : أحمد بن حنبل في مسنده » والبخاري في التاريخ الكبير 71/4 » وأبو 


داود في سننه ف ( كتاب الترجل » باب ما جاء في الانتفاع بالعاج ) 4١5/54‏ » والرويان في 
مسنده 478/١‏ » والطبران في المعجم الكبير ؟/7١٠,‏ وابن عدي في الكامل 5/9 
والبيهقي في السئن الكبرى في ( كتاب الطهارة » باب المنع من الأدّهان في عظام الفيلة وغيرها ثما 
لا يؤكل لحمه ) 76/١‏ » وابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف في ( كتاب الطهارة ) 
1١‏ ولمري في قهذيب الكمال 4١ 4-141١/19‏ و5١/١١1.‏ 

وفي إسناد هذا الحديث : حميد الشامي , وسليمان المنبهي . 

قال البيهقي يلت بعد إيراد الحديث : قال أبو أحمد بن عدي الحافظ : حميد الشامي هذا إنما أنكر 
عليه هذا الحديث » وهو حديثه لم أعلم له غيره .٠.ه‏ . ثم نقل عن الإمام أحمد قوله : لا أعرفه. 
ونحوه عن ابن معين . ( ينظر : السنن الكبرى للبيهقي 7١/١‏ ) . 

وقال ابن حجر قله : مجهول . ( ينظر : تقريب التهذيب ص؟187١‏ ) . 

ونقل ابن الجوزي #فلقته عن يحبى بن معين قال : ولا أعرف سليمان أيضاً . ( العلل المتناهية في 
الأحاديث الواهية 710/5 ) . 

وقال الألباني عن الحديث : ضعيف الإسناد » منكر . ( ضعيف أي داود 4١5‏ » وينظر : ضعيف 
الجامع الصغير ٠١5/5‏ ) . 

أرجه : أبو الشيخ الأصبهاني في أحلاق البي وك في ( ذكر مرآته ومشطه وتدهينه رأسه #ك ) 
ص48 ١‏ » والبيهقي ف السئن الكبرى في ( كتاب الطهارة » باب المنع من الأدهان في عظام 
الفيلة وغيرها ثما لا يؤكل لحمه ) 55/١‏ . 

ونقل البيهقي بعده عن عثمان الدارمي قوله : هذا منكر . ثم قال البيهقي : رواية بْقيّة عن شيوخه 


سكس دان 
2 03 ل وه و 


يز اكول اليبانات 2 


ل الأول - المبحث الرايع -العظم والحافر والقرن والظفر والشحم ب 
لوطسا واسوسوسسجبس وسوس و سوسس 1 1 2 ا 117151711111111 يكلب لكات 8 ٍِ 


وجه الاستدلال من الدليلين السابقين : أن شراء البي ود للعاج » وامتشاطه به يدل 
عل تطياوقهة ولو كان سا لد كه 


الدليل الثالث : عن ابن عباس 95 قال : سمعت رسول الله قال : (( ( قل لا 
أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه 6 ”2 : ألا كل شيء من الميتة حلال , إلا ما 


أكل منها ؛ فأما الجلد والقرن . والشعر والصوف . والسن والعظم فكل هذا حلال ؛ لأنه 
لايذكى )2 ”"2. 


الدليل الرابع : أنه قد [ ظهر استعمال الناس للعاج من غير نتكير ؛ فدل على 
طهارته ] 7©. 


يقول الزهري يله : " أدركت ناسا من سلف العلماء بمتشطون يما ويدهنون فيها 
لا يرون به بأسا 606 


. ]١4[ : سورة الأنعام . رقم الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه يمذا اللفظ الأثمة : الدارقطئ في سننه في ( كتاب الطهارة » باب الدباغ ) 48/١‏ » وابن 
المنذر في الخلافيات 3550-755/١‏ » وابن الجوزي في التحقيق ( كتاب الطهارة ) 89/١‏ . 
وف إسناده أبو بكر الهذلي . قال الدارقطئ : متروك . ( سنن الدارقطن ) 48/١‏ . وسيأق 
الكلام عن تضعيفه بالتفصيل في ص [ 508 ] من هذا البحث . 

. 5١4/١ المبسوط‎ 59 

(5) علقه الإمام البخاري ف صحيحه جازماً به في ( كتاب الوضوء » باب ما يقع من النجاسات في 


السمن والماء ) 347/١‏ » وينظر : البيان والتحصيل 9ه" . 


020000 


الصكص م 8 
3 3 م إيها هم 


وير ينيك ول النسارات 88 


قال القسطلاني يتنه : لو كان عندهم بحسا » ما استعملوه امتشاطاً وادّهاناً 9©. 


القول الثاني : النجاسة . وهو قول المالكية - في الميتة » وما قطع من غير المأكول 
حال باون اعم والشافعية (» والحنابلة © » وعطاء © , وعمر بن عبدالعزيز » والحمسن 


البصري » وإسحاق بن راهويه 29 - رحمهم الله تعالى - . 


69( مهم‎ ١ 


. ١5/7 وينظر : عمدة القاري‎ » 451/١ إرشاد الساري‎ )١( 
؟41/١ والتهذيب في اختصار المدونة‎ » 55-714/١ والتلقين‎ » 41/١ (؟) ينظر : المدونة الكبرى‎ 
وجامع‎ » 455/١ والكافي في فقه أهل المدينة‎ » 1707-١175/8 والمنتقى شرح موطأ الإمام مالك‎ 
الأمهات ص77 » وإرشاد السالك إلى أشرف المسالك ص" » وقوانين الأحكام الشرعية ص4‎ 
. 88/١ ومواهب الحليل لشرح مختصر خليل‎ 
والمهذب‎ » 7/١ والحاوي الكبير‎ » 5٠0/١ والأوسط 780/7 »ء والتعليقة‎ » 9/١ (؟) ينظر : الأم‎ 
. ١7/١ وفتح الجواد بشرح الإرشاد‎ » 57/١ وروضة الطالبين‎ » ١75/١ حرق ؛ والتهذيب‎ 
؟٠./١ والاتتصار في الممسائل الكبار‎ » 47/١ ينظر : مسائل الإمام أحمد لابنه عبدالله‎ )5( 
؛ وشرح‎ 5/١ والكافي ١/؟4؛ »؛ وبلغة السساغب ص6” ؛ والمحرر‎ » 988/١ والمستوعب‎ 
. ١55/١ الزركشي على مختصر الخرقي‎ 
تنبيه : كثير من كتب الحنابلة لم تذكر حكماً خاصاً لقرن وعظم وظفر الحيوان غير المأكول » بناء‎ 
على أصل المذهب في عدم تأثير الذكاة في الحيوان غير الملأكول ؛ فحكمه حكم اليتة . ( ينظر في‎ 
. ) 45/١ والكافي‎ » 988/١ ذلك : المستوعب‎ 
. 700/١ ء والمجموع شرح المهذب‎ ١١7/١ ينظر : أحكام القرآن لابن الحصاص‎ )5( 
. 1178/1١ والشرح الكبير لابن قدامة‎ » 500/١ ينظر : المجموع شرح المهذب‎ )1( 
والستن الكبرى‎ » 7879981١/5 والأوسط‎ » ١5١١/١ ينظر : أحكام القرآن لابن الخصاص‎ )0( 
. 7١/١ للبيهقي‎ 


م 


الحجة لهذا القول 7 : احتج أصحاب هذا القول بأدلة منها : 
الدليل الأول : قول الله وبْنَ : ( حرمت عليكم الميتة © ". 
وجه الاستدلال : أن الله حرم الميتة » و[ العظم من جملتها ؛ فيكون محرماً |29 . 


الدليل الثاني : قوله تعالى : آر قال من يحبي العظام وهي رميم © قل بحبيها الذي 
أنشأها أول مرة 6 ©26. 


وجه الاستدلال : أن الله 5ق أثبت لها إحياء فدل على موتما » والعظم يحيا بحياة 
الحيوان » وبموت ,كوته © . 


قال ابن قدامة يتنه : لأن دليل الحياة الإحساس والألم » وهو في العظم أشد ممه في 
اللحم » والضّرْس يألم » ويَلْحُقه الضّرّس”"» ويحس بِبَرْد الماء وحرارته » وما يحله الموت ينجس 


)١(‏ ينظر في الأدلة : المعونة 415/١‏ » والمنتقى شرح موطأ الإمام مالك 15/1 » والخامع لأحكام 
القرآن ١55/٠١‏ » وبلغة السالك لأقرب المسالك 78/١‏ » والأم 4/١‏ » والأوسط "0/١‏ 
والمجموع شرح المهذب 777/١‏ » والكاني 47/١‏ » والانتتصار في المسائل الكبار ١/8١؟‏ 
والشرح الكبير 174-1178/١‏ ؛ والممتع ١45/١‏ » وشرح الزركشي على مختصر الخرقي 
5١‏ واولاة١.‏ 

(؟) سورة المائدة . رقم الآية : [ 7 ] . 

(؟) الشرح الكبير لابن قدامة ١78/1١‏ . 

(59) سورة يس . رقم الآية : [ 9-1/8/ ] . 

(5) ينظر : الأوسط 387/5 » والانتصار في المسائل الكبار 5١١/١‏ . 

(1) الضّرس : بالتحريك : ما يعرض للأسنان من أكل الشيء الحامض . ( النهاية في غريب الحديث 
والأثر 86/77 ) . 


)م 


والقرن والظفر والحافر كالعظه 0"©. 
الدليل الغالث : قول الي قت : (( لا تنتفعوا من الميتة بشيء )) 0". 


وجه الاستدلال : أن البي عَيَكهْ هى عن الانتفاع بالميتة » والعظم » والحافر » والقرن 
والظفر من أجزائها ؛ فيكون منهيا عنه . 


الدليل الرابع : عن عمرو بن دينار عن ابن عمر ضف : " أنه كره أن يدهن في عظم 
فيل لأنه ميتة " وف رواية : " أنه كان يكره عظام الفيل " 2 . 


قال النووي تنه بعده : السلف يطلقون الكراهة » ويريدون ها التحريم © . 
الدليل الخامس : القياس . وهو من وجهين : 
الأول : أنه جزء متصل بالحيوان اتصال تحلقة » فأشبه الأعضاء © 


الثاني : القياس على اللحم ؛ فإن العظم » والقرن » والظفر [ تحمس ببرد البارد 


(1) الشرح الكبير 179/١‏ . 

(؟) تقدم تخريجه ف : ص [ 474 ] . وقد ضعفه الألباي . 

2 أخرجه الإمامان : الشافعي في الأم في ( كتاب الطهارة » باب الآنية الي يتوضأ فيها ولا يتوضاً ) 
0١‏ » والبيهقي في معرفة السئن والآثار في ( كتاب الطهارة » باب الآنية) ١/.0؟‏ » وفي 
السئن الكبرى له في ( كتاب الطهارة » باب المنع من الأدهان في عظام الفيلة وغيرها مما لا يؤكل 
لحمه) 7١/١‏ . 

(5) المجموع شرح المهذب 711/١‏ . 

(5) المرجع السابق 7/1/١‏ . 


إن 


ولأنه جزء لا يأل الحيوان منه فلم ينجس بالموت ؛ أصل ذلك لشو ”27 


أولا : مناقشة أدلة القائ 


مناقشة الدليل الأول : وهو حديث ثوبان ذه أن البى م : (( اشترى لفاطمة 


سوارين من عاج )) . فقد نوقش الاستدلال بهذا الحديث من وجهين : 


. 455/١ وينظر : المعونة‎ » ١7١/١ الفروق للسامري‎ )١( 

(5) الكافي 4/١‏ » وينظر : المنتقى شرح موطأ الإمام مالك 1/١‏ . 

(؟) ينظر : المنتقى شرح موطأ الإمام مالك 15/7 » والفواكه الدواني 454/١‏ » والشرح الصغير 
للدردير 78/١‏ . 

(4) بلغة السالك لأقرب المسالك 7/9/١‏ . 

(5) المنتقى شرح موطأ الإمام مالك ١/9‏ . 


500 


المبحث الرابع ‏ العظم والحافر والقرن والظفر والشحم أبحجك 0 1 
70 2 12111 27 15 21 11 1 1<<1 1 ''(2212*[12***1 عر إِئاطيك ولف النحاكات 88 
وحرارة الحار » وبألم في باطن القرن » ولا يكون ذلك إلا فيما فيه روح وحياة ] 20 [ وما فيه 
حياة يحله الموت ؛ فينجس به كاللحم ] ©. 
القول الثالستٌ : كراهة التزيه لغير المذكى منها . وهو رواية ابن اكَوّاز عن الإمام 
مالك ”" وفلتته . 
ووجه هذه الرواية : أن العاج - وإن كان ميتة - » لكنه ألحق بالجواهر النفيسة في 
التؤنين + فأغطى تحكما ومنطا 6 وهو كزاهة اللن ويه 9)؛ 


ا 10177711 


الأول الميحث الرايع. العظى والحاشر والقرن والقفر وشوج 


20 5 00000 5 


الثاني : أن المراد بالعاج : الذَيْلُ » وهو عظم ظهر السلحفاة البحرية » كذا قال الخطابي 


وأجيب عنه : بأن العاج هو ناب الفيل . قال ابن سيده : لا يسمى غيره عاجاً » وقال 
القوان > انكر الخليل أن سني غير اناب الفيل هاجا + قال ابن فارس والجوهري : العاج عظم 
الفيل » فلم يخصصاه بالئاب . وقال الخطابي تبعاً لابن قتيبة : العاج الذَبّل » وهو ظهر السلحفاء 
البحرية ؛ وفيه نظر » ففي الصحاح : السّك : السوار من عاج أو ذبل ؛ فغاير بينهما ©2. 


وقال ابن دقيق العيد مله في الرد على الخطابي والفارسي والأزهري : هؤلاء الثلاثة 
متأحرون يرون بحاسة عظم الميتة » فاستدلوا بذلك على أن المراد غيره » وما نسبه الخطابي 
والفارسي إلى العامة في العاج قد يوهم أنه ليس من صحيح لغة العرب » وقد قال ابن سيده في 
امحكم : العاج أنياب الفيلة » ولا يسمى غير الناب عاجاً » وكذلك قال الليث من المتقدمين 
فيما حكاه الأزهري : العاج أنياب الفيلة » ولا يسمى غير الناب عاجا ©©. 


. 771/١ المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ؟/ه9” . 

(؟) الشرح الكبير لابن قدامة »179/١‏ وينظر : المجموع شرح المهذب ١//1/1؟‏ . 
(5) ينظر : فتح الباري ”57/١‏ » والبناية في شرح الحداية 70/١‏ . 

(5) الإمام في معرفة أحاديث الأحكام 3/0/5 . 


الفصل الأول ل- الميدث الرايع .العم والحافروالقين والقفر والشحم 


2110 


2 3 من .. - 
لل 7717177127711 7 2 02 20171 00-0 وف واسرتات 207 
غَيْرَاِدَاككول فالهِبَاناتِ -- 


مناقشة الدليل الثاني : وهو استدلالهم بحديث أنس 5ه أن الني ف : (( امعشط 
بمشط من عاج )) . فقد نوقش بأنه ضعيف جداً ؛ لأمرين : 


الأول : أن في إسناده بقية بن الوليد ؛ وهو مدلس » وقد عنعد ١‏ 
الثابي : أن شيخ بَقيّة في الإسناد عمرو بن خالد الواسطي ؛ وهو كذاب 9) 


ولذا قال البيهقى يكلتّه بعد إيراد الحديث : إسناده ضعيف ©. 


مناقشة الدليل الثالث : وهو استدلالهم بحديث ابن عباس ذا : (( ألا كل شيء من 
الميتة حلال . . . )) . فقد نوقش بأنه ضعيف جداً ؛ لأن في إسناده أبا بكر المذلي » وهو 


متروك 90) 


مناقشة الدليل الأول : وهو استدلالهم بقول الله تعالى : ل( حرمت عليكم الميتة 6. 


)١(‏ ينظر في ترجمته : الجرح والتعديل 175/9 » وقهذيب الكمال ١55/54‏ » وتمذيب التهذيب 
8-1 . 

)١(‏ ينظر في ترجمته : الحرح والتعديل 770/5 » وتهذيب الكمال 505-5.84/5١‏ »؛ وهقذيب 
التهذيب 55/8-/7 3 . 

. 555/١ الخلافيات‎ )5( 

(4) ينظر : المرحع السابق 70/١‏ » وعمدة القاري 0 » وينظر كلام العلماء عن ضعف أبي 
بكر الحذلي في ص [508] . 

(5) سورة المائدة . رقم الآية : [ ” ] . 


الفصل الأول - الميحث البايع ب لعن والداكر و القرن و النافر والايد كين 5 


امنطا متلا 11171757771 7171 222 


فقد نوقش هذا الاستدلال بأمرين : 


الأول : أن هذه الأشياء ليست ميتة ؛ لأن الميتة من الحيوان في عرف الشرع اسم لما 
زالت حياته » لا بصنْع أحد من العباد » أو بِصّنْع غير مشروع » ولا حياة في هذه الأشياء ؛ فلا 


تكو ميعة 0 


الثاي : أن بحاسة الميتات ليست لأعيانها » بل لما فيها من الدماء السائلة » والرطوبات 
النجسة ”"؛ والمراد بحرمة هذه الأجزاء [ حرمة الأكل ] ©. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يتنه : أما العظام ونحوها فإذا قيل إنها داخلة ف الميتة 
لأنما تُحس وتألم » قيل لمن قال ذلك : أنتم لم تأحذوا بعموم اللفظ ؛ فإن مالا نفس له سائلة 
كالذباب » والعقرب » والخنفساء لا ينجحس عندكم وعند جمهور العلماء » مع أنها ميتة موتا 
حيؤانا »اوقد قنك اق الصحيح أن البي يك قال : (( إذا وقع الذباب في إناء أحدكم 
فليغمسه , ثم لينزعه ؛ فإن في أحد جناحيه داء , وفي الآخر شفاء )) 29 , ومن بحس هذا 
قال في أحد القولين : إنه لا ينجحّس المائعات الواقع فيها لهذا الحديث , وإذا كان كذلك : غلم 
أن علة بحاسة الميتة » إنما هو احتباس الدم فيها » فما لا نفس له سائلة ليس فيه دم سائل » فإذا 
مات لم يحتبس فيه الدم » فلا ينجس ؛ فالعظم ونحوه أولى بعدم التنجيس من هذا ؛ فإن العظم 
ليس فيه دم سائل » ولا كان متحركا بالإرادة » إلا على وجه التبع ؛ فإذا كان الحيوان الكامل 
الحساس المتحرك بالإرادة لا ينجس لكونه ليس فيه دم سائل ؛ فكيف ينجس العظم الذي ليس 


. ١7١ وينظر : رؤوس المسائل ص‎ » 57/١ بدائع الصنائع‎ )١( 
. 517/١ (؟) بدائع الصنائع‎ 


(59) البحر الرائق ٠١5/١‏ . 


(5) تقدم تخريجه بنحوه في : ص [ ١49‏ ] . 


, 00 


يتم 
800 


2 0 عه هه مير 
777777773271 1 1 1 0001 0 ا 21 
غْيرَاِلَإْْكول العِبَاماتِ 2 


فيه دم سائل ؟ . ومما يبين صحة قول الجمهور : أن الله سبحانه إنما حرّم علينا الدم المسفوح 
كما قال تعالى: ل[ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميعة أو 
دماً مسفوحاً 6 00, فإذا عفي عن الدم غير المسفوح - مع أنه من جنس الدم - عُلم أنه 
سبحانه فرّق بين الدم الذي يسيل وبين غيره ؛ ولهذا كان المسلمون يضعون اللحم في المرق 
وخخطوط الدم في القدور بِيّن "© ويأكلون ذلك على عهد رسول الله 2# - كما أخيرت 
بذلك عائشة (2- » ولولا هذا لاستخرجوا الدم من العروق » كما يفعل اليهود » والله تعالى 
حرم ما مات حتف أنفه » أو بسبب غير جارح محدد ؛ فحرم المنخنقة والموقوذة » والمتردية 
والنطيحة » وحرم البي كد ما صِيّدَ عرض المغراض » وقال : (( إنه وَقيَذْ )27 , دون ما صيد 
بحده » والفرق بينهما , إنما هو سفح الدم ؛ فدل على أن سبب التنجيس هو احتقان الدم 


5 


واحتباسه » وإذا سفح بوجه حبيث بأن يذكر عليه غير اسم الله » كان الخبث هنا من جهة 


فلا وجه لتنجيسه » وهذا قول جمهور السلف . قال الزهري 9©: " كان خيار هذه الأمة 


. ] ١545 [ : سورة الأنعام . رقم الآية‎ )١( 

4 نعلي بت 

() نص الحديث : " سئلت عائشة وه عن أكل كل ذي ناب من السباع فتلت : ( قل لا أجد 
فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه ...© إلى : ( دما مسفوحاً » , فقالت : قد نرى في 
القدر صفرة الدم " . وقد سبق تخريج الحديث بنحوه في ص [ 84 ] مختصراً ولم يذكر هناك 
قولها : (( قد نرى ... إخ )) . 

0 أخرجه الإمامان : البخاري في صحيحه في ( كتاب الصيد والذبائح » باب صيد المعراض ) 
98 » ومسلم في صحيحه في ( كتاب الصيد والذبائح ) 78-1١7/١8‏ . 


(0) تقدم تخريجه .ععناه في ص [ 417/8 ] . 


00 


الصفكصس ف ّ 
3 00 مد 0# 
2 . 208 
مرَللَإِضْكوْ ل إ4اليْبَانَاتِ - 


بمدشطون بأمشاط من عظام الفيل " ©. 


مناقشة الدليل الثاني : وهو استدلالهم بقول الله ويك : لآ[ قال من يحبي العظام وهي 
رميم 6 ”© . فقد نوقش بأن [ المراد بإحياء العظام في الآية ردها إلى ما كانت عليه » غضّة 


وطيةا يدن حر ساس 20 


مناقشة الدليا, الثالث : حديث : ١(‏ لا تنتفعوا من الميتة بشيء )) » فيمك. 
وهو (( 8 تنتفعوا من بشسيء )) 


مناقشة الدليل الرابع : وهو الاستدلال بالأثر عن ابن عمر ذه في كراهية عظام 
الفيل » فقد نوقش بأنه ضعيف . 


قال ابن التركمان ف تعليقه على سنن البيهقي : في سنده إبراهيم الأسلمي سكت عنه 
وهو .مكشوف: الطخال: 20 


وذكر الرازي عن الإمام مالك #لتنه أنه سئل عن إبراهيم الأسلمي » أكان ثقة؟. 
فقال : لا » ولا ثقة في دينه . وقال الإمام أحمد ذلنه : لا يكتب حديثه » ترك الناس حديئه 


كان يروي أحاديث منكرة » ليس لما أصل » وكان يأخحذ حديث الناس يضعها في كتبه. 


. ٠١١-99/1؟١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(؟) سورة يس . رقم الآية : [ 78 ] . 

(؟) البحر الرائق ٠١8/1١‏ . 

(5) تقدم مناقشة الحديث » وبيان ضعفه من حهتين » في ص [1714] . 


(5) ينظر : الجوهر النقي 71/١‏ . 


00 


الو 


مم17 


الرايع 


د 5-53 . 10 
وقال يحى بن معين : ليس بثقة » كذاب""2. 


وقال ابن حبان شه : كان مالك وابن المبارك ينهيان عنه » وتركه يى القطان » وابن 


31 ع 


ما تقدم ذكره من الأدلة والمناقشات يظهر - والله أعلم - أن الراحح هوالقول 
بطهارة عظم الخيوان غير المأكول . وحافره . وقرنه » وظفره » ونابه لأربعة أمور : 


الأول : أن استخدام العاج هو فعل جماعة من السلف » كما ذكر الإمام الزهري 


كا 


الثابي : أن الدليلين الأول والثاي من أدلة القائلين بالنجاسة عامّّان » وهما قول الله ويك : 
ل( حرمت عليكم الميتة © 0 وقول الله يل : لآ قال من يحبي العظام وهي رميم ... © 9) 
وقد أحيب عنهما ما يمنع الاستدلال يمما على نحاسة ما ذكر . 


الغثالث : ضعف الدليلين الثالث والرابع من أدلة القائلين بالنجاسة ؛ وهما: حديث 
النهي عن الانتفاع من الميتة بشيء » والأثر عن ابن عمر وت في كراهة عظام الفيل . 


777-؟19/١ ينظر : اجرح والتعديل ؟/55١5-1١1 ؛ والكامل في ضعفاء الرجال‎ )١( 
, 5١؟4-57/١ والكاشف‎ 

(؟) ينظر : المجروحين لابن حبان 7١١5-1 ٠8/1١‏ . 

() سورة المائدة . رقم الآية : [ ” ] . 

(؟) سورة يس . رقم الآية : [ 9-1/8/ ] . 


الغصل الأول - الميحث الرايع -العظم والحافر والقرن والظفر والشجع _ 


الرابع : بطلان قياس العظم على اللحم ؛ لأنه قياس مع الفارق » لوجهين : 
الأول : أن اتصاله بالحيوان لا يدل على النجاسة كالإهاب ؛ فإنه يطهر بالدباغة 
الثالئ : أن الموت بذاته لين نشبا لتجابة اللجتر »بل السك اق 3للف شو الفا 
والرطوبات الموجودة فيه . ولذا : فإن الجلد إذا تُشّف بالدبغ » وزال ما عَلقَه منها طَهُر . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ته : الجلد جزء من الميتة فيه الدم كما في سائر أجزائها 
والبي غَّْهُ جعل دباغه ذكاته ؛ لأن الدّباغ ينشّف رطوباته ؛ فدل على أن سبب التنجيس هو 
الرطوبات » والعظم ليس فيه رطوبة سائلة » وما كان فيه منها ؛ فإنه يجف وييبس » وهو يبقى 
ويحفظ أكثر من الحلد ؛ فهو أولى بالطهارة من الحلد ©. 
وعلى هذا فإن العظم والحافر » والقرن والظفر تبقى على أصل الطهارة . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية شه مرجححا الطهارة : هذا القول هو الصواب ؛ وذلك 
لأن الأصل فيها الطهارة » ولا دليل على النجاسة ©. 


. ٠١١/9١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
. 91/5١ (؟) المرجع السابق‎ 


الفصل الأول «الميدة الثاني _العظم والحافر والقرن والظفر والشجم 


قالطلل ةلل 71 1717777 221101112721717 ل 


ثآئيا:النصمسطلم : 
لا يخلو الشحم من أن يكون لخنزير » أو لغيره من سائر الحيوان غير المأكول . 


واه - 


أولاً : شحم الخنزير : 


أجمع العلماء على نجاسة شحم الخنزير ؛ حكى ذلك ابن حزم » والقرطبي - 


ا 


الدليل الأول : قول الله كِب : ( أو لحم خنزير فإنه رجس »© ©. 


الدليل الغابي : قول الله 4# : ف( حرمت عليكم اليتة والدم وحم الخنزير 6# © , 


الدليل الغالث : قول البي ييه فيما رواه جابر بن عبدالله وت : (( إن الله ورسوله 
حرّم بيع الميتة والخزير والأصنام . فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة , فإنه يطلى بما 
السفن , ويدهن بما الجلود . ويستصبح يما الناس , فقال : لا . هو حرام . ثم قال رسول 
لله يه عند ذلك : قاتل الله اليهود , إن الله لما حرم شحومها جملوه , ثم باعوه فأكلوا 
و 


. 775/5 ينظر : مراتب الإجماع ص 7؟ » واللجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. ] ١48 [ : (؟) سورة الأنعام . رقم الآية‎ 

(5) سورة المائدة . رقم الآية : [ " ] . 

(59) تقدم تخريحه في ص [ 34 ] . 


لكى) 


ثافياً : شحم الحيوان غير المأكول سوى الخنزير : 


اختلف العلماء في طهارة شحم الحيوان غير المأكول سوى الخنزير على قولين : 


القول الأول : النجاسة . وهو قول الحنفية 27 , وأكثر المالكية9 » ومذهب 
الشافعية 9 » والحنابلة 0 


00 


00 


00 


ف 


ينظر : تحفة الفقهاء 77/١‏ » والبناية في شرح الهداية 770/١‏ » ومراقي الفلاح ص47 ؛ وقال 
الشرنبلالي : على أصح ما يف به . وحاشية الطحطحاوي ص ١88‏ . 

ينظر : مختصر خليل مع شرحه مواهب الحليل 28/١‏ » والخرشي على مختصر خليل /9/١‏ 
وحاشية العدوي على الخرشي 87/١‏ . 

وفيه خلاف بين المالكية فيما تعمل فيه الذكاة من أجزاء الحيوان غير المأكول . 

قال الحطاب نقلا عن التوضيح : إن السباع إذا ذكيت لأخذ حلودها ؛ فإن جميع أجزائها تطهر 
بالذكاة » وإن قلنا إن لحمها مكروه » وهذه طريقة أكثر الشيوخ : أن الذكاة لا تؤثر إلا في 
مكروه الأكل ومباحه » وطريقة ابن شاس : أنها تعمل في محرم الأكل أيضاً فتطهر جميع أحزائه 
بالذكاة » وإن قلنا لا يؤكل . ( مواهب الحليل لشرح مختصر خليل 88/١‏ ) . 

ينظر : التلخيص ص49 ١‏ » والتعليقة 7١1/١‏ و0١55‏ »ء والحاوي الكبير ١/55و‏ 7 وه١/9ه١‏ 
و11 » والمهذب 7٠/١‏ » والبيان 6١/١‏ » وحلية العلماء ٠١١/١‏ » ومتن الغاية والتقريب 
صه؟ » والتهذيب ١14/١‏ ؛ وعمدة السالك وعدة الناسك ص77 » وفتح المعين بشرح قرة 
العين ص 78 . 

ينظر : الانتصار ف المسائل الكبار 187/١‏ » والمستوعب "81/١‏ » والمغى ١/هه‏ و١/ةغ»م‏ 
والشرح الكبير ١‏ »؛ والممتع 71/7 » وشرح الزركشي على مختصر الخرقي ١لىغ,‏ 


والقواعد لابن رحب ص 4 ٠١‏ » ومعونة أولي النهى ١8/١‏ ”و15/4 . 


0 


8 
1 1 1 1 1 ياد د برعا سنا 88 
غيَرْلِدَمضْكوَل ف العِبَامَاتِ - 


الحجة لهذا القول 7" : احتج أصحاب هذا القول بأدلة منها : 


الدليل الأول : قول الله تعالى : ل( حرمت عليكم الميتة © ©. 


وجه الاستدلال : أن الله يله حرم الميتة » والشحم من أجزائها » فهو محرم . 


الدليل الثاني : عن جابر بن عبدالله ‏ أنه سمع رسول الله هه - وهويمحكة عام 
الفتح - يقول : (( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة » والخنزير والأصنام . فقيل : يا 
رسول الله أرأيت شحوم الميتة ؟ . فإنه يطلى يما السفن » ويدهن يما الجلود . ويستصبح يما 
الناس . فقال : لا . هو حرام . ثم قال رسول الله # عند ذلك : قاتل الله اليهود , إن الله 
لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه ؛ فأكلوا تنه )) ©©. 


وجه الاستدلال : أن البي ؤهْ ببن حرمة شحوم الميتة » ونمى عن الانتفاع يما » فدل 


الدليل الغالث : عن أنس بن مالك ذه : (( أن رسول الله يه أمر مناديا فنادى : إن 
لله ورسوله يَنْهَّيانكُم عن لحوم الحمر الأهلية ؛ فإفها رجس . فأَكْفئّت القدور , وإها لتفور 


)١(‏ ينظر في الأدلة : إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه ص80 » وكفاية الأخيار 184/١‏ » وتحفة 
امحتاج ١//ا/ا4‏ ؛ وحاشية العبادي على تحفة المحتاج 470/١‏ » ومغبي المحتاج 7/١‏ » والانتصار 
في المسائل الكبار 187/١‏ » والمغئي 19/1” » وشرح الزركشي على مختصر الخرقي ٠٠١5/5‏ 
وكشاف القناع ١65/8‏ . 

. ] " [ : سورة المائدة . رقم الآية‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه في : ص [ 4" ] . 


0# 202 107 <12121#1<1ظظ 


باللحم )) "2. وف حديث سلمة بن الأكوع كه : (( قال رسول لله 2 : أهريقوها 


وجه الاستدلال : أن أمر البي لَه بإهراقها » وغسل القدور منها » يدل على نحاسة ما 
فيها » ومن أكثر ما فيها اللحم والشحم . وقد نص على بحاستها بقوله (( إما رجس )) . 

الدليل الرابع : قول البي لَه : (( لا تنتفعوا من الميتة بشيء )) 00. 

وجه الاستدلال : أن النهي عن الانتفاع بالميتة يشمل سائر أجزائها » ومنها الشحم فلا 

قال ابن كثير يله : في ذلك دلالة على بحاسة مالا يؤكل لحمه إذا ذبح ©). 

ومن المعلوم أن الشحم أكثر أجزائها بقاء في القدر بعد إهراقها » وأشدها علوقاً . 

الدليل الخامس : أنه حيوان لا يؤكل لحمه » لا لحرمته فينجس بالموت ؛ كالبغفل 


4 
ولا 1 


ووجه عدم اعتبار الذكاة للحيوان غير المأكول : أنه ذَبحٌ لا يبيح أكل اللحم » فنجس 


. ] 57 [ تقدم تخريجه في : ص‎ )١( 

(5) تقدم تخريجه في : ص [ 385 ] . 

(5) تقدم تخريجه في : ص [ 454 ] . 

(؟) إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه ص 86 . 


4 المغي ١لة".‏ 


00 


به كما ينجس بالموت ؛ كذبح المحوسي 7" . 


القول الثاني : الطهارة للمذكى منها دون الميتة . روك ل التوف الا م يدينه 


السمرقندي”"؟ - » وقول للمالكية © , 
الحجة لهذا القول '': احتج أصحاب هذا القول بأدلة منها : 


الدليل الأول : ما استدل به أصحاب القول الأول من حديث جابر بن عبدالله فته في 


. ١81/١ وينظر : الانتصار في المسائل الكبار‎ » 73٠/١ المهذب‎ )١( 
ومُنيّة‎ » 77/١ والبناية في شرح الحداية‎ » 75/١ والفتاوى الندية‎ » 75/١ ينظر : تحفة الفقهاء‎ )١( 
.١79 الصيادين ص‎ 
. 7/١ (؟) ينظر : تحفة الفقهاء‎ 
وإرشاد السالك إلى أشرف المسالك ص" » والفروق 79/8 » وقوانين‎ » 54/١ ينظر : التلقين‎ )5( 
ومواهب الجحليل لشرح مختصر خليل‎ » 88/١ الأحكام الشرعية ص7١٠ » والتاج والإكليل‎ 
والشرح الصغير على أقرب المسالك‎ » 84/١ والخرشي على مختصر خليل‎ ء17١و٠٠١و‎ ١ 
. الى1١‎ 
. والكلام في أغلب المواضع عن اللحم ؛ لعدم الفرق بين الشحم واللحم عندهم‎ 
. ) 48/9 قال ابن عبدالبر تنه : لا فرق بين اللحم والشحم في قياس ولا اثر . ( التمهيد‎ 
وقال القرطي لت : اللحم مع الشحم يقع عليه اسم اللحم » فقد دل الشحم في اسم اللحم‎ 
ولا يدحل اللحم في اسم الشحم » وقد حرم الله تعالى لحم الخنسزير » فنئاب ذكر لحمه عن‎ 
وينظر : أحكام‎ ,» 5١7/7 شحمه ؛ لأنه يدحل تحت اسم اللحم . ( الجامع لأحكام القرآن‎ 
. ) 81١/١ القرآن لابن العربي‎ 
. وما يدل على تحريم المالكية للشحم اشتراطهم في طهارة العظم والريش خلوه من الدسم‎ 
. 79/7 ينظر في الأدلة : الفروق‎ )5( 


ل 


الفصل الأول المبحث الثاني بالعظم والحافر والقرن والظفر والشيع, 


9 

ا 5-0 7 001 
ا 0001 0ر2 دا جر انه سات 284 
غَيرَِدَامْكو لكف اليْبَانَاتِ -- 


وجه الاستدلال : أنه نى في الحديث عن شحوم الميتة دون المذكاة . 
الدليل الثائئ : القياس على الجلد . فإن الحلد يطهر بالذكاة ؛ فكذلك الشحم "© . 
و[ لأن الذكاة أقيمت مقام زوال الدم المسفوح كله » ونحاسة الحيوان لأحل الدم 


والرطوبات الي لا تخلو أحزاؤه عنها  ]‏ . 


مناقشة أدلة القائلين بطهارة شحم المذكى من الحيوان غير المأكول : 


مناقشة الدليل الأول : وهو استدلاههم بحديث جابر بن عبدالله فته في شحوم الميبة 
وقياسهم الشحم على الحلد في طهارته بالذكاة . فقد نوقش هذا الاستدلال بأن الذكاة لا 
تعمل إلا في مأكول اللحم دون غير الملأكول » وكل نص ورد في الذكاة إنما ورد في الأكول 
ولا ورد عن أحد من السلف ذبح غير المأكول ”". بل ورد قتل المؤوذي منها ؛ كالفواسق 
الخمس . 


وأما قياسهم الشحم على الجلد في الطهارة بالذكاة والدباغ , ا بأن 
طهارة الجلد بالدباغ قد ورد استثناؤٌها بنص من الشارع 2( والدباغ ين الجلد ويش_كف 


فضوله » ول يرد في الشحم مثل 3 مثل ذلك » ولا يقاس عليه ؛ لأن الشحم لا يمكن دباغه . 


. 7/٠/١ ينظر : تحفة الفقهاء‎ )١١( 
. ١79 ومنية الصيادين ص‎ » 7١/١ (؟) تحفة الفقهاء‎ 
. (؟) تقدم كلام أبي المخطاب مفصلاً في ص [411] من هذا البحث‎ 


ركع ) 


ا ين 11111 


الفكل الأول اد -الميحث الثاني العظم والحافر والقرر ن والقفر والشجيع 


715 + + + + + + + 1 + 1 1 21211101ظ 


وقال أبو الخطاب شه : قياس الذكاة على الدباغ غلط من حيث إن الدباغ لا يختلف 
باتلاف الدابغين من المرتدين والمجوسيين » ودباغ الْمْرم للصيد » بخلاف الذكاة فإها تختلف 
باختلاف المذكين » فجاز أن تختلف باختلاف الذبائح » ولأن الدباغ شرع للجلد فلا يفت 
إلى غيره ثما ليس بمقصود بالدباغ ٠‏ ْ 


ثما تقدم ذكره من الأدلة يظهر - والله أعلم - أن الراحح هو القول بنجاسة فحم 
الحيوان غير المأكول ؛ لوضوح الأدلة الي احتج با القائلون بالنجاسة » وهي : قول الله وك : 
ل( حرمت عليكم الميتة 276 , وحديث أنس بن مالك 95 © ف إهراق القدور الي تغلي بلحوم 
الحمير الأهلية » ووصفها بأكما رحس » وحديث سلمة بن الأكوع 485 , وفيه الأمر بإهراق ما 
ف القدور وغسلها . 


. 194-1١9151١ المرجع السابق‎ )١( 
. ] 7 [ : سورة المائدة . رقم الآية‎ )١( 


رشك :1ه تق السائات - 


بن 


الفصل 1 
21211111111 : 


مل الأول -المبحث الخامس 


-الشعر والصوف والريش __ 


. 4 : 93 مش ١‏ : 
ا مبحت الخامس : ني الشعر والصوف ”© والريش . 
اختلف العلماء ف طهارة شعر الحيوان غير الملأكول » وصوفه وريشه على قولين : 


القول الأول : الطهارة إلا الخسزير . وهو قول الحنفية©” , وقول المالكية في 
الشعر والصوف ”", ورواية ابن حبيب عن الإمام مالك #لقنه في الريش الذي لا سنح © له 
مثل الرّغب ”© وشبهه ”“, وهو قول للإمام الشافعي يله إلا في شعر الكلب 


)١(‏ يذكر الفقهاء الصوف مع الشعر في حكم طهارة أجزاء غير المأكول من الحيوان . لكن نقل ابن 
العماد عن الحاحظ في كتاب الحيوان قوله : الصوف لا يكون إلا للضأن خاصة » قال : وأما غير 
ذلك من البقر » والحواميس » والسباع » والفهود » والنمور » والسنانير » والكلاب ؛ والمعز 
والزراف ؛ والذئب » والدب » فالثابت عليها شعر » ولا يقال لها صوف » وعلى تسمية العامة 
شعر كلب الماء صوفاً خطأ » وصوابه شعر سميك . ( دفع الإلباس عن وهم الوسواس ص 88 ) . 

(؟) ينظر : مختصر الطحاوي ص7١‏ » ومختصر اختلاف العلماء ١70/١‏ » ومختصر القدوري 74/١‏ » 
وتحفة الفقهاء 517/١‏ » وفتاوى قاضيخان ١4/١‏ » والهداية 71/١‏ ؛ وتحفة الملوك ص "اع 
والثّقاية ١/9؟١‏ » والبحر الرائق ٠١5/١‏ . 

() ينظر : المدونة الكبرى 91/١‏ » والتفريع 108/١‏ » والرسالة الفقهية ص 555 » والمعيار المعرب 
55-0 » والتهذيب ف احتصار المدونة 551/١‏ » والمنتقى شرح موطأ الإمام مالك 
1172-7 ء والكافي في فقه أهل المدينة 460/١‏ ؛ وجامع الأمهات ص +738 » وقوانين 
الأحكام الشرعية ص47 » والتاج والإكليل 88/١‏ » والشرح الكبير للدردير 45/١‏ . 

0 اللخ : الأصل . وأسناخ الأسنان أصوها . وسح الدّهن بالكسر » لغة في رخ إذا فسد وتغيرت 
ريحه . ( الصحاح 451-147171١‏ ) . 

(5) الزّغب : الشعيرات الصّفر على ريش الفرخ . ( الصحاح 145/١‏ ) . 

(7) ينظر : المنتقى شرح موطأ الإمام مالك ١07/5‏ » وشرح صحيح البخاري لابن بطال ١/1هم‏ 
وجامع الأمهات ص" » ومواهب الحليل لشرح مختصر خليل ٠٠١/١‏ » والخرشي على مختصر 


' 90 


امصفكصس اناده 
7 عر اكول النباكاتٍ ** 
والخنزير”؟ » احتاره المزني 7"» وقول الحنابلة فيما كان طاهراً في الحياة » دون أصول الشعر 
والريش إذا نتف 09 وهو الأشهر عن الإمام أحمد ؤزاتك 9 وألحق به ابن البنا 00 سباع 
البهائم على القول بطهارقا 2 » ورواية أخرى عند الحنابلة طهارة الكل إلا الكلب 
والحمسدي 457 وبطيازة الشعر إلا الخنزير قال أصحاب عبدالله بن مسعود 489 © , وعمر 


. 85/١ حليل‎ 

. ١75/١ والتهذيب‎ » 5١8/١ ينظر : التعليقة‎ )١( 

(؟) ينظر : حلية العلماء 44/١‏ » والمجموع شرح المهذب 7709/١‏ . 

() ينظر : الحداية لأبي الخطاب 751/١‏ » والتحقيق في مسائل الخلاف 18/١‏ » والمستوعب ١/ممم‏ 
والكائي 49/١‏ » وانحرر 5/١‏ » ومنتهى الإرادات 75/١‏ »؛ وغاية المتقهى 15/١‏ » وكشاف 
القناع ١إلاه‏ . 
وقد جزم المرداوي بأما الصحيح من المذهب . قال : وهو الرواية الأخيرة . ( تصحيح الفروع 
لوك » وينظر : الإنصاف ١18١/١‏ » والتنقيح المشبع ص 54 ) . 

(4) ينظر : المبدع 7/١‏ . 

(5) ابن البنا هو : أبو علي الحسن بن أحمد بن عبدالله المعروف بابن البنا البغدادي » المقرئ المحدث 
الفقيه الواعظ » تفقه بأبي طاهر بن العبادي » والقاضي أبي يعلى وعلق عنه المذهب والخلاف . 
وسمع منه أبو الحسين بن الفراء » وأبو القاسم السمرقندي » والحافظ الُميدي » ودرّس وأف 
زماناً طويلاً » وصنف كتباً تي الفقه والحديث » والفرائض وأصول الدين » وف علوم مختلفات 
ان ديدا علي أل الأعواء + وات سية (تسلى سين وأرتهماةة :+ وايكار:« التط اذ تلان 
الحنابلة ص 779 » والمقصد الأرشد 91١-0١‏ ء والمنهج الأحمد ؟/56١8-1١1).‏ 

(1) ينظر : شرح الزركشي على مختصر الخرقي ١57/١‏ ء والمبدع 77/١‏ . 

60 ينظر : الفروع 41١/١‏ ؛ والإنصاف ١80/١‏ » وتصحيح الفروع ١/41و45‏ . 

(8) ينظر : زاد المعاد 454/4 . 


الفصل الأول .المبحث الخامس الشعروالصوف والريش 0 
112731777 77ل 77717171712037 1717177171771 حير أطي ولت النساءات لل 
١ 00 :‏ هه 2م ع 3 
5 . فم 3 فك 5 زفق 5 7 انث إلى 
والأوزاعي » والثوري » والليث بن سعد » وإسحاق بن راهوية » وداود 


والعفبا أو 110 ' » وشيخ الإسلام ابن تيمية 10 - رحمهم الله تعالى - . 


وهو قول ابن حزم قله في الحي » وشرط لطهارة شعر الميتة وصوفها وريشها أن تدبغ 
مع الجلد » فإن فصلت عن الحلد قبل الدباغ فهي نحسة » ولو دبغت عفردها 9". 


)١‏ ينظر : المجموع شرح المهذب 775/١‏ » والشرح الكبير لابن قدامة 181/١‏ » وعمدة القاري 
عه" . 

(1) ينظر : مصنف ابن أبي شيبة 771/4 » وأحكام القرآن لابن الجصاص ١١7/١‏ » والبناية في شرح 
الهداية 574/١‏ » والأوسط 775/١‏ » والمجموع شرح المهذب 775/١‏ » والشرح الكبير لابن 
قدامة ١81/١‏ . 

(؟) ينظر : مصنف ابن أبي شيبة 777/4 » وأحكام القرآن لابن االمصاص ١77/١‏ » والشرح الكبير 
لابن قدامة 181/١‏ » وزاد المعاد 458/4 » وفتح الباري "47/١‏ . 

(54) ينظر : مصنف ابن أبي شيبة 7779771/4 » وصحيح البخاري "47/١‏ ؛ والأوسط ؟/؟/” 
وفتح الباري "17/1١‏ . 

(5) ينظر : الأوسط 575/١‏ » والشرح الكبير لابن قدامة 181/١‏ » وزاد المعاد 454/4 . 

(5) ينظر : زاد المعاد 45/8/15 . 

00 ينظر : أحكام القرآن لابن الحصاص ١١١/١‏ » والأوسط 777/5 » والشرح الكبير لابن قدامة 
١٠6دء‏ وزاد المعاد 45/4/84 . 


(8) ينظر : الأوسط 7177/١‏ » وعمدة القاري «/ه” . 

(9) ينظر : المجموع شرح المهذب 775/١‏ » وزاد المعاد 157/14 » وعمدة القاري 7ه" . 
)٠١(‏ ينظر : الأوسط 789/9 . 

. 4548/4 ينظر : مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ص 77 » وزاد المعاد‎ )١١( 

(؟١١)‏ ينظر : المحلى ١77/١‏ . 


الأول ال حك الشعروااموف والريش 


سمت دست 7 1 :21225 ل ل 70 


وحكي عن الحسن البصري » والأوزاعي » والليث أن الشعر والصوف والريش ينجم 
بالموت » لكنه يطهر بالغسل (©. 


وعن الإمام أبي حنيفة لله رواية بطهارة شعر الخنزير » وهي المروية عن أبي يوسف 
وأجاز الحنفية 7" » والمالكية © استعمال شعر الختنزير للخرازة » لأحل الضرورة 


52008 4 6 
ورحص فيه الحسن » والأوزاعي 


وكره ذلك الإمام أحمد ذلتنه ”2 , ومحمد بن سيرين » والحكم بن عتيبة » وحماد بن أبي 


سليمان » وإسحاق بن راهويه © - رحمهم الله تعالى - . 


0١‏ ينظر : الجامع لأحكام القرآن 2155/٠١‏ والمجموع شرح المهذب 775/١‏ , وعمدة القاري 
م 

(؟) ينظر : المبسوط 7١/١‏ » وتحفة الفقهاء 58-07/١‏ » وتحفة الملوك ص7 » وتبيين الحقائق 
1/١‏ ؛ والبحر الرائق ١//ا١٠‏ . 

() ينظر : المراجع السابقة في المواضع المذكورة . 

(5) ينظر : الرسالة الفقهية ص715 » والمنتقى شرح موطأ الإمام مالك 1١07/8‏ » والكافٍ في فقه 
أهل المدينة 489/١‏ » وشرح أبي الحسن المنوفي على رسالة أبي زيد القيرواني "88/١‏ . 

00 ينظر : الأوسط . 

(7) ينظر : مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله .» والإفصاح 51/١‏ . 

وان" .نظن :+ الأوسظ: + جين ايفان + المرفك لابن أبي شيبة "١-110/8‏ في قول ابن سيرين 


والحكم وحماد ٠.‏ 


راكوا النحاءات 8# - 


الفصل الأول -المبحث! 


لخامس ١‏ الشعر والصوف والريشس 
ا 212121111157 


واختار ابن المنذر المنع ©. 


الحيوانات . 


الحجة للقائلين بالطهارة 7 : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : قول الله كبن : ([ ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى 


حين 4 0 


وجه الاستدلال : أن الله يق [ امتنّ علينا بالأصواف والأوبار والأشعار » ولا بمتن بما 


هو نجس ] 2. 


قال القرطبي ياتنه : تضمنت هذه الآية جواز الانتفاع بالأصواف » والأوبار والأشعار 


. 581/١ ينظر : الأوسط‎ )١( 

(؟) ينظر : بدائع الصنائع 51/١‏ . 

(؟) جامع الأمهات ص 7" . 

(4) ينظر في الأدلة : أحكام القرآن لابن الحصاص ١51١/١‏ ء والحداية 5١/١‏ » واللباب في الجمع بين 
السنة والكتاب 59-9//١‏ » والبناية في شرح الحداية 7154/١‏ » وفتح القدير 91/١‏ » والبحر 
الرائق ٠١8/1١‏ » والمنتقى شرح موطأ الإمام مالك 107/7 » والانتتصار في المسائل الكبار 
0/١‏ ؛ والتحقيق في مسائل الخلاف 88/١‏ » والممتع 5/١‏ . والمبدع ١/لالا»‏ وشرح 
منتهى الإرادات 71/١‏ . 

(5) سورة النحل . رقم الآية : 6١[‏ ] . 

(5) الانتصار في المسائل الكبار 1617/١‏ » وينظر : البحر الرائق ٠١5/١‏ » والمبدع 707/١‏ . 


الأول لعفت التامكن كن .والصوف والريش 3 
بمسسسسسس ع 0ل 2111 1711 000 1 الينبسامات 


على كل حال 60 


الدليل الثاني : عن ابن عباس َف أنه قال : (( إنما حرم رسول الله 2 من الميتة 
لحمها ء أما الجلد والشعر والصوف فلا بأس )) ©. 


الدليل الثالث : عن أم سلمة وه قالت : سمعت رسول الله يك يقول : (( لا بأس 
سك الميتة إذا دبغ , ولا بأس بصوفها , وشعرها , وقروفا إذا غسل بالماء ») ©. 


وجه الاستدلال من الحديثين السابقين : أن البي َيه أباح الانتفاع بصوف الميتة 
وشعرها ء ول ب يستثن » فيشمأ كل ميتة . 


. ١54/٠١١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١1( 
والبيهقي في السنن‎ » 48-417/١ ) (؟) أخرحه : الدارقطئ في سننه في ( كتاب الطهارة » باب الدباغ‎ 
الكبرى في ( كتاب الطهارة » باب المنع من الانتفاع بشعر الميتة ) 01 » وابن عساكر في تاريخ‎ 
. 8/7 دمشق 37/554 , والرافعي في التدوين في أحبار قزوين‎ 
وق إسناده : عبدالجبار بن مسلم . وهو ضعيف ؛ وسيأتٍ الكلام عن تضعيفه ف مناقشات الأقوال‎ 
. ] 509 [ في هذه المسألة ص‎ 
وذكره الدارقطئ في الموضع المذكور من طريق آخخر عن ابن عباس نحوه . وفيه : أبو بكر اللحذلي‎ 
. وهو ضعيف . وسيأق تفصيل الكلام عن تضعيفه في ص [ 508 ] من هذا البحث‎ 
أحرجه : الدارقطئ في سننه في ( كتاب الطهارة » باب الدباغ ) 0 » والبيهقي في السسنن‎ 2 
. 15/١ ) الكبرى في ( كتاب الطهارة » باب المنع من الانتفاع بشعر لميتة‎ 
وثي إسناده : يوسف بن السّفر » وهو متروك » ولم يأت به غيره كما قال الدارقطيئ في الموضع‎ 
املكو اننا‎ 
. من هذا البحث‎ ] 5٠١ [ وسيأتي تفصيل الكلام عن تضعيف يوسف بن السّفر في ص‎ 


5 < ب ا له 
مس - الشعر والصوف والريش تكس 31 

: 2 17 ا 1 1 1121ا وج عد وس وج وس وج رفو مع سر 0 
22 7 لك 2 57+ 1 1 2111111 عر نإ شكزلةن امات نا 


فقال ٠ ١‏ اخما معة ١‏ 138 .اخ 1 00 
فقالوا : إها ميتة !. قال : إغغا حرم أكلها )) (". 


وجه الاستدلال : أن هذا [ الحديث دليل على أن ما عدا المأكول من أجزاء الميتّة لا 
يبرم الانتفاع به | 7" » والإهاب يشمل الجلد وما هو متصل به ©. 


الدليل الخامس : أن هذه الأشياء لا حياة فيها , ولهذا لا تألم بالقطع ؛ فلا يحلها الموت 


فلا تنجس ذا 


الدليل السادس : أن بحاسة الميتات ليست لأعياها » بل لما فيها من الدماء السائلة 
والرطوبات النجسة » ولم توجد هذه الأشياء ©. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية بِ#للنه : لهذا حكم بطهارة ما لا نفس له سائلة © . 


. ] 4١8 [ تقدم تخريجه بنحوه في : ص‎ )١( 

(؟) اللباب في الجمع بين السنة والكتاب 99-/5/1١‏ . 

69 ينظر : المرجع السابق 19/١‏ . 

(:) اللباب في الجمع بين السنة والكتاب 494/١‏ » وينظر : بدائع الصنائع 57/١‏ » والهداية *1/١‏ 
والمعونة 457/١‏ » والمنتقى شرح موطأ الإمام مالك 1١1//8‏ . 

(5) ينظر : بدائع الصنائع 57/١‏ » والحداية 51/1١‏ » واللباب ف الجمع بين السنة والكتاب ١/9و‏ 
والبحر الرائق ٠١8/١‏ . 

(1) القواعد النورانية الفقهية ص ١4‏ . 
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ةل 


0 
0 
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ودليل الجمهور على استثناء الخنزير : قول الله وَبْقَ : ([ أو لحم خنزير فإنه 


رجس 4 09 


وجده الاستدلال : أن [ التسزيز كله رين 4 والرجس واجب اجتنابه بقوله تعالى : 


([ ...رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه »© 7] ©), 


القول الثاني : النجاسة . وهو الأظهر عند الشافعية © » ورواية عن الإمام أحمد 0© 


وقول عطاء © - رحمهما الله تعالى - » وهوقول المالكية في الريش © . 


000 
00 
در 
0 
62 


4 


إفه 
000 


كشاف القناع 51/١‏ » وينظر : شرح منتهى الإرادات 71/١‏ . 

سورة الأنعام . رقم الآية : ]١48[‏ . 

سورة المائدة . رقم الآية : [40] . 

. ١١1/١ المحلى‎ 

ينظر : الأم 4/١‏ » ومختصر المزني 5807/8 » والأوسط 58٠0/١‏ ء والتعليقة 5١4/١‏ » والحاوي 
الكبير 55/١‏ » والمهذب 73١9/١‏ » والتهذيب ١/١‏ » وروضة الطالبين 47/١‏ » وفتح الجواد 
بشرح الإرشاد ١7/١‏ . 

ينظر : الحداية لأبي الخطاب 55/١‏ » والإفصاح 51/١‏ » والمحرر 5/١‏ » والقواعد النورانية الفقهية 
ص؛ ١‏ ء والمبدع ١//ا/ا‏ . 

ينظر : المجموع شرح المهذب 7175/١‏ . 

ينظر : التفريع 4١8/١‏ » والرسالة الفقهية ص750 . 


فكت اا 


3 3 اك ها 8 
2 12] 1 1 1 1 1 1 ذم ا لعو لاعس اا 04 
: عَرْاكإطك ول الفيامات 77 


وقول آخر للحبابلة في شعر اشر وما :ذوته بعذ اللو 200 " 
الحجة لهذا القول 27 : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 
الدليل الأول : قول الله بْنَ : ل( حرمت عليكم الميتة © ©2. 


وجه الاستدلال : أنما عامة في الشعر وغيره 9 والشعن يتحس |[ بالاتضبنال كن 
اللخرٌ للشع, كالذبح للحيوان » وما لا يؤكل ينجس بذبحه » فكذلك شعره ] ©. 


الدليل الثاني : عن عبدالله بن عكيم لت أن رسول الله © قال : (( لا تنتفعوا مسن 
فك 


الميتة بشيء )) 


وجه الاستدلال : أن البي َيه هى عن الانتفاع بشعر الميتة » وهو عام في كل 
ميتة ؛ فدل على أنه [ ينجس عوته كأعضائه ] ". 


)01 ينظر : المبدع الالا. 

(؟) ينظر في الأدلة : الأم 3/١‏ » والأوسط 5 » والحاوي الكبير 55/١‏ , والمجموع شرح المهذب 
٠‏ اا" » ومختصر حلافيات البيهقي 1٠0/١‏ » والشرح الكبير لابن قدامة 181/١‏ » والممقع 

. الال/١ والمبدع‎ ء١6‎ 0/١ 

(؟) سورة المائدة . رقم الآية : [ ” ] . 

(5) ينظر : المجموع شرح المهذب 775/١‏ . 

. 7/8/١ البيان‎ 69 

(5) تقدم تخريجه في : ص [ 454 ] . 

60 ينظر : الشرح الكبير لابن قدامة 181/١‏ ء والممتع ١41/١‏ . 
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الدليل الغالث : عن معاوية 4 : (( أن النبي عت فى عن ركوب الثمّار)) " . 


وجه الاستدلال : أن البي وك [ نمي عن استعمالها من أجل شعرها ؛ لأن جلود النُمور 
الحم وها إها تتتعئل مع بقاء الشعر عليه ] 00 


الدليل الرابع : القياس على اللحم . وذلك أن الشعر والصوف والريش [ جزء متصل 
بالحيوان اتصال خلقة ؛ فأشبه الأعضاء ] © , 


وتعليل قول الحنابلة بتنجيس شعر الحر وما دونه بعد الموت : زوال علة الطواف به ©). 


أولا : مناقشة أدلة القائل: 


مناقشة الدليل الأول : وهو استدلاهم بقول الله َك : ( ومن أصوافها وأوبارهما 


6 أخرجه بنحوه الأئمة : عبد الرزاق في المصنف في ( كتاب الطهارة » باب جلود السباع ) 9/١‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف في ( كتاب العقيقة » باب ركوب النمور ) 05/7" » وأحمد بن حنبل 
ف مسنده 97/4 و80 و44 » وابن ماجه في سننه في ( كتاب اللباس » باب ركوب النمور) 
5 ؛»؛ وأبو داود في سننه في ( كتاب اللباس » باب في جلود النمور والسباع ) 0/7/4 
والنسائي في السنن الكبرى في ( كتاب الزينة » باب الركوب على جلود النمور ) 8/8.ه- 
9 . 

(؟) معالم السنن 5٠١7/4‏ . 

(5) المجموع شرح المهذب 7717/١‏ . 

(5) المبدع ١//ا/‏ . 


الفصل الأول -المبحث الخاميس -الشعروالعوف والييش 0 الكت ون راك 


اتنا لطة لاططة 011703 ا ل ل 


وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين 6 00 فقد اعترض عليه بأن | الطهارة مخصوصة بشعر 
المأكول ] © [ إذا ل 4 أو اعد لام 1 


وحوابٌ آخر : أن الله 5قَ قال : [ من © و [من للتبعيض » والمراد السبعض 
الطاهر ] ©. 


مناقشة الدليل الثاني : وهو استدلالهم بحديث ابن عباس فته : (( إغها حرم رسول الله 
يه من الميتة لحمها .. )) » فقد نوقش هذا الاستدلال من وجهين : 


الأول : ضعف إسناده . لأن فيه أبا بكر الحذلى . 
قال عنه غندّر زناه 29 : كذاي ©, 


وضعفه الإمام أحمد يله وغيره » وقال ابن معين بولند يكن بثقة » وبنحوه قال 


. ] 80[ : سورة النحل . رقم الآية‎ )١( 

. 4/١ التهذيب‎ )؟١‎ 

(9) المجموع شرح المهذب 775/١‏ . 

(4) المرجع السابق 775/١‏ . 

)0( ندر هو : محمد بن جعفر الحذلي مولاهم البصري » يعرف بِتُندَر» من خيار عباد الل » ثقهقة 
حافظ » مُحَوَدُ » نَبْتْ » مقن . روى عن الثوري » وابن عيينة » وشعبة بن الحجاج » وغيرهم 
وروى عنه الإمام أحمد » وإسحاق بن راهويه » وعلي بن المديي » وييى بن معسين » وغيرهم 
روى له الجماعة » ومات سنة أربع وتسعين ومائة . ( ينظر في ترجمته : هذيب الكمال 
6--ه ؛ وسير أعلام النبلاء ٠١7-59//5‏ » وتهذيب التهذيب 94-9/9 ) . 

(7) التحقيق في مسائل الخلاف 894/١‏ . 


عرلإطيك ولف الساءات 8 


وقال الدارقطئ يله : ضعيف 7" . 


وقال الذهبي كته : أحد المتروكين ”2 . وبنحوه قال ابن حجر ؤذلتكه ©. 


وقد رُوي الحديث من طريق آخر » وهو ضعيف أيضا ؛ لأن في إسناده عبد الحبار بن 


مسلم ؛ وقد ضعفه الدارقطئ”". 


وقال الذههي لله : واه ©2. 


الوجه الثابئ : نكارة © الحديث ؛ فقد رواه الثقات بغير هذه الزيادة . 


قال البيهقي لتك : في هذا الحديث زيادة لم يتابعه عليها ثقة 0. 


0 


ينظر : قذيب التهذيب 41-45/17 » وميزان الاعتدال 4417/4 » والتعليق المغئ على الدارقطي 
١‏ . 

سنن الدارقطئ 417/١‏ . 

ينظر : المغئ في الضعفاء 1/8/5 . 

ينظر : تقريب التهذيب 5758 . 

ينظر : سنن الدارقطي 47/١‏ . 

ينظر : المغئ في الضعفاء 755/1١‏ » وينظر : لسان الميزان 785/8 . 

الحديث المنكر : هو الذي تفرد بروايته ضعيف حالف الثقات . وهو من أنواع الحديث الضعيف 
( ينظر : المقنع في علوم الحديث 181١/١‏ » وتوضيح الأفكار ؟/ه-5 » والحديث النبوي 
مصطلحه وبلاغته وكتبه ص 774 »؛ ونحات في أصول الحديث ص0١١7‏ ) . 

السنن الكبرى 57/١‏ . 
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1! 
22111177717 


مناقشة الدليل الثالث : وهو استدلالم بحديث أم سلمة 9 : (( لا بأس بمسك الميتة 


إذا دبغ ... )) ؛ فقد نوقش بأنه حديث ضعيف »ء انفرد بروايته يوسف بن السّفر » وهو 


قال الدارقطئ #كلتنه : مترولكٌ » ول يأت به غيره 0©. 


ونقل البيهقي ##دلدّئه عن البخاري ولتت قوله : منكر الحديث ©©. 


وقال النووي #لتّنه : ضعيف باتفاق الحفاظ . قالوا : لأنه تفرد بهيوسف بن 
السّفر » وهو متروك الحديث » هذه عبارة جميع أهل الشأن فيه » وهي أبلغ العبارات عندهم 
5 7 


مناقشة الدليل الأول : وهو استدلالههم بقول الله تعالى : ( حرمت عليكم 


المبتة 94 ؛ فقد نوقش هذا الاستدلال بأن المراد بالتحريم ما يَأَنّى فيه الأكل » والشعر 
والصوف لا يتأتى فيع الأكل » والدليل عليه قوله تعالى في الآية الأعرى : ( قل لا أجد فيما 


. 47/١ سنن الدارقطئ‎ )١( 
. 74/١ السنن الكبرى البيهقي‎ )١( 
. 7375/١ المجموع شرح المهذب‎ )5( 
؛ والتعليق المغئي على الدارقطي‎ ٠77/9 وينظر أقوال العلماء في تضعيفه في المغئى في الضعفاء‎ 
. ال١‎ 


(4) سورة المائدة . رقم الآية : [ " ] . 


الفصل الأول ال لان - الشعر والصوف والريش ب 
مودو مسو 7 سيد 01 ا بلطف ةا * رشك و إن اليج ات 88 4 


أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه 206 فأخبر أن التحريم مقصور على ما يتأتى فيه الأكل ©. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تنه في مناقشة الاستدلال بالآية : لا يدحل فيها الشعور 
وما أشبهها » وذلك لأن الميت ضد الحي » والحياة نوعان : حياة الحيوان » وحياة النبات 
فحياة الحيوان خاصتها الحس والحركة الإرادية » وحياة النبات خاصتها النمو والاغتذاء . 
وقوله : (ر حرمت عليكم الميتة © ”“ إنما هو بما فارقته الحياة الحيوانية ذون التنائيسة + فإن 
الشجر والزرع إذا يبس لم يتنجس باتفاق المسلمين » وقد قال تعالى : [[ والله أنزل من السماء 
ماء فأحيا به الأرض بعد موقا 4 ” وقال : ل( اعلموا أن الله يحبي الأرض بعد موقا 6 © 
فموت الأرض لا يوجب حاستها باتفاق المسلمين » وإنها الميتة امحرمة : ما فارقها الحس 
والخركة الإرادية » وإذا كان كذلك » فالشعر حياته من جنس حياة النبات » لا من جنس حياة 
الحيوان » فإنه يدمو ويتغذى ويطول كالزرع » وليس فيه حس ولا يتحرك بإرادته » فلا تحجله 
الحياة الحيوانية حى بموت ,عفارقتها فلا وحجه لتنجيسه ©2. 


مناقشة الدليل الثاني : وهو استدلالهم بحديث عبدالله بن عكيم كللتكه في في البي 26 
عن الانتفاع من الميتة بشيء ؛ فقد نوقش هذا الاستدلال بأن النهي عن الانتفاع من الميتة لما 
يتنجس ولا يقبل التطهير , أما ما يقبل التطهير وهو الحلد ؛ فقد ثبت استثناؤه بقول النبى 266 : 


. ]١45[ : سورة الأنعام . رقم الآية‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن الخصاص ١71/١‏ . 

(5) سورة المائدة . رقم الآية : [ 7 ] . 

(5) سورة النحل . رقم الآية : [ 58 ] . 

(5) سورة الحديد . رقم الآية : [ /ا١‏ ] . 

(1) ججموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 48-517/7١‏ . وينظر معناه في أحكام القرآن لابن 
الخصاص ١١7/١‏ » والجامع لأحكام القرآن ١55/١١‏ . 


الفصل الاول -المبحث الخامس -الشعر والعدوف والريش كس ل 53 
ةا 2 1919191971217 1 1 21212111ظ ور و ا 204 
0 "كيو جد 


ع تيد ءى 5 
(( أبما إهاب دبغ فقد طهر ))”'"2. وهو شامل لسائر الأَهُبِ » وكذلك الحكم في ما لا يتنبجحس 
أصلاً من باب الأولى 0 


قال العيئ كلتك : الإهاب نكرة 7" », والنكرة إذا اتصفت بصفة عامة تعم ؛ كقوهم 


أي عبيدي ضربك فهو حر » يعتق كلهم إذا ضربوه ؛ تقديره أي إهاب مدبوغ فهو طام 9) 
.- © إن :1 عكار .. : 2,١ 58 5 ٠‏ 
وقد ثبت عن البي َه قوله : (( إذا دبغ الإهاب فقد طهر )) : 


والأحبان الواردة "يأ إياحة الاتتقاع عخلود اليبة ' وذح فيها خلق الع والصوف غنها 
بل فيها الإباحة على الإطلاق ؛ فاقتضى ذلك إباحة الانتفاع يما بما عليها من الشعر والصوف 
ولو كان التحريم ثابتاً في الصوف لبينه النبي اليك » لعلمه أن الحلود لا تخلو من أجزاء الحيوان 
يما ليس فيه حياة » وما لا حياة فيه لا يلحقه حكم الموت ‏ 


وأيضا او كان الشعر والصوف [ مما يلحقهما حكم الموت ؛ لوحب أن لا يحل إلا 
بذكاة الأصل » كسائر أعضاء الحيوان © ] والصوف المأخحوذ من الحي - سوى الكلب 


. ] 4١5 [ تقدم تخريجه في : ص‎ )١( 

(5) ينظر كلام ابن عبدالير في ذلك ص [ 415 ] من هذا البحث . 

(؟) العموم جاء من صيغة الشرط المضافة إلى النكرة ؛ لا من لفظ النكرة المضافة . 
(5) البناية في شرح الحداية 771/١‏ . 

(5) تقدم تخريحه في : ص [ 108 ] . وقد أخرحه مسلم . 

(5) أحكام القرآن لابن الخصاص ١7١/١‏ . 

(0) المرجع السابق ١١١/١‏ . 


الفصل الأول -المبحث الخامس - الشعر والصوف والريش 
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والخنزير - طاهر لا نجس ؛ [ فدل ذلك على أنه لا يلحقه حكم الموت ] ©. 


مناقشة الدليل الثالث : وهو استدلالهم بنهي النبي 6 عن الثّمَّار ؛ فقد نوقش هذا 
الاستدلال بأمرين : 


الأول : وقوع النهي عنها [ من أجل أفها مراكب أهل الترف والخيلاء ] ©. 
أو [ لأنها زيّ الأعاحم ] ©© بدليل أنه غِيََْ حصها من بين سائر السباع » وغيرها من الحيوان 
غير اللأكول » كالأسد » والفهد , والحمار وغيرها . 


الثاني : أن النهي في الحديث جاء عن ركوب جلود النمور » وليس فيه ذكر لنجاستها 
[ فلا نسلم أن تحريم ركوبه يدل على بحاسته » كالحرير حرم لا لنجاسته ] ©©. 


مناقشة الدليل الرابع : وهو القياس على اللحم . من جهة أن الشعر والصوف 
والريش متصل بالحيوان اتصال خخلقة » فأشبه اللحم » فقد نوقش ذلك بأن التتّعر لو كان 
[ حزء من الحيوان لما أبييح أخذه في حال الحياة ؛ فإن الني يي سكل عن قوم يُجُيُون © أمشدمة 
الإبل وألِيّات الغنم » فقال : (( ما أَبين من البهيمة وهي حية , فهو ميت )© ... وهذا 


. ١77/١ المرجع السابق‎ )١( 

(؟) معالم السنن ٠١7/4‏ » وينظر : التيسير بشرح الجامع الصغير 447/1 » وعون المعبود في شرح 
سنن أبي داود 184/1١١‏ . 

جره عون المعبود في شرح سنن أبي داود 188/١١‏ . 

(5) الجوهر النقي 77/١‏ . 

2 الجب : القطع . وبعير أَجَب بين اجبّب » أي مقطصوع السسنام . ( ينظر : لسان العرب 
2/١‏ ). ْ 


3( أخخر جه الأئمة : أحمد بن حنبل في مسنده /1 ١‏ » والدارمي في سننه في ( كتاب الصيد » باب 


1 

اللسقتصس لان رو 
2 3 0د لمات 

77 221212020101010 1 06ظ2 20 

غير ليكول :يذ البساوات 8 


متفق عليه بين العلماء » فلو كان حكم الشعر حكم السنام والأَْيّة » لما جاز قطعه في حال 


الحياة » ولا كان طاهراً حلالاً » فلما اتفق العلماء على أن الشعر والصوف إذا جُرًا من الحيوان 
كان طاهراً حلالاً : عُلم أنه ليس مثل اللحم ] 0©. 


ما تقدم ذكره من الأدلة والمناقشات يظهر- والله أعلم - أن الراجح هو القول بطهارة 
الشعر والصوف والريش ., إلا شعر الخنزير » لخمسة أمور : 

الأول : عموم الدليل الذي اعتمد عليه القائلون بالنجحاسة » وهوقوله تعللى : 
(( حرمت عليكم الميتة © ”2 , وقد حص بقول البي و : (( أبما إهاب دبغ فقد طهر )» © 


ف الصيد يبين منه العضو ) 31/7 » وأبو داود في سننه في ( كتاب الصيد » باب في صيد قطع 
منه قطعة ) 717/4 » والترمذي في جامعه في ( كتاب الصيد » باب ما قطع من الحي فهو ميت ) 
١17-1١45‏ » وأبو يعلى الموصلي في مسنده 75/7 » والطحاوي في شرح مشكل الآثار في 
( باب بيان مشكل ما روي عن البي يي من قوله : (( ما قطع من حي فهو ميت )) ) 71/4 
والدارقط في سننه في ( باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك ) 557/4 » والحاكم في 
المستدرك في ( كتاب الذبائح ) 579/4 » وقال صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه ووافقه 
الذهبي في التلخيص ٠‏ والبيهقي في السئن الكبرى في ( كتاب الطهارة » باب المنع من الاتتفاع 
بشعر الميتة ) 77/١‏ . 

. 9/5١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

) سورة المائدة . رقم الآية : [ " ] . 

5) تقدم تخريحه في : ص [ 4١54‏ ] . 


11د 
8 


وبقول البي ويك : (( دباغ كل أديم طهوره )) ”"2» ومن المعلوم أن الشعر يكون على الجلود 
من حيث الخلقة » والعادة حارية بعدم نزع الشعر عند دبغ الحلد » لا سيما من جلود السباع , 
وكان استخدام الفراء شائعا » ولم يَردْ عن البي يِه أمرُ بنزعها عن الجلد حال الدباغ أو 


بعذه . 
الثاني : أنه لا دلالة في قول اللبي يلك : (( لا تنتفعوا من الميتة بشيء )) على بجاسة 
الشعر والصوف والريش من جهتين : 
الجهة الأولى : أنه في حكم الإهاب , وهو الحلد قبل الدبغ . 
الجهة الثانية : أنه حديث ضعيف ؛ فلا يحتج به . 
الغالث : الإجابة عن استدلالهم بحديث النهي عن ركوب النمار ما يمنع الاستدلال به 
على نحاسة الشعر والصوف . 


الرابع : إبطال قياس الشعر والصوف والريش على اللحم ؛ لأنه قياس مع الفارق . 


. ] 157[ تقدم تخريجه في : ص‎ )١( 


اتفق العلماء على نجاسة الدم . وقد حكى الاتفاق ابن عبدالبر © وابن حزم () 
5 37 5 0 22( © (49 8 نِ 
وابن رشد ”'» والقرطبي”, والنووي ', وابن حجر" “, والعيئ '''» وغيرهم - رحمهم الله -. 


وقال النووي كله : لا أعلم فيه خلافاً عن أحد من المسلمين ؛ إلا ما حكاه صاحب 
الحاوي عن بعض المتكلمين » أنه قال هو طاهر . ولكن المتكلمين لا يُعَتَدُ كم في الإجماع 
والخلاف , على المذهب الصحيح الذي عليه جمهور أهل الأصول من أصحابنا » وغيرهم 
لاسيما في المسائل الفقهيات 0, 


00 


: التمهيد 50/55١‏ » والاستذكار 75/9 . 
: مراتب الإجماع ص ١9‏ . 

: بداية امجتهد 86/١‏ . 

: الجامع لأحكام القرآن 7١1/9‏ . 

: المجموع شرح المهذب 51١/9‏ . 

: فتح الباري 7507/١‏ . 


* ع ع ع ع اي 


: عمدة القاري ١41/7‏ . 

المجموع شرح المهذب 5١١/5‏ . 

وينظر في نجاسة دم الحيوان غير المأكول عند الحنفية : مختصر الطحاوي ص١7‏ » ومختصر 
اختلاف العلماء 10/١‏ » والمبسوط 51/١‏ و50 » وتحفة الفقهاء ./١‏ هوه" » وفتاوى 
قاضيخان ١9/١‏ » والحداية ١/ه”‏ » والفتاوى الندية 41/١‏ . 

وعند المالكية : المدونة الكبرى ١/75و58‏ » والتلقين 0١‏ » والمنتقى شرح موطأ الإمام مالك 


الصقكص نت 5 
جر --- 


أ 
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غيرَإِدَإْضْكو ل الهِياات - 


الفصل الأول -الميحث السادس - في الدم والزيل واليول 


الأدلة على نجاسة الدم ©: استدل العلماء على بحاسة الدم بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : قول الله يك : ([ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه 


إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس © ©. 


وجه الاستدلال : أن الله بن علل تحريمه لهذه المذكورات بكوقا رسا وار سس ير 


النبجس 2 


الدليل الثاني : قول الله وَبْنَ : ل( حرمت عليكم الميتة والدم ©©) . 


وجه الاستدلال : أن الله وَبِنَ حرم الدم ( و[الحرمة لا للاحترام ( دليل النجاسة ]|©2. 


5 وجامع الأمهات ص75” » وإرشاد السالك إلى أشرف المسالك ص/ » وقوانين الأحكام 


الشرعية ص48 . 


وعند الشافعية : التعليقة 475/١‏ و450/5 » والتبصرة ص 9١و10‏ » والتنبيه صم؟ 
والمهذدب 7١/١‏ » والوسيط ١51١/١‏ » والتهذيب ١87/١‏ . 
وعند الحنابلة : الحداية لأبي النطاب ١/؟‏ ؛ والمتفنع ”١7/5‏ » والشرح الكبير 8071/9 


و53/9” » والإنصاف 790/9 . 


)2000 ينظر قُِ الأدلة : المبسوط ١‏ إلاه 4 وتحفة الفقهاء ١5/ه->‏ 4 ومواهب الحليل من أدلة حليل لمم 
والأوسط ؟/؟١5١‏ ء والتهذيب 7١/١‏ » والكاقي ١410/١‏ . 


(؟) سورة الأنعام . رقم الآية : ]١4[‏ . 


(7) ينظر : بدائع الصنائع 51/١‏ . 
(5) سورة المائدة . رقم الآية : [ ” ] . 
(5) ينظر : بدائع الصنائع 51/١‏ . 


اختلف العلماء في طهارة زبل الحيوان غير الملأكول وبوله على قولين : 


القول الأول : النجاسة . وهو قول عامة أهل العلم من الحنفية ", والمالكية ©©, 
والشافعية فعية"" » والحنابلة 2 وبه قال عبدالله بن عمر ضيف ( , وجابر بن زيد 29 » والحمسن 


البعدا 


00 ل م0 5 5 إل4 
» والزهري » والأوزاعي » والثوري '' » وأبو ثور» وإسحاق بن راهويه 


- رحمهم الله - . 


000 


00 


000 


ف 


ف 
4 
000 
000 
نه 


ينظر : مختصر القدوري مع شرحه للغنيمي ١/1١ه‏ » وتحفة الفقهاء 0/١‏ 5و7 وبدائع الصنائع 
0١‏ » وفتاوى قاضيخان 15/١‏ » وتحفة الملوك ص75 » وكنز الدقائق ( مامش البحر 
الرائق ) 558/١‏ » والفتاوى البزازية 51/١‏ » ودرر الحكام "9/١‏ » والفتاوى الحندية 40/١‏ غ 
والاحتيار لتعليل المختار ”5/١‏ » والبحر الرائق »0١‏ ومراقي الفلاح ص24 . 

ينظر : المدونة الكبرى ١/١٠و١1و77‏ » والمعونة 55/١‏ » والمنتقى شرح موطأ الإمام مالك 
١و‏ وه: ء والكافي في فقه أهل المدينة 0١‏ » وبداية اجتهد 5/١‏ » وجامع الأمهات 
ص77 » وإرشاد السالك إلى أشرف المسالك ص/ » وقوانين الأحكام الشرعية ص 48 . 

ينظر : الأم ١/هومه‏ ؛ والأوسط ١17/١‏ » والتنبيه ص 7 » ونكت المسائل ص 4 "وه 
المهذب 7١/١‏ » والوجيز 5/١‏ » والتهذيب 185/١‏ . 

ينظر : رؤوس المسائل الخلافية 45/١‏ » والحداية لأبي الختطاب 58/١‏ » والمستوعب ١/41م‏ 
والكائي 187/١‏ » والشرح الكبير 558/5 ء والمبدع 558/١‏ . 

ينظر : البيان 2١8/١‏ . 

. 18/١ المحلى‎ : 

: الأوسط ١95/9‏ ,ء والمحلى 181/١‏ . 

. 2١8/1١ البيان‎ : 

. ١95/9 الأوسط‎ : 


اننا 


الفصل الأول -المبحث السادس - في الدم والزيل والبول 


وقد ذكر الرافعي الإجماع على بحاستها 27 . 
والصحيح عدم ثبوته ؛ لمخالفة النخعي وداود (© - رحمهما الله - . 


واستثم الإمام أبو حنيفة ) ون يوسف - رحمهما الله - ما يذرق من الطير 2 الىهواء 
كالصقر والبازي » والحدأة والخفاش ونحوها ؛ فقالا بطهارة ذرقها ©. 


الحجة لهذا القول 0) : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : قول الله كَبْنَ : ) ....ويْحرم عليهم الخبائث 1 اد ١‏ 


وجه الاستدلال : أن الله وَْنَ حرّم الخبائث ومنها البول » [ ومعلوم أن الطباع السليمة 


الدليل الثاني : عن عائشة و قالت : (( معت رسول الله 6 يقول : لا يصلى 
بحضرة طعام , ولا وهو يدافعه الأخبثان )) ". 


"5/١ ينظر : العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) سيأ ذكر ذلك في القول الثاني من هذه المسالة في ص [277] . 

(؟) ينظر : بدائع الصنائع 57/١‏ » والاختيار لتعليل المختار ”5/١‏ » والبحر الرائق 77/١‏ . 

(5) ينظر ف الأدلة : المبسوط 01/١‏ » وبدائع الصنائع ١/51و57‏ » والاختيار لتعليل المختار 
"6,١‏ »ء والبناية في شرح الحداية 454/١‏ » والتهذيب 7١-1١/١‏ » والبيان 41١9-41//1١‏ 
والكافي 187/١‏ ء والمبدع ١/هه55-5؟‏ , وامحلى ١179-118/١‏ . ش 

(5) سورة الأعراف . رقم الآية : [ ل51١‏ ] . 

(7) بدائع الصنائع 51١/١‏ . 

01 أخرجه : مسلم في صحيحه في ( كتاب الصلاة ) 41/0 . 


الفصل الأول -المبحث السادس - في الدم والزيل والبول 


وجه الاستدلال : حيث وصف البي © البول والنجو بالأحبئين » وقد [ أتى بالاسم 
الأعم الذي يدحل تحته جنس البول والنجو ... فصح أن الواجب حمل ذلك على ما تحت 
الاسم الجامع للجنس كله ] (©. 


الدليل الغالث : عن عبدالله بن مسعود م ضيه قال : (( أتى النبي َه الغائط , فأمربي أن 
آتيه بئلاثئة أحجار , قال ا ا ا ا #ازونبة 
فأتيت بها النبي يِه » فأخذ الحجرين وألقى الرّوئة » وقال : هذه ركس”2 )) ©. 

وجه الاستدلال : أنه [ علل بحاستها » بأنما ركس ] ”)/[ والتعليل بأكما ركس يشمل 
روث المأكول وغيره ] ©. 


الدليل الرابع : قول البي 6 : (( استنزهوا من البول ؛ فإن عامّة عذاب القبر 


منه )) © 


. ١79/١ المحلى‎ 0( 

0 الركس : النجس » فثل يعن مفعول . وأصله من ركس : إذا ركفمقلرها ويفال؟ ار تقيينة ال 
وركسه ؛ إذا رده » والله أركسهم : أي ردهم إلى كفرهم » فكأن الروث وما شالكله قد 
سويد أي 5 من البوف » ورجع مُنقلباً عما كان عليه . ( النظم المستعذب في شرح غريب 
المهذب 7١/١‏ ) . 

(؟) أخرجه : الإمام البخاري في صحيحه في ( كتاب الوضوء » باب لا يُستنجى بروث ) 705/١‏ . 

(5) التهذيب ١/1الا.‏ 

(5) المجموع شرح المهذب 5.5/١‏ . 

© أخرجه الأئمة : ابن أبي شيبة في المصنف في ( كتاب الطهارات » باب في التوقى من البول ) 
١ك‏ ؛ وأحمد في المسند /70او88 و7385 » وابن ماحه في سئئه في ( كتاب الطهارة 
وسننها » باب التشديد في البول ) ١١5/١‏ » والدارقطئ في سننه ف ( كتاب الطهارة » باب 


, 5 


اع 0 


الأو 


السادحس : في الدم والزيل والبول 


وجه الاستدلال : أن الببي ؤَيَّة أمر بالاستسنزاه من البول 3 7 ا 
يستنزه منه » والنهي [ ظاهر ف تناول جميع الْأَبُوال » فيجب اجتنابها لهذا الوعيد ] 0©. 


قال ابن حزم #إلنه : افترض رسول الله يك على الناس اجتنئاب البول جملة » وتوعد 
على ذلك بالعذاب » وهذا عموم لا يجوز أن يخص منه بول دون ا 


وقال السندي كته : أذ كثير من العلماء من إطلاقه نحاسة البول مطلقاً ©. 


الدليل الرابع : عن ابن عمر فَيقة أن اللبي ييه سئل عن الماء » وما ينوبه من السباع 
والدواب فقال : (( إذا بلغ الماء قلتين لم يدجسه شيء )) © . 


وجه الاستدلال : دل الحديث على عدم نحاسة الماء الذي ترده السباع إذا بلغ قلتين 
ومفهومه بحاسته بورودها إذا كان أقل من ذلك 7©» والسباع إذا وردت المياه لشريما ؛ فإنها في 


بحاسة البول والأمر بالتنزه منه » والحكم ف بول ما يؤكل لحمه ) ١١0/١‏ . 
قال البوصيري يلقت عن إسناد ابن ماجه : هذا إسناد صحيح عن آخرهم » محتج بهم في 
الصحيحين . ( مصباح الزحاجة في زوائد ابن ماحه ص ١ه‏ ) . 
وصححه علاء الدين المغلطاي » والألباني - رحمهما الله - . ( ينظر : شرح سنن ابن ماجه لعلاء 
الدين المغلطاي ١‏ »: وصحيح سنن ابن ماجه 51/١‏ ) . 

. "5/١ فتح الباري‎ )١( 

. ١917/١ المحلى‎ )9( 

(؟) شرح السندي لسنن ابن ماجه 5١9/1١‏ . 

(5) تقدم تخريحه في : ص [ 777 ] . وهو حديث صحيح . 

(5) ينظر : المبدع 555/١‏ . 


قات ف روات انام 1ل عا 1 ع تن لا مدي و و 2 
غْيرَاِلمَككول 4 العِبَاناتِ -- 


لاتق لال ةو طةطلةطلةلاطة 10111 21717 


الفصل الأول -المبحث! 


ل لا والزيل والبول 0 


العادة تبول وتروث » ويختلط ذلك بالماء . 
الدليل الخامس : تهي البي وه في يوم خيبر عن الحمر الأهلية وقوله : ١‏ فإنها 
رجس )) 27. 


وجه الاستدلال : إن الرجس هو النجس .» والحمار حيوان حرم أكله لخبثه » لا لحرمته 
وككن التحرز منه ؛ فكان بحسا » وزبله وبوله كذلك . 

الدليل السادس : القياس على الآدمي . فإذا كان بول الآدمى وغائطه بجساً ؛ فول 
الحيوان ورجيعه أولى بذلك . 

قال الشيرازي ته : لأنه خارج من الدبر أحالته الطبيعة ؛ فكان نحساً كالغائط © . 

وقال الكاساني الله : معيئ النجاسة موجود فيها » وهو الاستقذار في الطباع السليمة 


لاستحالتها إلى ئتن وحبث رائحة » مع إمكان التحرز عنه 9 . و[ الاستحالة إلى النتن والفساد 
حقيقية النجاسة ]| ©), 


والحجة للإمام أبي حنيفة » وأبي يوسف - رحمهما الله - في استثناء ما يذرق ف المواء 
من الطير | أن الضرورة متحققة ؛ لأنها تذرق في الحواء » فيتعذر صيانة الثياب والأوان 


. ] 57 [ تقدم تخريجه في : ص‎ )١( 
. ١98/9 ء وينظر : الأوسط‎ 17١/١ التهذيب‎ )١( 


61 بدائع الصنائع 57/١‏ » وينظر : المبسوط ١//اه‏ . 
(5) البناية في شرح الهداية 71/١‏ . 


و - 
3 
امقس 05 2 3 
وروص رقن در ردص روطي رنس رضدو رضحو رمدم رقع رص و0 270900 5 هل 6 اي 


11 1 1 1 1 211111 مرإ ضك ول الينسارات 2 
ني 
هه شي 5 7 2 
القول الغافي : الطهارة . وهو قول النخعي ”"), وداود 2- رحمهما الله - . 


الحجة لهذا القول : احتج أصحاب هذا القول ما ثبت عن ابن عمر و قال : 
(( كنت أَبِيْتَ في ا لمسجد في عهد رسول الله 2 . وكنت شاباً عَرَباً » وكان نت الكلاب 
تبول » وتقبل وتدبر في المسجد ؛ فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك )) ©©. 


وجه الاستدلال : أن عدم رش بول الكللاب » وعدم صيانة المسجد من دخوها يدل 
على طهارة أبوالها ؛ إذ لو كان البول بحسا لأمر بنضحه تطهيراً للمسجد . 


بالطهارة : 


نوقش استدلال القائلين بالطهارة بحديث ابن عمر وف ف بول الكلاب في الممسجد 


مناقشة أدلة القائلين 


بثلاثة أفوق + 


. 799/1١ وحاشية ابن عابدين‎ » 455/١ وينظر : البناية في شرح الحداية‎ » 57/١ بدائع الصنائع‎ )١( 

؟ما//١ و4514 » وحلية العلماء‎ 141/١ ينظر : الأوسط 7 »: والبناية في شرح الهداية‎ )١( 
. ١7١/١ وانحلى‎ 

(؟) ينظر : المحلى ١١9/١‏ ؛ والبناية في شرح الهداية 417/١‏ ”و4514 ؛ والمجموع شرح المهذب 
ية. 

ع رجه بنحوه الإمام : البخاري في صحيحه في ( كتاب الوضوء » باب الماء الذي يغسل به شعر 
الإنسان ) 778/١‏ . 


الفصل !لا ول -المبحث السادحس -في الدم والزيل والبول ى _ 


8 10 سد عا ار ا ل 


7377717771 ةلت قةمة 1151 0 
مم مو اسردم شر ناكول اانا ات - 


الأول : أن البي َيه لم يبلغه مرورها في المسجد . 


قال ابن حزم له : ليس فيه أن رسول هه عرف ببول الكلاب في المسجد » فأقره 
إذ ليس هذا في الخبر » فلا حجة فيه ؛ إذ لا حجة إلا في قوله 24 » أو في عمله » أو فيما 
صح أنه عَرَفه فأقره ؛ فسقط هذا الاحتجاج بهذا الخبر » فلا حجة فيه 29 , 


الثانية : أن الكلاب كانت تبول خارج المسجد » ثم تمر فيه . 


قال الخطابي له : يتأول على أنها كانت تبول خارج المسجد في مواطنها » وتقبل 
وتدبر في المسجد عابرة ؛ إذ لا يجوز أن ترك الكلاب وَانْتيّاب المساحد » حى تمتهنه » وتبول 
فيه7©. 


4 


وا 
وبنحوه قال ابن خزيعة 


الثالئة : أن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة » ثم ورد الأمر بتكريم المساحد 
وتطهيرها » وجعل الأبواب عليها » ويشير إلى ذلك : ما زاده الإسماعيلي في روايته من طريق 
ابن وهب في هذا الحديث عن ابن عمر وَقتُه قال : كان عمر يقول بأعلى صوته " اجتنبوا 
اللغو في المسجد " . قال ابن عمر : (( وقد كنت أبيت في المسجد على عهد رسول الله 86 
وكانت الكلاب ... الخ )) ؛ فأشار إلى أن ذلك كان في الابتداء » ثم ورد الأمر بتكريم 


(1) المحلى ١/1/١‏ . 
(؟) معالم السنن ١١17/١‏ . 
() صحيح ابن خحزعة ٠65‏ . 


7 0 


50 إل4 
المسجد حبى من لغو الكلام 7©. 


ويدل على تقدمه في أول الإسلام » كون ابن عمر وت شابا عزبا . 


ما تقدم ذكره من الأدلة والمناقشات يظهر - والله أعلم - أن الراحح هو القول 
بنجاسة زبل الحيوان غير المأكول وبوله ؛ لقوة أدلته » ووضوح الدلالة منها » ومن ذلك : 


أولا : وصف الروثة بالركس في حديث ابن مسعود #85 . 
ثانيا : عموم الأمر بالتنزه من البول 1 


ثالنا : أن البول والروث فضلة سافلة » مُستحيلة في جوف حيوان غير مأكول ؛ فيكون 


. 779/١ ينظر : فتح الباري‎ )١( 


مم 


الفصل الأول -المبحث السابع -ماتولد منها من النجاسات 


ا ا 0 7ه 1 لتقا 


207 بسانت 9 


بحت السابع : ما تولّد منها من النجاسات : 


شاهد المتقدمون بعض الكائنات الحية على هيئة ديدان » وحشرات صغيرة » وصراصير 
ففشى الاعتقاد بأها تتولد من تلك العفونات والنجاسات . 


وف هذا العصر جلَّى العلم الحديث المعتمد على الدراسات المخبرية » والبحوث لمجهرية 
أن تلك الأحياء تتولد في النجاسات » لا منها » وأن أصل تلك الكائنات الحية بيوض 
دقيقة » ويرقات مجهريّة لكائنات مختلفة » تخرج وتتكاثر إذا وجدت البيئة المناسبة لها في هذه 
النجاسات ( الماء والغذاء ) . 


وثبت في علم الأحياء أن كثيراً من الحشرات تقوم بوضع آلاف البيض والبرقات في 
هذه الأماكن » وأن من الديدان ما يعيش في أحشاء الحيوانات » وينتقل إلى البيئة الجديدة مع 
الزبل » حيك يتوفر:المكان المناسب لتكائرها 7 


وقد تنبه إلى ذلك بعض العلماء المتقدمين . 


فقال النووي تنه : الدود لا يخلق من نفس الميتة » ونفس السرجين » وإغغا يتولد فيها 
كدود الخل » لا يخلق من نفس الخل » بل يتولد فيه . قال : وقد أحاب القاضي أبو الطيب بهذا 
الوا 5 


)١(‏ ينظر : موسوعة الحيوان ص١٠‏ » والموسوعة العلمية المبسطة 4/7 ١و١5‏ » وموسوعة عالم الحيوان 
ص" ٠١‏ 7و8 7١‏ »2 وموسوعة الطبيعة الميسرة ص ١4و17"‏ ١و4 .١5‏ 
() المجموع شرح المهذب 551/١‏ . ولم أقف على مراده بالقاضي أبي الطيب . 


الفصل الأول المبحث الا اناك ها سن النداسات 


6 
ا ا ست 2011111 2111 مسي 22101 لس نه 
- سسسم سس ” حرين شيك وين الات ل 


وقد يكون مراد العلماء بقولهم المتولد من النجاسات : المتولد في النجاسات وعليه تأخذ 
حكم الحشرات وخشاش الأرض » وقد تقدم ذكر حكمها ©. 


وار 


فقد اختلف العلماء في طهارة المتولد من النجاسات على قولين : 


القول الأول : النجاسة . وهو قول الحنفية ("©» وبعض الشافعية (", والحنابلة 29 , 


الحجة لهذا القسول'" : احتج أصحاب هذا القول بأنها متولدة من النجاسة فكانت 


. ] ١47 [ تقدم الخلاف في حكم الحشرات وخشاش الأرض في ص‎ )١( 

(؟) ينظر : بدائع الصنائع 71/١‏ » وحاشية ابن عابدين ١5/١‏ » والبحر الرائق "5/١‏ . 
وقد نص الكاساني على حكم المتولد منها من النجاسة » وما ذكروه في المبسوط ,٠5١‏ ء والبناية 
ف شرح الحداية ١57/١‏ » والعناية على الحداية 57/١‏ » ومراقي الفلاح ص 48 » من طهارة 
الدود الذي يخرج من الدبر والجروح ؛ فمحمول على ما تولد منها من لحم الإنسان » وهو 
طاهر . 

(9) ينظر : البيان "4/١‏ » والعزيز شرح الوحيز 55/١‏ » والتنقيح في شرح الوسيط ١47/١‏ » ودفع 
الإلباس عن وهم الوسواس ص١ه‏ » وحاشية عميرة 7١/١‏ . 
وقد ذكر الرافعي آله أن هذا الوجه ساقط » وععناه قال النووي كلتك . ( ينظر : المجموع شرح 
المهذب 0514/5 ) 

(5) ينظر : المستوعب ١14/١‏ » والكافي 71/١‏ » والشرح الكبير 547/5 ؛ وشرح الزركشي على 
مختصر الخرقي ١1/١‏ » والتوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح 2577/١‏ والإقناع 95/١‏ . 

(5) ينظر في الأدلة : المغئي 57/١‏ » والشرح الكبير ؟/47” . 


07نم ) 


5 نشكا اللو مدت الاج :ماتواد منها من النجاسلت 


17117011771117 


نحسة كولد الكلب والخنزير”؟ ؛ ولأنها استحالت من النجاسة » والاستحالة غير مظهرة ©, 


القول الثاني 0 و نا 2 


000 


00 


00 


0 


60 


00 
ف 


ينظر : المغئ 57/1١‏ . 

ينظر : كشاف القناع ١914/١‏ . 

ينظر : الفتاوى البزازية 5١/١‏ » والدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه ١814/١‏ . 

وحمل ابن عابدين القول بنجاستها على ما قبل غسل النجاسة عنها . 

ينظر : الكافي في فقه أهل المدينة 151/١‏ » ومواهب الخليل لشسرح مختصر خليل ١/91غ‏ 
والشرح الكبير للدردير 5٠0/١‏ . 

ينظر : الحاوي الكبير 55/١‏ » والوسيط ١40/١‏ » والتهذيب ١84/١‏ » ومتن الغاية والتقريب 
ص4” » وروضة الطالبين ١7/١‏ » وكفاية الأخيار ١84/١‏ » وعمدة السالك وعدة الناسك 
ص8” » وفتح المعين بشرح قرة العين ص١1‏ . 

ينظر : الإنصاف 7959/9 . 

ينظر : الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لابن تيمية ص 47 . 


ع الأول -المبحث الثامن -استدالتها 


المبحث الثامن : استحالتها. 


إذا استتججال © الكيوان غير الأكول يعن موه كأن يحترق فيصير رمادا » أو يقع في 
تملحة فيصير ملحا » أو تصير ميتة الحيوان غير المأكول تراباً » ونحو ذلك . 


وقد اختلف العلماء ث طهارة المستحيل من الحيوان غير المأكول على قولين : 


0 5 5 ا 

القول الأول : الطهارة . وهو قول الإمام أبي حنيفة ”© ومحمد بن الحسن - رجحمهما 
لله - » وعليه الفتوى عند أصحايهم *"» وقول عند المالكية © ووجه لبعض الشافعية ©) 
وحكاه المرداوي عن الإمام أحمد فلتنه رواية اخ وهو قول لأضحابه ع" ومذهب أمل 


(1) الاستحالة : استفعال من حَال الشيء » أي تغير عن طبعه ووصفه . ( ينظر : المطلع ص هم 
والمصباح المنير ص ١١1‏ » والقاموس الفقهي ص ٠١5‏ ) . 
وقال ابن قاسم الغزي ته : هي انقلاب الشيء من صفة إلى صفة أخرى . ( شرح ابن قاسم 
الغزي على متن أبي شجاع ٠١5/١‏ ) . 

(؟) ينظر : حاشية ابن عابدين 5177/١‏ » والبحر الرائق ١//1؟7‏ . 

09 ينظر : بدائع الصنائع /.5/١‏ ؛ وفتاوى قاضيخان 57/١‏ » والفقاوى البزازية 7١/4‏ » ودرر 
الحكام 0 » وفتح القدير ٠٠١/١‏ » وملتقى الأبحر 49/١‏ » ونور الإيضاح 5.0/١‏ 5 

(5) ينظر : المنتقى شرح موطأ الإمام مالك 51/١‏ » والتاج والإكليل ٠١5/١‏ ؛ ومواهب الجليل 
لشرح عختصر خليل 41/١‏ و17١1‏ » والمترشي غلى مختصر خليل 91/١‏ » وحاشية العدوي على 
الخرشي 47/١‏ » والشرح الصغير للدردير 76/١‏ . 

(5) ينظر : البيان 458/١‏ » والمجموع شرح المهذب 570/7 . وقال النووي : هذا ليس بشيء . 

(5) الإنصاف 559/١‏ » وينظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠0١‏ » وقال : إن الرواية 
صريحة في التطهير بالاستحالة . 

00 ينظر : المغ 47/١‏ » والإنصاف 559/9 . 


الفصل الأول -المبحث الثامن ‏ استحالتها _ 


8 ل ا ل ا 53 8 21211111019101015ظظ 


. . .. .. .ثث يسنن ضكرا و3 اكات 8 


فق 


الظاه 20 ؛ واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لَه 


الحجة لهذا القول ”": احتج أصحاب هذا القول بالقياس على طهارة جلود الميتة إذا 
دُبغت » والحلالة إذا حبست » وعلى انون إذا انقليت أن » فالنجاسة لما استحالت » وتبدلت 
أوصافها ومعانيها حرحت عن كوفا نجاسة ؛ لأنما اسم لذات موصوفة » فتنعام بانعدام 


لوي 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كته : إن هذه الأعيان لم تتناوحها نصوص التحريم لا لفظأ 
ولا مععى ؛ فليست محرمة ولا في معئ امحرم » فلا وجه لتحريمها » بل تتناولها نصوص الحل 
فإهها من الطيبات » وهي أيضاً في معئ ما أنفق على حله » فالنص والقياس يقتضي تحليلها ©. 


القول الثاني : النجاسة . وهو قول أبي يوسف #ؤلتكه”©: وهو المذهب عند المالكية 07 


. 44١وا/٠/؟1و‎ 5717/5٠ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ » ١78/١ ينظر : المحلى‎ )١( 

(؟) ينظر : اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية النميري ص١7‏ » والإنصاف 5 »؛ والأخبار العلمية 
من الاحتيارات الفقهية لابن تيمية ص 47 . 

(؟) ينظر في الأدلة : بدائع الصنائع 85/١‏ » وفتح القدير ٠١1١-700١‏ » ومراقي الفلاح ص٠4‏ 
والدر المنتقى في شرح الملتقى 51/١‏ » وبمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 577/٠٠١‏ . 

(4) ينظر : بدائع الصنائع 85/١‏ » وفتح القدير 7٠١1-7٠0١‏ ؛ ومراقي الفلاح ص١5‏ » والدر 
المنتقى 5١/١‏ » وحاشية ابن عابدين 7071/١‏ » والشرح الكبير لابن قدامة 755/7 » ومجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 557/٠٠‏ »ء والمحلى ١78/١‏ . 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 7١/9١‏ . 

(5) ينظر : بدائع الصنائع 80/١‏ » وفتح القدير 3٠٠١/١‏ » وملتقى الأبحر 45/١‏ » والبحر الرائق 
0. 

60 ينظر : الكافي ف فقه أهل المدينة 0١‏ »؛ ومختصر خليل مع شرحه منح الحليل 57/١‏ » والتاج 
والإكليل ٠١/١‏ » ومواهب الحليل لشرح مختصر خليل ١/5١٠و/1١٠‏ . 


الغصل الأول -المبحث الذامن -استدالتها 
1 


والشافعية 0 والحنابلة 00 وبه قال إسحاق بن راهويه انه 0 


الحجة لهذا القول 7 : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


أولا : أن [ أجزاء النجاسة قائمة ؛ فلا تثبت الطهارة مع بقاء العين النجسة ] ©. 
كالدبس المتنجس » إذا صار خملا 0, 


ثانياً : [ أن البي يِل : (( فى عن أكل لحم الجلالة وألباها »” لأكلها النجاسة ؛ فلو 


وضعف الدردير هذا القول . ينظر : ( الشرح الصغير 75/١‏ ) . 

؟غه/١ وحلية العلماء‎ , 77/١ والمهذب‎ » 5١ ينظر : التنبيه ص7 » ونكت المسائل ص‎ )١( 
. والتذكرة ص48‎ » 58/١ والعزيز شرح الوجيز‎ » 458/١ والتهذيب ١//ا4او88م١ » والبيان‎ 

09) ينظر : الهداية لأبي الخطاب 77/١‏ » والفروق للسامري 177/١‏ » والمستوعب »0١‏ والمقنع 
5 » وبلغة الساغب ص 55 » والإنصاف 559/9 » وامحرر 0/١‏ . 

9 ينظر : المجموع شرح المهذب 570/7 » ودفع الإلباس عن وهم الوسواس ص ١45‏ . 

(54) ينظر ف الأدلة : بدائع الصنائع 85/١‏ » وفتح القدير 7٠١/١‏ » والبيان 478/١‏ » وتحفة امحتاج 
١/5ة؛‏ ء والكافي ١/9/١‏ 

(5) بدائع الصنائع /5/١‏ ؛ وينظر : فتح القدير 3٠١/١‏ » والبيان 478/١‏ » وتحفة لمحتاج 495/1١‏ 
والكافي ١85/١‏ . 

(5) البيان 458/١‏ » وينظر : الممتع 557/١‏ . 

(1) أخرجه عن ابن عباس فتك الأئمة : ابن أبي شيبة في المصنف في ( كتاب العقيقة » باب في لوم 
الجلآلة ) 27/8 ١‏ » وأحمد بن حنبل في مسنده 741/١‏ » والدارمي في سته في ( كتاب 
الأضاحي » باب في الخلآلة وما جاء فيه من النهي ) 4/7 » وأبو داود في ستنه في ( كتاب 
الأطعمة » باب النهي عن أكل الخَلالة وألباففا) ١5/4‏ #واللريحدي ف حافت 3 
( أبواب الأطعمة » باب ما جاء في أكل لحوم امخلآلة وألبائها ) 4١1/7‏ » والنسائي في امحتبى في 


كانت النجاسة تطهر بالاستحالة ل يؤثّر أكلها النجاسة ؛ لأنها تستحيل ] ©. 


ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية ْله التفريق بين الخمر » وغيرها في الطهارة بالاستحالة 
فقال : الذين فرقوا بين ذلك وبين الخمر ؛ قالوا : الخمر نحست بالاستحالة فطهرت بالاستحالة 
فيقال لهم : وكذلك البول والدم والعذرة » إنما نمست بالاستحالة ؛ فينبغي أن تطهر 
بالاستحالة 27 » حت الحيوان النجس مستحيل عن الماء والتراب ونحوهما من الطاهرات ©. 


وقال : اتفقوا كلهم على الخمر إذا صارت خلاً بفعل الله تعالى » صارت حلالاً طياً 
واستحالة هذه الأعيان أعظم من استحالة الخمر » والذين فرقوا بينهما قالوا : الخمر نحسست 
بالاستحالة » فطهرت بالاستحالة ؛ بخلاف الدم » والميتة » ولحم الخنزير » وهذا الفرق 
ضعيف » فإن جميع النجاسات بحست أيضاً بالاستحالة ؛ فإن الدم مستحيل عن أعيان 
طاهرة » وكذلك العذرة والبول » والحيوان النجس مستحيل عن مادة طاهرة مخلوقة . 


( كتاب البيوع ؛ باب النهي عن لبن الخَلالة ) 348/17 . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

. 799/5 الشرح الكبير لابن قدامة‎ )١( 

. 577/٠١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(5) المرحع السابق 511/75١‏ . 


0 سير عل 
72 0 3 ب« م يما ص 1" 
وووبن روون 


لل ا ا ا 17 117177 ةل سس 


؟ الأول -المبحث الثامن ٠‏ استحااتها 


وأيضا فإن الله تعالى حرّم الخبائث » لما قام يما من وصف الخُبْثْ » كما أنه أباح 
21 9 0 ع 
الطيبات » لما قام يما من وصف الطيب » وهذه الأعيان المتنازع فيها ليس فيها شيء من 
وصف الخبث » وإنما فيها وصف الطيب ©. 


م 5 


ثما تقدم ذكره من الأدلة والمناقشات يظهر - والله أعلم - أن الراحح هو القول 
بطهارة الحيوان غير المأكول بالاستحالة [ إذا لم يبق شيء من أثر النجاسة » لا طعمها , 
لوئما » ولا ريحها ‏ ] لقوة دليلهم » وهو : قياس زوال العين النجسة وتحَوَّها إلى عين أخرى 
كالملح والرماد على استحالة الخمر إلى خل . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يظلله : النجاسة إذا صارت ملحا أو رماداً » فقد تبدلت 
الحقيقة » وتبدل الاسم والصفة » فالنصوص المتناولة لتحريم الميتة والدم » ولحم التنزير لا 
تتناول الملح والرماد والثرات لا لفظا ولا معي 6 والمغين الذي لأحله كانت تلك الأعيان حبيثة 
معدوم في هذه الأعيان ؛ فلا وجه للقول بأنما خحبيثة بحمسة ”"» والله تعالى يخلق أجسام العالم 
بعضها من بعض » ويُحيل بعضها إلى بعض » وهي تَبَدّل مع الحقائق ؛ وليس هذا هذا ©). 


. 7١/95١ المرجع السابق‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 481/1١‏ . 
(9) المرجع السابق 557/٠٠١‏ . 

(5) المرجع السابق 5١١/5١‏ . 


رشك وو النسامات * - 


الفصل الأول -المبحث التاسع .وقوعها في السوائل والجوامد. .. 
1 0 لوم 


 02<10<+ 1+1‏ <<<<<22<<212ظ 


ش بيعم 0 ءِ : 

المبحت الفاسع : في وقوعها في السوائل والجوامد , وخروجها 
حية أو إخراجها ميتة » أو تحللها فيهما . 

من الحيوان غير الملأكول ما يخالط الناس » ويطوف عليهم . في البيوت والمصانع 
والمتاحر والمزارع » وغيرها » كالوزغ والصرصار »ء وار والفأر » والكلب والحمار » ونحوها 
وتقع حال طوافتها في المستنقعات أوالأفار » أو البرك أو الآبار » أو غير ذلك من موارد الناس 
وتسقط في أماكن تجميع السوائل وحفظها كأواني اللبن » والعصير والخل » والزيت والعسل 


وقد تخرج من السوائل والحوامد حية » أو تُخرج منها ميتة » وقد تتحلل فيها ولا يمكن 
إخراجحها . 


فهل ينجس السائل والحامد بوقوع الحيوان غير المأكول فيه ؟. 
إذا وقع الحيوان غير المأكول في الأطعمة والأشربة فلا يخلو من حالين : إما أن يقع في 
الماء » أو يقع في غير الماء من المائعات أو الجوامد . 


المطلب الأول ©: وقوع الحيوان غير المأكول فق الماء : 


إذا وقع الحيوان غير المأكول في الماء ؛ فلا يخلو من أن يكون الماء كشرا »أو 
قليلاً 7©. 


(1) سيأت المطلب الثاني : وقوع الحيوان غير المأكول في غير الماء . في ص [ 5917 ] . 
(؟) اختلف العلماء في تحديد القليل والكثير : 


الفصل الأول المبحث التاسع ‏ وقوعها في السوائل الجوامد. .. 


سنك 7517 1[ 111 2121211 2111113<ذ< 2222 0 271711 2 شيك ا لف الجامات 8 


الصورة الأولى : إذا كان الماء كثيرا : 
إذا كان الماء كثيراً » فلا يخلو من أحوال ثلاث : 
الحال الأول : إذا تغير الماء كله بموت الحيوان غير المأكول فيه : 


فإذا تغير الماء الكثير .عموت الحيوان غير المأكول فيه فهو بحس مادام كذلك27 . 


فذهب الحنفية إلى تحديد الكثير : بأن يكون الماء بال لو حرك طرف لم يتحرك الطرف الآخر . 
وقدره بعضهم بالمساحة » عشرة أذرع في عشرة أذرع » والمعتبر في العمق : أن يكون بحال لا 
ينحسر بالاغتراف . واعتبار التحريك هو ظاهر المذهب » وقول المتقدمين » والتقدير بالمساحة 
قول جماعة من المتأخرين » وعليه الفتوى . والقليل عندهم : ما كان في الإناء أو البئر أو الحوض 
الصغير » وتكون البثر كبيرة إذا كانت عشرة أذرع في عشرة » أو كانت مُعيناً . ( ينظر : بدائع 
الصنائع 77/١‏ » والنتف في الفتاوى ص ١‏ » والملتقط في الفقاوى الحنفية ص ه »ء والحداية 
١15-4ء‏ وكنز الدقائق ( يمامش البحر الرائق ) ١١١/١‏ » وتبيين الحقائق ١/؟‏ اع 
والفتاوى البزازية 5/4 » والبحر الرائق ١١١/١‏ » وفتح باب العناية .)1١11-11١١‏ 
وذهب المالكية إلى عدم تحديد الكثرة والقلة بحد معين يجعلونه فرقاً بين القليل والكثير . ( ينظر : 
التفريع 5١5/١‏ » والمعونة 50/1١‏ ؛ والكافي في فقه أهل المدينة ١55/١‏ » وقوانين الأحكام 
الشرعية ص45 » ومواهب الحليل لشرح مختصر خليل 87/١‏ ) . 
وذهب الشافعية والحنابلة إلى اعتبار القلّتِين حداً بين القليل والكثير . ( ينظر : الأم ١/4وه‏ 
والمهذب ١5/١‏ » والتبصرة ص9١‏ » والحاوي الكبير 70٠0/١‏ » والتعليقة 455/١‏ ؛ والوجيز 
١‏ ء والبيان 07/١‏ » والإرشاد إلى سبيل الرشاد ص١7‏ » والجامع الصغير ص”” » ورؤوس 
المسائل الخلافية 98/١‏ » والمستوعب ١/959و؟١٠‏ » والكافي ٠5/١‏ ء والمحرر 5/١‏ ) . 

(1) ينظر : الهداية 18/١‏ » والبحر الرائق ٠١١/١‏ ء والمدونة الكبرى ١/1و14‏ » والتفريع 


0 0 
مسمس هم 0 
0 03 تت .5 0 


111771 2222# غَيْرَاِل ث2 وَل فالات لبد 


وقد أشار الشافعي ننه إلى الإجماع على بحاسة الماء الكثير إذا تغير بنجاسة . 
ونقل الإجماع جماعة منهم : البيهقي » وابن المنذر » والنووي 7" » وابن هبيرة » وابن 
تيمية » وابن مفلح » وابن النجار© - رحمهم الله تعالى - . 
الحال القانهة : إذا كان الماء كثيراً ولم يتغير بموت الحيوان فيه : 


إذا كان الماء كثيرا ولم يتغير موت الحيوان غير المأكول فية فلا يخلو من أن يكون جاريا 
5 


أو لا : إذا كان جاريا : فقد اتفق العلماء من الحنفية ©" , والمالكية ©) 


64/١ ء والأم‎ 55/١ ومقدمات ابن رشد‎ » 155/١ ؛ والكاني في فقه أهل المدينة‎ 1/١ 
؟./١ ؛ وروضة الطالبين‎ 7/١ والبييان‎ » ١50/١ والمهذب‎ » 751/١ والحاوي الكبير‎ 
"١ص والإرشاد إلى سبيل الرشاد‎ » 14/١ والمستوعب‎ » 41/١ ورؤوس المسائل الخلافية‎ 
ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ » ١5/١ والجامع الصغير لأبي يعلى ص" ؛ والكاني‎ 
. سم‎ 

)١(‏ ينظر : الأوسط ١/.+؟‏ ؛ والإجماع لابن المنذر ص ٠7‏ » وروضة الطالبين 7٠١/١‏ ؛ والمجموع 
شرح المهذب ١559/١‏ ش 

6 الإفصاح 58/١‏ » وبجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية "0/7١‏ » والمبدع 0١‏ » ومعونة 
أولى النهى 1/8/1 . 

5) ينظر : الهداية ١8/1١‏ . 

(5) ينظر : المدونة الكبرى ١//ااو/اوة؟‏ »؛ والتفريع 7١7/١‏ » والتهذيب في اختصار المدونة 
0١‏ ء» والكافي في فقه أهل المدينة ١5/1١‏ ؛ ومقدمات ابن رشد ١4/١‏ » وقوانين الأحكام 


لقلة 1 


لأول -المبحث التاسع - وقوعها في السوائل والجوامه. .. ليان 


212111110191011117711ظ ران شوق العَِانَاتٍ ندا 
الشافعية ”2 » والحنابلة ”© على طهارته 
و فعية عق .: رنة . 


فإذا كان مستبحرا ؛ فقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن الماء الكثير » من التيل 
والبحر » ونحو ذلك إذا وقعت فيه حاسة » فلم تغير له لوناً » ولا طعماً » ولا ريحاً ؛ أنه بحاله 
ويتط و 0 


و إذا كان غير مستبحر ؛ فقد احتلف العلماء في طهارته على قولين : 


القول الأول : أنه يتسجس ما حول الجيفة » بقدر الحوض الصغير . وهو قول 
ادي 0 


الحجة لهذا القول 7 : احتج أصحاب هذا القول بأفم تَيُقنوا النجاسة في ذلك 


الشرعية ص45 ؛ ومواهب الحليل لشرح مختصر خليل 87/١‏ . 

)١(‏ ينظر : الأم 4/١‏ ؛ والمهذب ١18/١‏ » والتلخيص ص 5١٠و١١٠‏ » والوجيز 8/١‏ » وحلية 
العلماء 79/١‏ » والبيان 55-+/8/١‏ » وروضة الطالبين ١/؟-/؟‏ . 

(5) ينظر : المستوعب ٠١5-١1١ 14/١‏ ء والمغئ ١/1-1410ه‏ ؛ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي 
ملسا » والفروع ١١/١‏ » والمبدع 58-57/١‏ » والإنصاف 44-9/4/١‏ » وكشاف 
القناع 4.-89/١‏ . 

(؟) ينظر : الإجماع لابن المنذر ص7 . 

(4) ينظر : بدائع الصنائع 7/١‏ » والفتاوى البزازية غ/ه . 

(5) ينظر في الأدلة : المرجعين السابقين في الموضعين المذكورين . 


فته 


[ الأول ا م اسع وقوعها في السوائل والجوامد.. . ٠‏ 


710077775717:77715771070070770713117 


كاسن تكو يا و0 


القول الثاني : أن الماء باق على أصل الطهارة . وهو قول جمهور أهل العلم من 
المالكية 27 » والشافعية 9) » والحنابلة © » وقول عبدالله بن عمر » وأبي هريرة » وابن عباس 
د » وعبدال رحمن بن أبي ليلى » وسعيد بن المسيب » وجابر بن زيد » وسعيد بن حبير » 
والنخعي » وعطاء » وعكرمة » وجاهد » والحسن البصري » والأوزاعي » وسفيان القوري » 
وعبدالرحمن بن مهدي » وإسحاق بن راهويه » وأبي ثور » وأبي عبيد القاسم بن سلأم » وداود 
الظاهري20 رحمهم الله تعالى- . 


الحجة لهذا القول ”©: احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


01 ينظر : المواضع المذكورة في المراحع السابقة . 

)١(‏ ينظر : المدونة الكبرى ١/717و7/8و739‏ » والتفريع 7١5/١‏ » والتهذيب في اختصار المدونة 
0١‏ » والكافي في فقه أهل المدينة ١157/١‏ » ومقدمات ابن رشد 54/١‏ » وقوانين الأحكام 
الشرعية ص 45 » ومواهب الحليل لشرح مختصر خليل 87/١‏ . 

(؟) ينظر : الأم 4/١‏ » والمهذب 18/١‏ » الأوسط 351/١‏ » والتلخيص ص ١١١-١١5‏ » والوجيز 
١‏ » وإحياء علوم الدين ١54/١‏ » وحلية العلماء ,/5/١‏ ؛ والبيان "84-8/١‏ ؛ وروضة 
الطالبين 77-57/١‏ » وابمجموع شرح المهذب 151/١‏ ء وتحفة امحتاج 154/١‏ . 

(؟5) ينظر : المستوعب ٠١5-1١١ 4/١‏ ؛ والمغئي 51-417/١‏ » وشرح الزركشي على مختصر الخرقي 
اعم » والفروع 5١/١‏ » والمبدع 58-51/١‏ », والإنصاف 44-94/١‏ » وكشاف 


. 40-9/١ القناع‎ 

(5) ينظر : البيان 58-517١‏ » والمجموع شرح المهذب 151/١‏ ء والمغئ 217/١‏ . 

(5) ينظر في الأدلة : معرفة السئن والآثار 35-4/7 » والوسيط ١54/١‏ ء والبيان 58/١‏ » والعزيز 
شرح الوجيز ١/؟‏ ؛ وامخموع شرح المهذب 157/١‏ » ومختصر خلافيات البيهقي 8941/١‏ 
وإرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه ص 71-57 » والمغئ 41/١‏ . 


الفصل الأول . المبحث التاسع - وقوعها في السوائل والجوامه. . . تتكس 9ف 3ه 


اللكللور - 9 
يي سك << + <<« + + 1 21112111121 عبرا ب وَل ْاليِبَانَاتِ ند 


الدليل الأول : عن عبدالله بن عمر دَق أن البي كه : (( سئل عن الماء , وما ينوبه 
من الدواب والسباع , فقال : إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث )) © . 


وجه الاستدلال : أن تحديد البي وك ما لا يحمل الخنبث قات يدل على اعتبارها في 
التفريق بين القلّة والكثرة ؛ وإلا لم يكن للتحديد بالقلتين فائدة . 

قال الشيرازي ##لتَنَه : القليل يبمكن حفظه من النجاسة في الظروف » والكثير لا يمحكن 
حفظه من النجاسة » فجَعَل0" القلتين حداً فاصلاً بينهما ©. 


الدليل الثاي : عن أبي سعيد الخندري 5ه : (( أن رجلا سأل رسول الله 2 فقال : 
إن بئر بضاعة يطرح فيها الكلاب والحيض ., فقال البي غَنَه : إن الماء لا ينجسه شيء ))20. 


. وهو حديث صحيح‎ . ]١١[ تقدم تخريحه في : ص‎ )١( 

(0) أي الشارع . 

. 1١/١ المهذب‎ 5 

05 أخرجه الأئمة : عبد الرزاق في المصنف ف ( كتاب الطهارة » باب الماء لا ينجسه شيء ) ٠/6/١‏ 
والشافعي كما ْ مسنده ص١7‏ » وأبو عبيد في الطهور ص١١7‏ » وأحمد بن حنبل في مسنده 
5 و85 ء وابن ماجه ف سننه في ( كتاب الطهارة » باب الحياض ) ١77/١‏ » وأبوداود في 
سننه في ( كتاب الطهارة » باب ما جاء في بثر بضاعة ) 05-07١‏ »ء والترمذي في جامعه في 
( كتاب الطهارة » باب أن الماء لا ينجسه شيء ) 40/١‏ ؛ وقال حسن صحيح » والنسائي في 
السئن الكبرى في ( كتاب المياه » باب ذكر بثر بضاعة ) 174/١‏ » والطحاوي في شرح معان 
الآثار ني ( كتاب الطهارة » باب الماء يقع فيه النجاسة ) ١7/١‏ » والدارقطئ في سنه في 
( كتاب الطهارة » باب الماء المتغير ) "1/١‏ » والبيهقي في السئن الكبرى في ( كتاب الطهارة 
باب الماء الكثير لا ينجس بنجاسة تحدث فيه مالم يتغير ) 70/١‏ . 


وقد صحح الحديث جمع من الأئمة : منهم أحمد بن حنبل » ويبى بن معين » وابن حزم » والنووي 


3 04 
اكققتس فق 2 1 
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الفصل الأول -المبحث التاسع . .وقوعها في السوائل والجواوج.ي. 
2 “رسكو :اينات *" 


اقلق 17172171717 


وجه الاستدلال : حيث [ لم يجعل لاختلاط النجاسة بالماء تأثيراً فى نحاسته 2 ]. 


الدليل الغالث : عن أب أمامة الباهلي هه قال : قال رسول الله يك : (( الماء طهور له 
ينجسه شيء . إلا ما غلب على ريحه , ولونه)») ©. 


والعين . ( ينظر : المغن 10/١‏ » والمجموع شرح المهذب 11/١‏ » والتلخيص الحبير 18/1 ) . 
وقال البغوي لقن : حديث حسن صحيح . ( شرح السنة 51/5 ) . 
وصححه الألباني لله . ( ينظر : صحيح سنن الترمذي 7١/١‏ » وإرواء الغليل 45/١‏ ) 

(1) الحاوي الكبير 3801/1١‏ . 

(5) أخرجه : ابن ماجه في سننه في ( كتاب الطهارة » باب الحياض ) 174/١‏ , والطبري في قذيب 
الآثار ؛ مسند ابن عباس » السفر الثاني ص 7١7-8١5‏ » والطحاوي في شرح معان الآثار في 
( كتاب الطهارة » باب الماء يقع فيه النجاسة ) 15/١‏ » والطبراني في المعجم الكبير ١7/8‏ 
والدارقطئ في سننه في ( كتاب الطهارة » باب اماء المتغير ) 79-7//١‏ » والبيهقي في السنن 
الكبرى في ( كتاب 2002 النجاسة ) 569/1١‏ . 
وفيه رشدين بن سعد . قال الدارقطئ ته : لم يرفعه غير رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح 
وليس بالقوي 
وقال الهيثمي #للته : ضعيف . ( مجمع الزوائد 7١5/١‏ ) . 
وقال ابن حجر لتك : متروك . ( التلخيص الحبير 15/١‏ ) . 
وقال الخلال يله : إنما قال أحمد : ليس فيه حديث . لأن هذا الحديث يرويه سليمان بن عمر 


ورشدين بن سعد » وكلاهما ضعيف . ( المغى 79/١‏ ) . 

وقال البيهقي #ذلته : الحديث غير قوي . ثم نقل عن الشافعي قوله : يروى عن البي يل من وجه 
لا يئبت أهل الحديث مثله » وهو قول العامة » لا أعلم بينهم فيه خلافاً . (الستن الكبرى 
550/١‏ ). 


وقال النووي #إللله : ضعيف لا يصح الاحتجاج به . ( المجموع شرح المهذب ١69/١‏ ). 


: الأول لاتستاات ‏ 


0 سسسب سدم مسسسسوسسس سوس 


وجه الاستدلال : حيث دل الحديث على أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير شضىء من 
صفاته الى خلقه الله يل عليها بتجاسة غلبت على لونه أو ريحه ؛ ومن ذلك تغيره بميتة الحيوان 
غير الملأكول . 


ما تقدم ذكره من الأدلة يظهر - والله أعلم - أن الراحح هو القول بطهارة الماء 
الراكد الكثير غير المستبحرء إذا لم يتغير بما وقع فيه ما له نفس سائلة من حيوان البر غير 
ا مأكول ؛ لصحة الحديثين الذين اعتمد عليهما أصحاب هذا القول , وهما : قول الني 46 : 
(( الماء طهور لا ينجسه شيء )) . وقول البي ود : (( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث )» 
ووضوح الدلالة منهما على الطهارة . 


ففي الحديث الأول نص على أن الماء لا ينجسه شيء » وفي الثاني نف لحمله الَبّث إذا 
بلغ قلتين » وقد سأل الصحابة عن بثر بضاعة » وهي بثر يلقى فيها بلحوم الكلاب والتتن 
فلم يأمرهم البي ينك بالابتعاد عن النجاسة قدر الحوض الصغير » ولم تكن بر بضاعة 


5 


مستبحره . 


قال أبو داود جَؤلقه : معت قتيبة بن سعيد يقول : سألت قَيّم بر بُضاعة عن عمقها 
قال : أكثر ما يكون الماء ف فيها إلى العانة . قلت : فإذا نقص ؟ . قال : دون العورة . قال أبو 
داود : قدّرت بثر بضاعة بردائي ؛ مددته عليها ثم ذرعته ؛ فإذا عرضها ستة أذرع » وقال لي 
الذي فتح لي الباب - يع باب البستان الذي هي فيه - : لم يُكَير بناؤها عما كان عليه.. ١.‏ 


)١(‏ سنن أبي داود 55/١‏ » وينظر : المجموع شرح المهذب ١4/١‏ ؛ ومختصر خلافيات البيهقي 


لمكتست 035 1 8 
0 


ولي اتات 28 


لتاسع -وقوعها في السوائل والجوامد 05 
: ف 0 ا 2210070 

وقال النووي ولت : لم تكن بثر بُضاعة جارية » بل كانت واقفة ؛ لأن العلماء ضبطوا 
بئر بضاعة » وعرّفوها ف كتب مكة والمدينة » وأن الماء لم يكن يحري (". .. وما نقلوه عن 
الواقكدي ”2 مردود ؛ لأن الواقدي #فلته ضعيف عند أهل الحديث وغيرهم » لا يُحتج برواياته 
المتصلة » فكيف ها يرسله » أو يقوله عن نفسه ؟!1... ©. 


الحال الثالئة : إذا تغير بعضه دون بقيته : 
إذا تغير بعض الماء الكثير دون بقيته ففي طهارته حلاف على قولين : 


القول الأول : نجاسة جميع الماء المتغير , وغير المتغير . وهو مذهب الشافعية ©2» ووجه 
في مذهب الحنابلة © , 


الحجة لهذا القول 9 : احتج أصحاب هذا القول : بأنه ماء واحد ؛ فلا يجوز أن 


.4.١ 4.١ 

. ١١7/١ المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) أي أنهما كانت جارية . 

(9) المجموع شرح المهذب 1517/١‏ . 

(4) ينظر : المهذب ١5/١‏ » والوجيز 7/١‏ » والبيان 77/١‏ » وروضة الطالبين 7٠١/١‏ . 

(5) ينظر : الكاثي 15/١‏ » والشرح الكبير ٠١8/١‏ » والمبدع 53/١‏ » وكشاف القناع ١/رم‏ 
-59. 

(5) ينظر في الأدلة : المهذب ١6/١‏ . 


الفصل الا اتاسع ‏ وقوعها في السوائل والج عي يرول 


١ ١ ١ 
.2( ينجس بعضه دون بعض‎ 


القول الثاني : طهارة الماء الذي لم يتغير » ونجاسة المتغير منه . وهو قولٌ للشافعية 
صححّه النووي ”" » والوجه الأظهر في مذهب الحنابلة ©. 


الحجة لهذا القول 7 : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : قول البي غَنَهُ : (( إذا بلغ الماء قلتين , لم يحمل الخبث )) ©. 


وجه الاستدلال : أن الحديث يدل على أن ما بلغ القلتين لا يحمل الحَبَث » وهذا ماء 
م يتغير » وقد بلغ القلتين ؛ فلا ينجس كالمنفصل » ويدخل في عموم الحديث . 


قال ابن قدامة ذلتكه : غيرٌ المتكيّر قد بلغ قا فرعاو عدو اي 3 : 
الأحاديث ©2 , 


الدليل الثابي : عن عائشة وفك أن البي يه قال : (( الماء طهور , لا ينجسه 
شيء )) 7". 


. 1١6/١ ينظر : المهذب‎ )١( 

(؟) ينظر : المجموع شرح المهذب 150/١‏ . 

(5) ينظر : الكافي ١9/١‏ » والشرح الكبير ٠١8/١‏ »؛ والمبدع 55/١‏ ؛ وكشاف القناع ١//م‏ 
-89 , 

(4) ينظر في الأدلة : المغي 15/١‏ . 

(5) تقدم تخريجه ف : ص [ ”١١‏ ] . 

. 45/١ الغ‎ )5( 


00 أخرجه الأئمة : إسحاق بن راهويه في مسنده 77/7 » وأحمد بن حنبل في مسنده ١9/4‏ 


١‏ الأول -المبحث التاسع .وقوعها في السوائل والجوام. بان 


5 سس ا 0 -- 0000 3 0 دن 
غيرَاِئا كول ف اليساتات ؛ 


وجه الاستدلال : أن الماء الكثير الذي لم يتغير بالنجحاسة طهور » وهذا [ ماء > شرم 
يتغير بالنجاسة ؛ فكان طاهراً » كما لو لم يتغير منه شيء ؛ ولأن العلة في بحاسة الماء الكثير 
اتغرٌ فقط ؛ فيخختص التنجيس بمحل العلة » كما لو تغير بعضه بطاهر ] © . 


وأما ما كان أقل من القلتين 1 فلأنه ماع يسير + لاق ماء نخسا +فتنيين 00 


ما تقدم من الأدلة والتعليلات يظهر - والله أعلم - أن الراجح هو القول بطهارة الماء 
الكثير غير المتغير ونجاسة المتغير ؛ لصحة الأدلة الي اعتمدوا عليها » ووضوح الدلالة منها على 
طهارة الماء الكثير الذي لم يتغير » ونحاسة المتغير . 


والنسائي في السنن الكبرى في ( كتاب الطهارة » باب ذكر ما ينجس الماء وما لا ينجسه ) 
0١‏ والبزار في مسنده كما في كشف الأستار ( كتاب الطهارة » باب الماء لا ينجسه شيء ) 
0١‏ ؛ وأبو يعلى الموصلي في مسنده ٠١/4‏ » والبيهقي في السئن الكبرى في ( كتاب 
الطهارة » باب الدليل على طهارة عرق الحائض أو الجنب ) ١185/1١‏ . 
وحسّن الحيئمي كته إسناد البزار في كشف الأستار » في الموضع المذكور آنفاً » وقال عن إسناد 
أحمد : رجاله رجال الصحيح . ( مجمع الزوائد 7١5/١‏ ) . 
وحمّن ابن حجر كله إسناد أبي يعلى . ( المطالب العالية ) 51/١‏ . 
(1) المغي 45/١‏ . 
(0) ينظر : الكافي /١‏ 19 . 


الفصل الأول ع -الميحث التاسع )-وقوعها في السوائل الجوامد... 


لل 7 


3 
0 1 
,. عي ناكول" الؤبسارات 5 


الصورة الثانية : إذا كان الماء قليلة 2. 


إذا وقع الحيوان في الماء القليل فلا يخلو من أن يكون الماء القليل جارياً » أو راكداً . 
أولاً : إذا كان الماء القليل جاري) © : 
احتلف العلماء ف الماء القليل الجاري » إذا لم يتغير بالنجاسة على ثلاثة أقوال : 


القول الأول : أنه إذا جرى على الميتة جميع الماء » أو بعض الماء نجس ما بعدها , وإذا 
كان يجري عليها أقل الماء ؛ فهو طهور . وهو قول الحنفية © . 

الحجة لهذا القول : احتج أصحاب هذا القول : بأن المغلوب ملحق بالعدم في أحكام 
الشرع 0( . 


القول الثاني : أن الماء ينجس بوقوع النجاسة فيه . وهو قول الشافعية © » ومذهب 
الحنابلة ©© , 


(1) الصورة الأولى : إذا كان الماء كثيرا . وقد تقدمت ف ص [ 8ه ] . 

(؟) يندرج تحت هذه المسألة الحامة حكم ما يقع من ميتات الحيوان غير المأكول » كالجحرذان والفئران 
ونحوها في أنابيب المياه » وقنواته الضيقة ؛ المستخدمة في البيوت وغيرها » فإن الحرية الي تمر 
بالحيوان الميت في القناة أقل من القلتين . 

(9) ينظر : تحفة الفقهاء 55/١‏ » وبدائع الصنائع 7١/١‏ » والفتاوى البزازية 8/4 . 

(4) ينظر : بدائع الصنائع 7١/١‏ . 

(5) ينظر : الأم ١/4؟‏ » والمهذب 18/١‏ » والتلخيص ص 5١٠و١١١‏ ؛ والوجيز 8/١‏ ؛ وحلية 
العلماء 79/١‏ » والبيان ”5-88/١‏ ء وروضة الطالبين ١/؟-/؟‏ . 


9 ينظر : السشوعك واد + » والغني 01-41١‏ » وشرح الزركشي على مختصر الخرقي 


0 


الفصل الأول ل ليث نادت وما في السوائل والجوامد. . 


0 2 


1 1 
3 


َه - 


قلا 101 ا 2211111100 * عر ناكول اليسارات 88 
الحجة لهذا القول : احتج أصحاب هذا القول : بأنه ماء قليل لاقى نحاسة ؛ فك 
بنجاسته كالراكد ©2. 


القول الثالتٌ : أنه طهور . وهو مذهب الالكية ”© » وقول للشافعي في القدي 7" 
ورواية عند الحنابلة » اختارها ابن قدامة » وامحد وتقي الدين آل تيمية© - رحمهم الله - 


وقال الشيخ تقي الدين : هي أنص الروايتين © . 


الحجة لهذا القول '': احتج أصحاب هذا القول بما روي عن عائشة وف عن النبي 
فيه قال : (( الماء طهور لا ينجسه شيء )) 7" , وبحديث : (( الماء طهور لا ينجسه شيء إلا 


000 
00 


00 
ف 


(2) 
002 


إفة 


151١-0١‏ ء والفروع 51/١‏ » والمبدع ١/17ه-8ه‏ ؛ والإنصاف 44-9//١‏ » وكشاف 
القناع 4.-59/١‏ . 

ينظر : البيان 359/1١‏ » والعزيز شرح الوجيز 51/١‏ » والمجموع شرح المهذب 110/١‏ . 

ينظر : المدونة الكبرى ١/71و78و79‏ ء والتفريع 715/١‏ » والتهذيب في اختصار المدونة 
0 » والكافي ف فقه أهل المدينة ١٠5/١‏ ؛ ومقدمات ابن رشد 74/١‏ » وقوانين الأحكام 
الشرعية ص 5 ؛ ومواهب الحليل لشرح مختصر تخليل 87/١‏ . 

ينظر : المهذدب 18/١‏ ء والبيان 59/١‏ » وتحفة اتاج ١514/١‏ . 

ينظر : المستوعب ٠١5-1١ 4/١‏ , والمغئي ١/1-410ه‏ ؛ وشرح الزركشي على مختصر المخرقي 
١اسلدرسا‏ » والفروع 5١/١‏ » والمبدع ١/8-57ه‏ , والإنصاف 14-9//١‏ ؛ وكشاف 
القناع 4.-89/١‏ . 

الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لابن تيمية ص ا 

ينظر في الأدلة : الكافي في فقه أهل المدينة 151//١‏ » والتمهيد 9900/١‏ ء والمهذب ١/١‏ 
والبيان 359/١‏ » وتحفة المحتاج ١514/١‏ . 


تقدم تخريجه ني : ص [ 047 ] » وهو حديث حسن . 


الأول -المبحث لل كك في السواتل والجوامد., 


ب 
ااام 72ت 211 - تن لا ةانقلا ناكو 3 النساتات 


قال ابن قدامة يله : الخبر إنما ورد في الماء الراكد » ولا يصح قياس الحاري عليه لقوته 
بجريانه » واتصاله .عادته » ثم الخبر يدل .عنطوقه على نفي النجاسة عما بلغ القلتين » وإنما يستدل 
ههنا .كفهومه » وقضاء حق المفهوم يحصل .مخالفة ما دون القلتين لما بلغهما ؛ وقد حصلت 
المخالفة بكون ما دون القلتين يفترق فيها الماء الجاري والراكد في التنجيس » وما بلغهما لا 
يختلف » وهذا كاف 7 


ما تقدم ذكره من الأدلة والمناقشة يظهر - والله أعلم - أن الراجح هو القول بطهارة 
الماء القليل الجاري . الذي لم يتغير بموت الحيوان غير المأكول فيه ؛ لصحة الدليل الذي 
اعتمدوا عليه » وهو قول البي كل : (( الماء طهور لا يدجسه شيء ) . 


. وهو حديث ضعيف‎ » ] 51٠ [ تقدم تخريحه ف : ص‎ )١( 


(؟) المغئ 48/١‏ . 


الغصل الأول للاتصاتة -وقوعهافي السوائل والجوامن., 


بيك سند 0 


ا 1111111111 سس ننه 2 


“شك ول" سات ال 
ثأنياً : إذا كان الماء القليل راكد 


إذا كان الماء القليل راكدا » فإما أن يخرج منه الحيوان غير المأكول حياً » أو يموت فيه . 


الحال الأولى : إذاوقع الحيوان غير المأكول في الماء القليل الراكد 
ثم خرج منه حيا: 

فإذا وقع الحيوان غير المأكول في الماء القليل الراكد ثم خرج منه حياً » فلا يخلو من أن 
يكون الكيوان غير ]لما كول سا ف اطياف أذ طاهراً . 


أولأ: إذا وقع النجس من الحيوان غير المأكول في الماء القليل الراكد ثم خرج 


2 


مهب + 

احتلف العلماء في طهارة الماء القليل إذا وقع فيه النجس من الحميوان غير المأكول 
كالخنزير والكلب » ثم حرج منه حياً على قولين : 

القول الأول : أن الماء ينجس . وهذا قول جمهور أهل العلم من الحنفية 20 , 
والشافعية 627و لدارلة 20 

واختلف الحنفية في الكلب » وصحح السمرقندي والعيئ - رحمهما الله - أنه ليس 
ال 


)١(‏ ينظر : تحفة الفقهاء 0 »؛ والبناية في شرح الحداية 0 » وتبيين الحقائق ا الل 
الرائق ١١1/١‏ . 

(؟) ينظر : الأم ١/دو5‏ » والمهذب 77/١‏ » والوسيط 5١٠١/١‏ » والتهذيب 158/١‏ . 

(9) ينظر : المستوعب ١١4/١‏ ء المغي 78/١‏ . 

(4) ينظر : تحفة الفقهاء 55/١‏ ء والبناية في شرح الحداية 7507/١‏ » وتبيين الحقائق 70/١‏ » والبحر 


ث التاسع ٠‏ وقوعها في السوائل والجوامه... 
7 7 1151 1 2211111111 


القول الثاني : طهارة الماء . وهو قول عند المالكية 0©. 


ثآنيا: إذا وقع الطاهر من الحيوان غير المأكول في الماء القليل الراكد ثم 


2 


اختلف العلماء في حكم الماء القليل الراكد إذا سقط فيه الطاهر من الحيوان غير المأكول 
ثم حرج حيا على ثلاثة أقوال : 


القول الأول : النجاسة . وهو الصحيح عند الحنفية 5 ( ووجه عند الحنابلة 0 1 


القول الثاني : أن المعتبر هو السؤر ؛ فإن كان الماء لم يصل إلى فمه » فالماء طاهر لا 
ينزح منه شيء » وإن وصل إلى فمه ؛ فإن كان سؤره طاهراً فالماء طاهر » ولا ينزح منه 


كني وق كان سا قالاء ين" + ويسسرح كله وهلا اقول الحفيره 195 ومحضعة لسن 


الرائق ١١17/١‏ » وحاشية ابن عابدين 7١8/١‏ . 

)١(‏ ينظر : جامع الأمهات ص7" » وقوانين الأحكام الشرعية ص47 » ومواهب الحايل لشرح 
مختصر خليل 87/١‏ . لأن الحيوانات الي لا تؤكل طاهرة عندهم في الحياة ؛ فلا يؤثر وقوعها في 
الماع . 

(5) ينظر : تحفة الفقهاء 59/١‏ » وبدائع الصنائع 74/١‏ » والبناية في شرح الهداية 557/١‏ » وتبيين 
الحقائق ”.0-99/١‏ , 

(5) ينظر : المستوعب 1١١5/١‏ . 

(5) ينظر : تحفة الفقهاء 59/١‏ » وبدائع الصنائع 74/١‏ » والبناية في شرح الحداية 797/١‏ » وتبيين 
الحقائق ١/9؟373.0-59‏ . 


الفصل الأول ا ا فت الروانل والجوافة ين : 


ا اتلنة 7177717111 


نحيم كذلقنه 7 . 
وإذا وقع الحمار والبغل في الماء يكون مشكوكاً فيه عند الحنفية » كسوره " 


وهذا عندهم إذا تيقن تيقن أنه ليس على بدن الحيوان بحاسة » أو على مخرجه ؛ فأما إذا تيقن 
أن عليه حامنة فاق الماء ضير يي 0 


ويكون الماء بحسا عندهم أيضا بوقوع الفأرة فيه » إذا كانت هاربة من القط » أو لحر 
من الكلب ؛ لأنهما يبولان من شدة الخوف 9؛ 


القول الثالت : الطهارة . وهو مذهب المالكية 0 4 والشافعية 0 » وو:جه عندك 
الحنابلة9 . 


أاع 


مما تقدم يظهر - والله أعلم - أن الراحح هو القول بطهارة الماء الذي وقع فيه الطاهر 


. ١١17/١ ينظر : البحر الرائق‎ )١( 

(؟) ينظر : تحفة الفقهاء 55/١‏ » وحاشية ابن عابدين 7١/١‏ . 

(؟) ينظر : بدائع الصنائع 74/١‏ » والاختيار لتعليل المختار ١/١‏ ؛ والبناية في شرح الحداية 

. 1١ 

(5) ينظر : الفتاوى البزازية 8/84 » وحاشية ابن عابدين 7١54/١‏ . 

(5) ينظر : جامع الأمهات ص37 » وقوانين الأحكام الشرعية ص 47 » ومواهب الحليل لشرح 
مختصر خليل 85/١‏ . 

ْ (7) ينظر : الأم ١/دو”‏ » والمهذب 7/١‏ , والوسيط 5١٠١/١‏ » والتهذيب ١/١‏ . 

ظ 0) ينظر : المستوعب ١١8/١‏ . 


ص 3 هم مه 0 
111 
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من الحيوان غير المأكول ثم خرج منه . لأمور منها : 


أولاً : أن الحيوان الطاهر تحوز مُمَّاسّتَه ؛ فدل ذلك على طهارته » ولو كان الملامس له 
ينجس » لأمر بالتوقي منه . 

ثانياً : أن القول بالتنجيس يفضي إلى المشقة ؛ لا سيما إذا كان الحيوان طوافاً » كاطر 
والفأر ونحوهما . 

ثالث : أن الماء باق على أصله » وهو الطهارة » لعدم ورود النجاسة عليه » ولا يتتقل 
منها إلى النجاسة إلا بدليل . 


الحال الثانية : إذا وقع الحيوان غير المأكول في الماء القليل 
الراحد ثم مات فيه : 

إذا وقع الخيوان غير المأكول في الماء القليل الراكد ثم مات فيه . فلا يبخلو من أن 
يكون مما لا نفس له سائلة ”"©» أو من حيوان البر غير المأكول الذي يعيش ف الماء » أو مما له 
نفس سائلة من حيوان البر غير اللأكول . 

أولا: إذا مات في الماء القليل الراكد ما لا نفس له سائلة 

اتلف العلماء في طهارة الماء القليل الراكد » إذا مات فيه ما لا نفس له سائلة من 
الحيوان غير المأكول كالزنبور والنحل » والنمل والقمل » والخنفساء والبراغيثت » والذباب 


)00 ما ليس له نفس سائلة من الحيوان : هو الذي إذا ذبح لم يسل دمه عن موضعه » كالذباب 
والزنبور . والنّفس هاهنا : الدم » والعرب تسمى الدم كفساً ها ل امير اة لسعتاء 
لسيلان دمها عند الولادة ؛ وتقول العرب : فسّت المرأة إذا حاضت » وثُفسّت من النفاس . 
( ينظر : البيان 77/١‏ » والنظم المستعذب في شرح غريب المهذب ١5/١‏ »ء والمغئ +.-59/١‏ 
وشرح الزركشي على مختصر الخرقي ١78/١‏ ) . 


قي - 
المقتس 1 0 2 93 
و رقع ول وم و77 52 


لذ 212111 8 7 احدة نا 
عَرَلِكإطْكول ف اليسارات 4 


والبعوض » والصراصر والعقارب » ونحوها على قولين : 


القول الأول : بقاء الماء على الطهارة . وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية ©, 
ولنالكيه 000 يرول للإمام الشافعي #لتنه » احقاره المزني . وص ححه الماوردي ع 
والشاشي » والنووي » والرافعي والإسنوي” - رحمهم الله - » ومذهب الحنابلة © وبه 
قال عطاء 7 ؛ والنخعي 7" , وعكرمة ©, والحسن البصري ”2غ وأبو ثور » وأبو عبيدء 


)١(‏ ينظر : لامع الصغير ص 01 » ومختصر الطحاوي ص ١5‏ » والمبسوط 01/١‏ » وتحفة الفقهاء 
١‏ » والفقه النافع ٠١7/١‏ » وفتاوى قاضيخان ١١/١‏ » والحداية ١9/١‏ . 

. على قول عند المالكية بتحريم أكلها‎ 0١ 

(9) ينظر : المدونة الكبرى 4/١‏ » والتفريع 5١17/١‏ » والتهذيب في اختصار المدونة ١01/١‏ 
والكافني في فقه أهل المدينة ١//اه١-/ره١‏ ؛ ومقدمات ابن رشد 74/١‏ ؛ وجامع الأمهات 
ص١7‏ . 

(5) ينظر : الأم 0١‏ »؛ والتبصرة ص١7‏ » والحاوي الكبير 78١1/١‏ » والتنبيه ص١١‏ » والوجيز 4/١‏ 
وحلية العلماء ١/ه٠‏ » والتنقيح في شرح الوسيط ١417/١‏ » وتصحيح التنبيه 59/١‏ » والمجموع 
شرح المهذب ١75/١‏ » وتذكرة النبيه 200/9 . 

(5) ينظر : الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص١5‏ » والجامع الصغير لأبي يعلى ص76" » والإفصاح ١/ه‏ 
والمستوعب 1١7/١‏ » والمغني 50/١‏ » وشرح الزركشي على مختصر الخرقي ١88/1١‏ . 

(5) ينظر : مصنف ابن أبي شيبة 55/١‏ » والأوسط ١/5/؟‏ ؛ والخلافيات ١57/7‏ » والطهور لأبي 
عبيد ص 1864 »؛ ومختصر خلافيات البيهقي 550/١‏ » والانتصار في المسائل الكبار 450/١‏ . 

(0) ينظر : المصنف لابن أبي شيبة 51/١‏ » وسنن الدارقطني 717/١‏ » والسئن الكبرى للبيهقي 
0١‏ » والأوسط 787/١‏ » والخلافيات ١45/7‏ » والطهور لأبي عبيد ص١5١‏ » ومختصر 
خلافيات البيهقي "40/١‏ » والانتصار في المسائل الكبار 4950/١‏ . 

(8) ينظر : الأوسط 587/١‏ » والخلافيات ١149/١‏ . 

(9) ينظر : مصئف ابن أبي شيبة 55/١‏ » والأوسط 385/١‏ » والخلافيات ١47/8‏ ؛ والسنن 
الكبرى للبيهقي ١/5؟‏ » والانتصار في المسائل الكبار 490/1١‏ . 


الفصل الأول -المبحث التاسع -وقوعها في السوائل والجوامد... ران 
افجلا 1 1 1 211121 101019111127111 2122101ظ 5 2 0 اا 886 


وإسحاق بن راهويه 29 - رحمهم الله تعالى - . 


قال النووي يلش : به قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين » ومن بعدهم "©. 
ونسبه ابن المنذر وابن قدامة - رحمهما الله - لعامة الفقهاء ©. 


واستثئ الإمام أحمد تنه رواية المروزي صراصر الكنيف والبالوعة ؛ لأا متولدة 
من النجاسة فكانت نحسة © , 


وعلى قول الشافعية بطهارة الماء إذا مات فيه ما لا نفس له سائلة , فقد اختلفوا في 
طهارته إذا كثرت فيه حتى تغير يما على وجهين : 


الوجه الأول : أن الماء ينجس . استظهره الشاشي » وصححه النووي © ؛ لأنه متغير 
بالنجاسة . 


الوجه الثابي : أن الماء لا ينبجس 22ب لأن في التحرّز منه مشقة ؛ فعفي عنه ©. 


, ١ 4"-1١ 47/8 ء والخلافيات‎ 58/١ ينظر : الأوسط‎ )١( 

(؟) ينظر : التنقيح في شرح الوسيط ١417/١‏ » والمجموع شرح المهذب ١71/١‏ . 
(؟) ينظر : الأوسط 787/١‏ » والخلافيات /47 ١-مغ ١‏ ؛ والمغي 50/١‏ . 
)نينر للق اا 

(5) ينظر : حلية العلماء ,5/١‏ » والمجموع شرح المهذب ١70/١‏ . 

6 : التنقيح في شرح الوسيط ١40/١‏ » والبيان "4/1١‏ ,2 

(0) الحاوي 751١/١‏ » وينظر : تحفة اللبيب ص 7/8 . 
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سد : عيرَانَإطكولفالييامات 57 


ععءع 


الحجة للقائلين بالطهارة 00 احتج أصحات هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : عن أبي هريرة #ه قال : قال رسول الله © : (( إذا وقع الذباب في 
إناء أحدكم , فليغمسه كله , ثم لِيَطْرمْهُ ؛ فإن في أحد جناحيه داء ‏ وفي الآخر 
شفاء )) ". 


وجه الاستدلال : أن البي عَنَّهْ أمر بغمس الذباب في الإناء [ ومعلوم أن الذباب يموت 
إذا غمس في الطعام الحار أو البارد » لأن الأغلب عليه مع ضعف خخلقته الموت ؛ فلو كان موته 


في الماء والطعام يفسده لم يأمر رسول الله ويك بغمسه فيه ] © , 


الدليل الثاني : عن سلمان الفارسي ذف قال : قال رسول الله © : (( يا سلمان كل 
طعام وقعت فيه دابة ليس نا دم فماتت ؛ فهو حلال أكله , وشربه » ووضوؤه ‏ © . 


)١(‏ ينظر في الأدلة : المبسوط 1/١‏ ء والفقه النافع ٠١4/١‏ ؛ والحداية ١54/١‏ » والبناية في شرح 
الحداية 7١1١/١‏ » وتبيين الحقائق 77/١‏ » وفتح القدير 87/١‏ » والعناية على الحداية 8/١‏ 
والنافع الكبير ص58 » والإشراف على مسائل الخلاف 7547/١‏ » والمعونة 55/١‏ » والتمهيد 
١/اى‏ », والأم ١/ه‏ » والحاوي الكبير 1/1 سرقة الشن والكتان ١:‏ نالا والهييداتب 
١‏ ؛ والبيان 1/١‏ » وإرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه ص 75-75 » ورؤوس المسائل 
الخلافية 917-951١‏ » والانتصار ف المسائل الكبار 497/١‏ » والتحقيق في مسائل الخلاف 
58-0١‏ » والمغئي 0 »؛ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي ١78/١‏ . 

68 تقدم تخريحه في : ص [ ١45‏ ] . وهو حديث صحيح . 

(؟) التمهيد 7707/١‏ . وينظر : المبسوط 5١1/١‏ » والمعيار المعرب 54/١‏ » والإشراف على مسائل 
الخلاف 557/١‏ , والحاوي الكبير ١/1بم‏ » والبيان "5/١‏ , وتحفة المحتاج ١67/١‏ 
والمغئ "1١/١‏ . 


(5) أخرجه الأئمة : ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرحال ١١47/7‏ » والدارقطئ في سننه في 


2 


الفصل الأول اللي لاس ا الواال والقو امير تجنيد ” ب 
اصت>_ش]»ككشخ_خ >ؤاوة ة 13 111116 ع خَي نيك 0111 3 


وجه الاستدلال : أن البي 2 أحل الانتفاع بالطعام والشراب » وأباح الوضوء ما 
مات فيه ما لا نفس له سائلة من الحيوان ؛ فدل ذلك على طهارته . 


قال أبو عبيد يلت : إن هذه لا تروح في موتا, ولا تن كغيرها ؛ لأنه لا دم لها 


( كتاب الطهارة » باب كل طعام وقعت فيه دابة ليس لما دم ) 70/١‏ » والبيهقي في السنن 
الكبرى في ( كتاب الطهارة » باب ما لا نفس له سائلة إذا مات في الماء القايل ) ١/؟ه؟‏ »ء وابن 
الجوزي في التحقيق في ( كتاب الطهارة » مسألة ما لا نفس له سائلة 07/١)‏ . 

وفي سنده سعيد الزبيدي . وبقية بن الوليد وقد عنعن . 


قال الدارقطئ ته بعده : لم يروه غير بقيّة » عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي ؛ وهو ضعيف . 
( سنن الدارقطئ 7017/١‏ ) . 
وقال الذجبي انه : سعيد بن أبي سعيد الزبيدي عن هشام بن عروة » وعنه بُقيّة » لا يُعرف 
وأحاديثه ساقطة . ( ميزان الاعتدال ١50/9‏ ) . 
وقال ابن حجر ته : اتفق الحفاظ على أن رواية بقيّة عن المجهولين واهية . ( التلخيص الحبير 
8/١‏ ). 
وفيه أيضاً علي بن زيد بن جدعان ؛ وهو ضعيف . ( ينظر : تاريخ ابن معين 741/4 
وابخروحين لابن حبان ٠١7/7‏ » والجرح والتعديل 187-187/5 » وتقريب التهذيب 
ص١١‏ ). 
ومن ضع الحديث : الحاكم » والذهبي » وابن الملقن » وابن حجر . ( ينظر : تنقيح التحقيق 
١ه‏ » وخلاصة البدر المنير ١7/١‏ » والتلخيص الحبير ١/./؟‏ ؛ والدراية في تخريج أحاديث 
الحداية ١/لاه‏ ) . 

6 روح : أي تنْتن » وأرْوّح : تغيرت رائحته . ( ينظر : لسان العرب » والقاموس المحيط 
ا 


_ الفصل الأول - المبحث التاسع -وقوعها في السوائل والجوافد. .. __ 


فاستوت حياتًا وموهًا 0 


عالق . ا :0 ل ل 0 (5) 
فتمر بالغدير , فيه الْبَعْر والجعْلان , فتشرب منه , وتتوضاً به " ©. 


وجه الاستدلال : أن شرب ميمونة فك » واستقاءها » ووضوءها من الغدير الذي 
وقع فيه المعلان » يدل على أن وقوع ما لا نفس له سائلة لا يؤثر في طهارة الماء 


الدليل الرابع بع : أن الحيوان إذا مات , فإنما يتنجس ل فيه من الدم المسفوح » حبق لو 
ذكي فسال الدم منه كان طاهراً ؛ وهذا لأن ارتم : الدّمٌ المسفوحٌ . قال تعالى : ([ أو دما 
مسفوحاً 276 فما ليس له دم سائل لا يتناوله نص التحريم ؛ فلا ينجس بالموت » ولا يتتجحس 


فنا مالك يه 0 


. 585/١ الطهور ص 557 » وينظر : الأوسط‎ )١( 

(0) زوج البي ونه . 

0 أخرجه الأئمة : عبد الرزاق في المصنف ف ( كتاب الطهارة » باب الجعل وأشباهه ) /11-قم 
وابن أبي شيبة في المصنف في ( كتاب الطهارات » باب من قال الماء طهور لا ينجسه شيء) 
0١‏ ؛» وأبو عبيد في كتاب الطهور ( باب ذكر ما لا ينجس الماء من الهوام ونحوها من 
خشاش الأرض الذي لا دم له ) ص 55١‏ » وإسحاق بن راهوية في مسنده 81-97./4+ 
والبيهقي ني السنن الكبرى ف ( كتاب الطهارة » باب الماء الكثير لا ينجس بنجاسة تحدث فيه ما 
لم يتغير ) 7559/١‏ . 
وفي إسناده أم منبوذ . قال ابن حجر : مقبولة . ( تقريب التهذيب ص 755 » وقذيب التهذيب 
5 ) . وقد تقدم معين المقبول عند ابن حجر في ص [ 44١‏ ] . 

(5) سورة الأنعام . رقم الآية : ]١40[‏ . 

(5) ينظر : المبسوط ١/1ه-8ه‏ ء والهداية ١9/١‏ ؛ وتبيين الحقائق 71/١‏ » وفتح القدير 87/١‏ . 


الدليل الخامس : الإجماع . فقد أجمعت الأمة في سائر الأعصار على جواز أكل الخل 
الذي كوت فيه الدود 20,. 


الدليل السادس : القياس على المتولد في الماء كالدٌود » فإن موته فيه لا ينجسه ©© , 


القول الثاني : النجاسة . وهو قول الإمام الشافعي لله ف الجديد © , وذكر 
النووي أنه المذهب © وبه قال محمد بن المنكدر » وييى بن أبي كثير 29 - رحمهما الله -. 


الحجة لهذا القول ”' : احتج أصحاب هذا القول بأمرين : 


الأمر الأول : أنما بماسة حلّت ماء قليلاً » فتنجس بها قياساً على سائر الأنمجاس ) 
نفل 157 , 


. 58/١ ينظر : المعونة‎ )١( 

(؟) ينظر : رؤوس المسائل الخلافية 417/١‏ » والانتصار في المسائل الكبار 455/١‏ » والمغي 51/١‏ . 

(؟) ينظر : الأم ١/ه‏ ء والحاوي ١/99م‏ » والخلافيات ١3/9‏ » والتنبيه ص ١‏ » والوحيز >/١‏ 
وحلية العلماء 75/١‏ » والمجموع شرح المهذب ١77/١‏ . 
وقد وقع في بعض كتب الشافعية وصف أحد القولين بالقددم . وقد وَمِّم النووي من ذَكَر ذلك 
وقطع بأفهما جديدان . ينظر : ( التنقيح في شرح الوسيط ١/لاة١).‏ 

(5) ينظر : التنقيح في شرح الوسيط ١15/١‏ و407١‏ . 

(5) ينظر : البناية في شرح الهداية 709/١‏ . 

(7) ينظر في الأدلة : الأم ١ه‏ » والحاوي "575/١‏ » والمهذب 15/١‏ » وتحفة اللبيب ص 78 . 

(6 ينظر : المراحع السابقة في المواضع المذكورة . 

.ا١/١ المهذب‎ )8١ 


الفصل الأول -المبحث التاسع وقوعما في السوائل والدوامد.. 
لض ةا 8 01 وس 


فت 0 اكات لقت ُ 


الأمر الغا : أن الاحتراز منها ممكن بتخمير الإناء » ولذلك جاء الخبر ما رواه سهيل 
ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة #83 قال : ( أمّرنا رسول الله 6 بتغطية الوضوء 
وإنْكاء (" السّقاء وإكقاء الإناء )) (" فكان أمره بذلك حفظاً للماء من وقوع ما ينجس به 
رعالك عارك فوا عرزل رار طرف لان ا ا ا 


مناقشة الدليل الثاني : وهو استدلال الجمهور بنحديث : (( يا سلمان . كل طعام 
وقعت فيه دابة ليس ها دم فماتت ؛ فهو حلال أكله » وشربه . ووضوؤه )) ؛ فيمكن 


:0 أؤكى السّقاء : شَدَهُ » والوكاء : الخيط الذي يشد به الصرة أو الكيس » وغيرهما . ( ينظر : 
النهاية في غريب الحديث والأثر ©/؟؟؟ » ولسان العرب 7١1/١‏ » وانمجرد ص8 4١‏ ) . 
هعم أخرجه الأئمة : أحمد بن حنبل في مسنده 5" والدارمي في سننه في ( كتاب الأشربة 


ظ باب في تخمير الإناء ) ١77/١‏ » وابن ماجه في سنئه في ( كتاب الأشربة » باب تخمير الإناء ) 
ظ 5 ؛ وابن خزيمة في صحيحه في ( كتاب الوضوء » باب جماع الأواني ) 0/١‏ 
والبيهقي ف السنن الكبرى في ( كتاب الطهارة » باب الماء القليل ينجس بنجاسة تحدث فيه) 
١//اه؟‏ . 
وقد أخرجه عن جابر بن عبدالله 5 الإمامان : البخاري في صحيحه في ( كتاب بدء الخلق 
باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم ... ) 50/5" ؛ وفي ( كتاب الأشربة » باب تغطية 
الإناء ) 88/٠١‏ » ومسلم في صحيحه في ( كتاب الأشربة ) ١40-1511‏ . 
(5) الحاوي 7707/١‏ » وينظر : التبصرة ص.” . 
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الاعت اض استدلا أن الحديث ضعة () 
عدر ض ستل بال يت صعيىف ١‏ 


قال الدارقطئ 00 : لم يروه غير بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزبييدي »وهو 


70 
20 


0 


5 2 رميء 
وذكر البيهقي 'ِ#لنه أن ما يرويه بّقية عن الضعفاء والمجهولين » فليس يعقبول منه 
كيف وقد أجمعوا على أن بقيّة ليس بحجة !1 © . 


ثانياً : مناقشة أدلة القائلين يالب 


0-4 


مناقشة قول الشافعى يدانه بنجاسة السائا إذا وقع فيه ما لا نفس له سائلة : 
نوقش هذا القول بأنه مخالف للإجماع . 


قال أبو الخطاب يفلتته : إن من لدن الرسول 8ه وإلى وقت الشافعي » يقع الذباب 
والبّق في الماء والدّبّس , والطبيخ » والخل » ول يُنقل عن أحد منهم أنه أراق ذلك ورآه 
بحسا » ووافقهم © ف أحد قوليه » فلا يلتفت إلى القول الآخر ؛ لأنه جاء بعد الإجماع ©. 


وبمكن مناقشة قول أبي الخنطاب ته : بأن محمد بن المنكدر » وى بن أبي كثير قد 
سبقا الإمام الشافعي إلى المخالفة في ذلك » وهما إمامان جليلان ؛ فإن محمد بن المنكدر من أئمة 


. ] 555-814 [ سبق في تخريج الحديث ذكر ضعفه وكلام العلماء عن إسناده في ص‎ )١( 
. ١11/7 وينظر : الخلافيات‎ » ”27/١ (؟) سنن الدارقطئ‎ 

(؟) ينظر : الخلافيات للبيهقي؟/١4١‏ . 

(4) أي وافق الشافعي الجمهورٌ . 

(5) الانتصار في المسائل الكبار 4415/١‏ » وتراجع المناقشات في المغئ 51/١‏ . 


6ه 


الفصل الأ 


- المبحث التاسع ٠‏ وقوعها في السوائل والجوامد... ا ان 
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التابعين » قد لقي عددا من الصحابة وروى عنهم ؛ مع إمامته وجلالته » وقد وصفه ابن حجر 


بأنه من الأئمة الأعلام » وقال عنه ابن عيينة : ما رأيت أحداً أحدر أن يقول : قال رسول الله 
2 » ولا يسأل عمن هو من ابن المنكدر . ا 


قال ابن حجر #لتنه : قال وهيب عن أيوب ما بقي على وجه الأرض مثل ييى » وقال 
ابن عيينة عن أيوب : ما أعلم أحدا بعد الزهري أعلم بحديث أهل المدينة من ييى . ا.ه © , 


مناقشة استدلال الشافعية بحديث أبي هريرة 89 : (( أَمَّرنا رسول الله 6 بتغطية 


الوضوء . وإِيْكاء السّقاء , وإكفاء الإناء )) ؛ فقد احتجوا بأن أمره بذلك لحفظ الماء من 
وقوع ما ينجس به » وأن غالب ما يقع فيها هو الذباب والحشرات . 


وبمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بأمرين : 


الأول : أنه قد جاء توضيح مراد البي #ك في الحديث الآخر عن جابر بن عبداله وفك 
فعند البخاري عنه 85 مرفوعا : (( خَمَّروا الآنية » وأوكوا الأسقية » وأجيفواالأبواب 
واكفتوا”'" صبيانكم عند المساء ؛ فإن للجن انتشارا وخطفة . ... الحديث ) 29 وف 


. ينظر : قهذيب التهذيب 9//اغ-ه/ا4‎ )١( 

(؟) ينظر : المرجع السابق ١١/58؟-.37؟‏ . 

() الكفت : هو ضم الصبيان إليهم » والمعن : امنعوهم من الحركة في ذلك الوقت . ( ينظر : فتح 
الباري 855/5 ) . 

(4) صحيح البخاري ( كتاب بدء الخلق » باب إذا وقع الذباب فْ شراب أحدكم فليغمسه ... ) 
5ه . 
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-وقوعها في السوائل والجوامد... ع 
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ع 20006 ٠‏ رو ك 14 
الرواية الأحرى عند مسلم : (( ... فإن الشيطان لا يَحُل سقاء , ولا يفتح باباً . ولا يكشف 
إناء ... الحديق ع) 00 


وحاء أيضاً في رواية لمسلم : (( غطوا الإناء وأوكوا السقاء ؛ فإن في السنة ليلة 
يسزل فيها وباء لا يمر باناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء , إلا نزل فيه مسن 
ذلك الوباء )) ”2 . 


ذخ الو يله أن تخمير الآنية » وإيكاء الأسقية » لحماية الإنسان من الشيطان وتسلطه 
وحفظاً له من الوباء الذي ينزل من السماء في ليلة من السئة » ولو كان المراد وق خاي 
ما في الآنية من وقوع الحشرات فيها لنبه البي يك إلى ذلك » وأوضح حُكمه , لا سيما وأن 
وقوع الحشرات في الآواني كثير مألوف . 


الثاني : أن البي َيه أمر من لم يجد ما يغطر به الإناء أن يعرض عليه عودا أو *: شيا 
) عي 00 5 أ ف 
ويذكر اسم الله كَبْقَ » كما في بعض روايات الحديث عند البخاري ومسلم ؛ ومن المعلوم 
أن وضع الود » والتسمية لا يمنعان الحشرات من الوقوع في الأواني ؛ فيكون الأمر به لصيانة 
ما ثي الإناء من الشيطان » ولحفظه من الوباء . 


ا ع 


ما تقدم ذكره من الأدلة والمناقشات يظهر - والله أعلم - أن الراجح هو القول 


. 1854-1١24195/١1 ) صحيح مسلم ( كتاب الأشربة‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم ( كتاب الأشربة ) 185/١18‏ . 

(١‏ صحيح البخاري ( كتاب الأشربة » باب تغطية الإناء ) ١٠/8و5‏ » وصحيح مسلم ( كتاب 
الأشربة ) 7١84/1١و80١‏ . 


3 3 4 يما 0 
1 : 8 
غرَالَإكول ف البااتٍ - 


الفصل الأول ال واوعطا قن الات والجوامي: ب 
3717311717 177172707:51715027 0 2 ا 07 لمم 7تجاسسجج سس س7سجس7مسجو يكاشك را 1 5 الجا ات قله 1 


بطهارة الماء الذي مات فيه ما لا نفس له سائلة من الحيوان غير المأكول , لأمور منها : 


الأول : قوة الدليل الذي اعتمد عليه القائلون بالطهارة ؛ وهو حديث غمس الذباب في 
الإناء . 


ع 


الثالي : أن الحيوانات الي ليس لما دم سائل لا تتغير بالموت ؛ فيبقى الماء على حاله . 


قال أبو عبيد ينه : لا أحسب العلماء توسعت في هذه دون غيرها من ذوات الروح 


إلا أن هذه لا تُرُوحٌ في موتهاء ولا ” ثنتن كغيرها ؛ لأنه لا دم لها ؛ فاستوت حياتها وموتها ". 


الثالث : أن القول بتنجيسه يفضي إلى المشقة » لا سيما وأن أكثر هذه الحيوانات نما 
تعم به البلوى » ويعسر حفظ الماء منها . 


ثانيا: إذا مات في الماء القليل الراكد حيوان البر غير المأكول الذي 


يعيش في الماء : 


اختلف العلماء في طهارة الماء القليل الراكد الذي مات فيه ما يعيش في الماء من حيوان 
البر غير المأكول » والذي لا يهلك بالماء » كالضفدع والتمساح على قولين : 


القول الأول : أن الماء لا ينجس . وهو مذهب الحنفية ( » وقول الإمام مالك © 


. الطهور لأبي عبيد ص 57؟‎ )١( 
٠١5/١ والفقه النافع‎ » 57/١ وتحفة الفقهاء‎ » 017/١ ينظر : الجامع الصغير ص 57 » والمبسوط‎ 0 
١/6/١ وحاشية ابن عابدين‎ » ١9/١ والهداية‎ 


(5؟) ينظر : المدونة الكبرى ١/4؟وه‏ . 


الفصل الأول -المبحث التاسع بوقوعها في السوائل والجواموي.. 5 


١ 4‏ ن 
والأوزاعي”'؟ - رحمهما الله -. 


وعند الحنفية لا ينجس الماء » ولو تَمستّخْ الحيوان فيه ” 


الحجة لهذا القول 7" : احتج أصحاب هذا القول بالأمور التالية : 


الأمر الأول : أن الماء معدن هذا الحيوان » والشيء إذا مات في معدنه لا يعطى له 
حكم النجاسة ؛ كمن صلى وف كمه بيضة مذ الاسام سمو فنناض 
وهذا لأن التحرز عن موته في الماء غير ممكن . 


الأمر الثالي : أنه ليس لمذه الحيوانات دم سائل ؛ فإن ما يسيل منها إذا سمس أبيَض 


والدم إذا ه أ 0 

. 78/١ والبيان‎ » ١١7/١ ينظر : مختصر احتلاف العلماء‎ )١( 

(1) ينظر : بدائع الصنائع 7/9/١‏ . 

(9) ينظر ف الأدلة : المبسوط ١//اه‏ » والحداية 219/١‏ والفقه النافع ٠١5/١‏ , والبناية في شرح 
الهداية 7١7/١‏ » وفتح القدير /4-/1/١‏ ؛ والعناية على الحداية 45/١‏ » والنافع الكبير 
صلاه . 

(4) مرت البيضة : فسدت . ( ينظر : لسان العرب 5 » وتاج العروس 085/9 ) . 

(5) حال : قال الزبيدي : كل ما حول أو تثيّر من الاستواء إلى العوج فقد حال واسْتحَال . ( تاج 
العروس 14/107 5؟ ا 

(0) المح : خالص الشيء » ومح البيضة قيل صُفْرَتما » وقيل ما في جوفها من أصفر وأبيض » كله 
مح . ( ينظر : لسان العرب 5/5 .؛ وتاج العروس 73٠0/9‏ ) . 

(610) ينظر : المبسوط 517/١‏ » والحداية ١/15١ء‏ والفقه النافع ٠١5/١‏ » والبناية في شرح الحداية 


1" ؛ وفتح القدير 85-871١‏ » والعناية على الحداية 84/١‏ » والنافع الكبير ص 58 . 


"كه آ 


الفصل الأول -المب مبحث التاسع -وقوعها في السوائل والجوامد. .. _ 


ةو 


222111101001010 


القول الثاني : أن الماء ينجس بموقا فيه . وهو قول الشافعية ©2, والحنابلة ©) 
وقول عبدالله بن المبارك ”© ملتقه . 

الحجة لهذا القول 7 : احتج أصحاب هذا القول : بأنه حيوان له نفس سائئلة ؛ لا 
يحل أكله » فينجس الماء القليل بوقوع ميتته فيه » كحيوان ال 


الراحح - والله أعلم - نجاسة الماء القليل الراكد بموت حيوان البر غير المأكول الذي 
يعيش في الماء كسائر حيوانات البر ؛ لأن هذه الحيوانات من ذوات الدم السائل . يتغير بما الماء 


إذا هانت م و ينان 


)١(‏ ينظر : الحاوي الكبير 77/١‏ » وحلية العلماء ١‏ والبيان 54/١‏ » والمجموع شرح المهذب 
ىلا . 

(5) ينظر : الجامع الصغير لأبي يعلى ص 37 » ورؤوس المسائل الخلافية 41/١‏ » والمغي 57/١‏ . 

(0) ينظر : المغني 57/١‏ . 

(4) ينظر في الأدلة : البيان 4/1١‏ ؛ ورؤوس المسائل الخلافية 941/١‏ » والمغيئ 57/١‏ . 

(5) ينظر : البيان 74/١‏ » ورؤوس المسائل الخلافية 91/١‏ » والمغئ 5/١‏ . 


اكه 2 دار 5 
3 3 اوصدننا سه 


7 :خم 111[ 1ع ا لع او 81 
الل ور ينيك و لين ريات 24 


الحفتت د 5 


عها في السوائل والجوامد. .. تج ةو | 
وا دا ا ات دار ار رت اتات رار ل 1 مرإ دل فالعِيَانَاتِ كن 


ثانا : إذا مات ف الماء القليل الراكد ماله نفس سائلة من حيوان البر 


غير المأكول : 


إذا مات في الماء القليل ما له نفس سائلة من الحيوان غير المأكول » فلا يخلو الماء من أن 


يكون متغيرا به » أو غير متغير . 


الحالة الأول : إذا كان الماء القليل الراكد متغيراً بموت الحيوان غير المأكول 


إذا وقعت النجاسة - ومنها ميتة ما له نفس سائلة من الحيوان غير اللأكول - في الماء 
القايل » فإنه ينجس "2 بإجماع أهل العلم ؛ وقد نقل الإجماع على ذلك جماعة من أهل العلم 
منهم البيهقي » وابن المنذر » والنووي '' » وابن هبيرة » وابن تيمية » وابن مفلح ؛ وابن 
النجار9” - رحمهم الله تعالى - . 


6١‏ ينظر : الهداية 18/١‏ » والبحر الرائق ٠١١/١‏ » والمدونة الكبرى ١/58و9؟‏ ؛ والتفريع 
1/١‏ » والكائي في فقه أهل المدينة 157/١‏ » ومقدمات ابن رشد 5/١‏ » والأم 64/١‏ 
والحاوي الكبير 857/١‏ » والمهذب ٠0/١‏ » والبيان 7/١‏ » وروضة الطالبين ١/.؟‏ 
ورؤوس المسائل الخلافية 41/١‏ » والمستوعب 14/١‏ » والإرشاد إلى سبيل الرشاد ص١‏ 
والجامع الصغير لأبي يعلى ص78 » والكافي ١١/١‏ ؛ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
0 

(1) ينظر : الأوسط 770/١‏ » والإجماع لابن المنذدر ص 77 » وروضة الطالبين 7١/١‏ » والمجموع 
شرح المهذب ١59/١‏ . 

(5) الإفصاح ١/./ه‏ ؛ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 70/1١‏ » والمبدع 57/١‏ , ومعونة 
أولي النهى ١75/١‏ . 


الأرلة"3: استدل أهل العلم على نحاسة الماء الذي تغير .يموت ماله نفس سائلة 
من الحيوان غير المأكول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : عن عبدالله بن عمر َك أن البي يي قال : (( إذا بلغ الماء قلتين لم 
يحمل الخبث )) ”". [ 

وجه الاستدلال : أن الحديث يدل على أن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبسث 
وتحديده بالقلتين يدل على اعتبارها حدا بين القليل الذي يمل اتيك » والكور الذي لا مله 
وإلا لم يكن للتحديد فائدة . 

الدليل الثابي : عن أي أمامة الباهلي 5ه عن البي ويك قال : ( الماء طهور لا ينجسه 
شيء ء إلا ما غلب على ريحه , ولونه )) ©. 

وجه الاستدلال : حيث دل الحديث على أن الماء ينجس بتغير ريحه أو لونهء وهو 
مطلق ؛ فيشمل القليل والكثير . 

الدليل الثالث : الإجماع . فقد أجمع أهل العلم - كما تقده©» - على نحاسة الماء 
القليل الذي وقعت فيه النجاسة » ومنها ميتة ماله نفس سائلة من الحيوان غير المأكول . 


)١(‏ ينظر في الأدلة : الأم ١/ه‏ » والمهذب ١5/١‏ ؛ وتحفة اللبيبب ص 5” » والمغئي 78/١‏ » وشرح 
الزركشي على مختصر الخرقي ١/7/8١و178‏ . 

(5) تقدم تخريحه في : ص [ 3١١‏ ] » وهو صحيح . 

(9) تقدم تخريجه في ص [ 54٠‏ ] » وهو ضعيف . 

(5) تقدم ذكر الإجماع في ص [ 058 ] . 


الفصل الأول -المبحث التاسع - وقوعها في السوائل والجوامد... _ 


الحالة الثانية : إذا لم يتغير الماء القليل الراكد بموت ما له نفس سائلة من 
حيوان البر غير المأكول فيه : 
احتلف العلماء ف طهارة الماء القليل الراكد إذا لم يتغير يموت ما له نفس سالئلة من 
حيوان البر غير اللأكول على قولين : 
القول الأول : أنه ينجس . وهو قول الحنفية 29 والمصريين من المالكية 27 » ومذهب 
الشافعية 7" » والحنابلة © » ونقل ذلك عن عبدالله بن عمر ها » وسعيد بن جبير » ومجاهد 


وإسحاق بن راهويه » وأبي عبيد القاسم بن سلام © - رحمهم الله تعالى - . 


الحجة لهذا القول 9) : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


00 


00 


00 


ف 


62) 
000 


ينظر : المبسوط ١/./ه‏ ؛ وتحفة الفقهاء 5/١‏ و55 » والدر المختار ١85/١‏ » والبحر الرائق 
ا .١‏ 

ينظر : الكافي في فقه أهل المدينة ١57/١‏ » وقوانين الأحكام الشرعية ص 45 » ولم يذكروا حداً 
بين القليل والكثير . 

وقد حكى هذا القول ابن حبيب عن ابن الماحشون ؛ وابن عبدالحكم » وأصبغ . ( ينظر : المنتقى 
شرح موطأ الإمام مالك 55/١‏ ) . 

ينظر : الأم ١/5وه‏ » والمهذب ١5/١‏ ء والتبصرة ص 79 » والحاوي الكبير "٠٠0/١‏ » والتعليقة 
53/١‏ » والوجيز 7/١‏ » والبيان ”9/١‏ . 

ينظر : رؤوس المسائل الخلافية 91/١‏ » والإفصاح 58/١‏ » والهداية لأبي الخطاب ٠١/١‏ 
والفروق على مذهب الإمام أحمد ١١١/١‏ » والكافي 5/0١‏ ولمحرر 7/١‏ » وشرح الزركشي 
على مختصر الخرقي ١19/١‏ » والفروع 5١/١‏ » والإنصاف 45/١‏ . 

ينظر : المغئ 79/١‏ . 

ينظر ف الأدلة : المبسوط ١/./ه‏ »؛ وتحفة الفقهاء ١/54و55‏ » والدر المختار ١85/١‏ » والبحر 
الرائق ١١17/1١‏ » ومعرفة السنن والآثار 45-84/7 » والوسيط ١55/١‏ »ء والبيان ١//؟‏ 
والعزيز شرح الوجيز 47/١‏ ؛ وامجموع شرح المهذب 177/١‏ » ومختصر خلافيات البيهقي 


لاذه 


: 
0 
غيرال اكول العيائاتب -- 


الفصل الأول -المبحث التاسع .وقوعها في السوائل والدوامت... 


ند #ال ا لو لحر ار 


الدليل الأول : عن عبدالله بن عمر وت قال : (( سئل رسول الله يبك عن الماء » وما 
ينوبه من الدواب والسباع فقال : إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث )) ©. 

وجه الاستدلال : قال الشافعي لله : في قول رسول الله ... دلالة على أن ما 
دون القلتين من الماء بحمل النَجّس ”" .١.ه.‏ وميتة ما له نفس سائلة من حيوان البر غير 
المأكول بحسة . 


وقال ابن قدامة مله : تحديده بالقلتين يدل على أن ما دوهما ينجس ؛ إذ لو استوى 
حكم القلتين وما دوهما » لم يكن التحديد مفيداً . |.ه ”5 

الدليل الثابي : عن أبي هريرة 85 عن البي يي قال : (( إذا ولغ الكلب في إناء 
أحدكم فليّرقه » وليغسله سبع مرار )) ©©. 

وجه الاستدلال : أن ممّاسة الماء القليل للنجاسة ينجسه ., ولذا : أمر النبي ؤي بإراقة 
لماء الذي أصابه الكلب بفيه » وبغسل الإناء » وهذا يدل على نحاسة الماء - حي وإن لم 


6 
يتعير . 


0١‏ » وإرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه ص 717-75 » والانتصار في المسائل الكبار 
0١‏ »ء والمغئي 40/١‏ » ومعونة أولي النهى 175/١‏ » وشرح منتهى الإرادات 117/-15/١‏ . 
)١(‏ تقدم تخريجه في : ص [ 7١١‏ ] . وهو صحيح . 
؟) الأم ١/ه‏ . وينظر : البيان 0١‏ » والعزيز شرح الوجيز 47/١‏ » وتحفة اللبيب ص ه” . 
5 الى 
(5) تقدم تخريجه في : ص [ 7378 ] . وقد أخرجه مسلم . 
(5) ما بعد الفاصلة منقول بتصرف من الكافي ١17-1١5/١‏ . 


قال النووي شه : الأمر بالإراقة والغسل دليل النجاسة 20 . 


الدليل الثالث : أن الماء القليل بمكن حفظه في الأوعية » فلم يُعْف عنه » وجُعلت 
القلتان حدا بين القليل والكثير 7" . 
ا ع م 2-0 . زهة 
قال أبو الخطاب تنه : النجاسة إذا خالطت الماء مُنع من استعماله » كما لو لاقت 
سائر المائعات ؛ فإنه لا قدرة على استعمال جزء من الماء إلا بجزء من النجاسة . ولا قدرة للماء 


على قلب النجاسة طهارة » كما لا قدرة للخل وماء الورد على ذلك ؛ فإن تبديل الأحكام 
واستحالة الأعيان إلى الله سبحانه » وإنما تركنا القياس في القلتين فصاعداً لاستثناء الشرع 9 . 


القول الثاني : أنه لا ينجس . ويبقى على الطهارة .وهو م ذهب المالكية ©) 
ورواية عند الحنابلة © ع نصرها ابن البنا » وابن عقيل » وابن الجوزي » واحتارها شيخ الإسلام 


. 155/١ ينظر : المجموع شرح المهذب‎ )١ 

(؟) ينظر : الكافي 17/١‏ » والانتصار في المسائل الكبار 010/١‏ . 

(5) ينظر : المبسوط 52/١‏ » وتحفة الفقهاء ١/هو31‏ » والدر المختار 180/1 + والبحر الرائق 
١/1١ا.‏ 

(5) الانتصار في المسائل الكبار 010/١‏ . 

(5) ينظر : المدونة الكبرى ١0كرة»‏ والتفريع 515/١‏ » والتهذيب ف اختصار المدونة 
» والكاف في فقه أهل المدينة 157/١‏ » ومقدمات ابن رشد 51/١‏ » وقوانين الأحكام 
الشرعية ص 15 » ومواهب الجليل لشرح مختصر ليل 87/١‏ . 

(5) ينظر : الإفصاح ١//ه‏ ؛ والانتصار في المسائل الكبار 577/١‏ » والمستوعب ٠١1/١‏ » والكافي 
1١‏ » والمحرر 5/١‏ » ومعونة أولي النهى 175/١‏ . 


4 


في السوائل والجوامد... كيان 
77 لذ ل[ ا ل ناكول النبَاتاتٍ كك 


كي وإلى هذا ذهب أبوهريرة ”© » وحذيفة بن اليمان ”© » وعبدلله بن 


كد 5 وعبدالله بن مسعود فق 2 وابن أبي ليلى » وسعيد بن المسيب - على احتلاف 
عنهما - وجابر بن زيد » وعطاء » والنخعي » وعكرمة » والقاسم بن محمد » وسالم بن عبدالله 
والحسن البصري » والزهري » وربيعة بن أبي عبد الرحمن » والأوزاعي » والثوري » والليث بن 
سعد » وييى القطان » وعبدالرحمن بن مهدي » وداود بن علي الظاهري 29 وصححه ابن 
عبدالبر 9) »؛ واختاره ابن المنذر © - رحمهم الله تعالى -. 


ابن تيمية 


الحجة لهذا القول " : استدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : قول الله كبن : ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا 6 0 


)١(‏ ينظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١0و77‏ » وشرح الزركشي على مختصر 
الخرقي ١75/١‏ » والأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لابن تيمية ص ٠١‏ . 

(5) ينظر : المغئ 79/١‏ . 

(؟) ينظر : الأوسط 10١‏ » والمغئ 39/١‏ . 

(5) ينظر : البناية في شرح الحداية 59٠0/١‏ » والاستذكار ٠١4/7‏ » والأوسط 515/١‏ » وحلية 
العلماء ١/١/اء‏ والمغئ 79/١‏ . 

(5) ينظر : مختصر اختلاف العلماء 1١07/١‏ » والاستذكار ٠١4/5‏ » والأوسط 745/١‏ وعم 
والتهذيب ١١14/١‏ ؛ وحلية العلماء 71١/١‏ » والبيان ١//ااو8؟‏ » والانتصار ف المسائل الكبار 
١ه‏ ء والمغئ ”9/١‏ . 

(5) ينظر : الاستذكار ٠١4/٠5‏ . 

(0) ينظر : الأوسط 575/١‏ » والبيان "0/١‏ . 

(8) ينظر في الأدلة : الكافي ف فقه أهل المدينة 0١‏ » والتمهيد 80/١‏ » والمنتقى شرخ موطا 
الإمام مالك 51/١‏ » والكافي ١7/١‏ » ومعونة أولي النهى ١7/١‏ . 

(9) سورة الفرقان . رقم الآية : [ 48 ] . 


0 
2 
0 
55 


اسه 42 
110175 1< <1ظ2[<<*1ظ22 10111 3 
م ل ييز ينإسيك ول :ب اليباءاتِ 


الدليل الثاني : قوله 5َبِكَ : ف( ويسزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به © 0". 


وجه الاستدلال من الدليلين السابقين : أن الماء مُطهّر » والقليل منه يسمى ماء 
ووصف الله وَبْنْ له بأنه مطهر يدل على عدم تأثير النجاسة الواقعة فيه ما لم تغيره . 


الدليل الثالث : عن عائشة وت عن البي ييه قال : (( الماء طهور , لا ينجسه 


شيء )0 


فق 


وجه الاستدلال : قال شيخ الإسلام ابن تيمية يؤلتته : هذا اللفظ عام في القليل والكثير 
وهو عام في جميع النجاسات ©. 


الدليل الرابع : عن أبي أمامة الباهلي 5ه عن البي ويك قال : (( الماء طهور لا ينجسه 
شيء ء إلا ما غلب على ريحه , ولونه )) ©. 


الدليل الخامس : عن أبي سعيد الخندري 489 قال : قيل لرسول الله 2 : (( أنتوضاً 
من بئر بضاعة ؟ - وهي تطرح فيها الحيّض , ولخحوم الكلاب . والثّتّن ؟ - فقال رسول الله 
2 : الماء طهور لا ينجسه شيء )) , وف لفظ : (( إلا ما غلب عليه فَقيّره ) © , 


وجه الاستدلال من الدليلين السابقين : أن البي يله حكم على الماء بالطهارة » مع 


000 
00 
002 
0 
(5) 


سورة الأنفال . رقم الآية : [ ١١‏ ] . 

تقدم تخريجه في : ص [ 017 ] . وهو حديث حسن . 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية "8/9١‏ . 

تقدم تخريجه ف : ص [ 04١‏ ] . وهو حديث ضعيف . 


تقدم تخريجه بنحوه في : ص [ 075 ] . وهو حديث صحيح . 


ينا 


0-0-7 0 


الدليل السادس : القياس على القلتين . لأن هذا ماء لم يتغير بمخالطة ما ليس بقراره 
وينفكٌ الماء عنه غالباً ؛ فوجب أن يكون طاهرا مُطهراً » كما لو زاد عن القلتين ©. 


الدليل السادس : أن الأمة قد أجمعت على [ أن الماء مطهر للنجاسات » وأنه ليس في 
ذلك كسائر المائعات » ... وما كان طاهراً مطهراً » استحال أن تلحقه النجاسة » لأنه لو 
لحقته النجاسة لم يكن مطهراً أبداً ؛ لأنه لا يطهرها إلا ممازحته إياها » واختلاطه بما ] ©. 


أولا : مناقشة أدلة القائلين بالنجاسة : 


مناقشة الدليل الأول : وهو استدلالهم بحديث : (( إذا بلغ الماء قلستين لم يحمل 
الخبث )) , فقد نوقش بأمرين : 
الأمر الأول : من جهة الإسناد ؛ فالحديث مضطرب من ناحيتين : 


جعفر بن الزبير » عن عبيد الله بن عبدالله بن عمر » عن أبيه » وممن رواه عنه : إسحاق بن 
راهوية » وأحمد بن جعفر الوكيعي ١‏ وأبو بكر بن أبي شيبة » وأبو عبيدة بن أبي السسفر 


. 55/١ ينظر : المنتقى شرح موطأ الإمام مالك‎ )١( 
. 7384/١ (؟) التمهيد‎ 


وغيرهم . 


وبعض رواة الوليد بن كثير يرويه عن محمد بن عباد بن جعفر » وممن رواه عنه عثمان 
ابن أبي شيبة » من رواية أبي داود » والحميدي » ومحمد بن حسان الأزرق » وغيرهم » وتابعهم 
الإمام الشافعي عن الثقة عنده عن الوليد عن محمد بن عباد بن جعفر 0©. 


وقد أجيب عن هذه المناقشة بالترجيح أو الجمع : 


فأما الترجيح : فقد قال أبو داود كته عن حديث محمد بن عباد: هذاهو 


وقال ابن أبي حاتم مكلت ا ا ل د ثقة 


والحديث محمد بن جعفر بن الزبير أشبه 29 


سَّ هه | الإملاي 4« 0 
وصوب ابن مندة ي#قلتّنه : محمد بن جعفر بن الزبير ” 


وأما 00 : فقد قال ل الزيلعي مور رواية الدارقطئ والبيهقي للحديث من 


وقال الدارقطئ #لتنه : لما احتلف على أبي أ مة في إسناده أحببنا أن نعلم من أتسى 
ل عن أ ي أسامة عن الوليد بن كثير على 


١٠١6/١ ينظر : نصب الراية‎ )١( 
١٠١5/١ (؟) ينظر : المرجع السابق‎ 
. 37١5-9 ٠8/1 ونصب الراية‎ » 454/١ (؟) ينظر : علل الحديث لابن أبي حاتم‎ 
. ١١5/1 (؟) ينظر : نصب الراية‎ 


0 


00 الفصل بل الأول ١‏ الميحدث الحا ا لك للمطا ست السوائل ١‏ ين 1771771 1 1 212111 عبان 


الواخهين يفا »عق عمد بن قفر بن الزليوج خم ثم أتبعه عن محمد بن عباد بن جعفر » فصح 
القولان: ميا عن أي أشافة .وطح أن الوليد :ين كيو .زواه عن جمد بخ بحعفن بسن التسزيير 
وعن محمد بن عباد بن جعفر جميعا » فكان أبو أسامة يحدث به عن الوليد بن كثير عن محمد 


: 0 00 
ابن حعفر بن الزبير » ومرة يحدث به عن الوليد عن محمد بن عباد بن جعفر ©. 


والخلاصة : أن الشك غير مؤثر » فإن محمد بن جعفر بن الزبير » ومحمد بن عباد بن 
جعفر ثقتان » وقد رويا جميعا هذا الحديث » ولقيهما محمد بن على بن جعفر » والاختلاف 


ار 


فيهما لا يمنع من صحة الحديث ؛ لأنه عن أيهما أَسْتَدهُ لَرْم الأحيذ به ©©. 


وقد حكى أبو الحسن الدارقطئ َكلت : أن الوليد بن كثير مع هذا الحديث من محمد 


ابن عباد بن جحعفر » ومحمد بن جعفر بن الزبير جميعا » فجاز أن يرويه عن أيهما شاء ©. 


الناحية الثانية : أن الوليد بن كثير يرويه عن عبدالله بن عبدالله بن عمر عن أبيه يرفعه 


ودفعت هذه المناقشة : بأن البيهقي رواه من الوجهين جميعا » ونقل عن الحاكم قوله : 


. ٠١5/١ ينظر : المرجع السابق‎ )١( 

(؟) ينظر : الحاوي الكبير 778/١‏ » وتحقيق الشيخ أحمد شاكر لسنن الترمذي 4/١‏ . 
(؟) ينظر : الخلافيات /155 » والحاوي الكبير "82/١‏ . 

49 ينظر > تصسي الرآية ١‏ 1ف 


الفصل الأول ال ا .وقوعها في السوائل والجواون.. 9 
يي ل 1 2171 ال 00 لق الات ل 5 


الحديث محفوظ عنهما جميعا » وكلاهما رواه عن أبيه » وإلى ذلك ذهب كتير من أهل 
الا 


وخلاصة الأمر قول الزيلعي ته : عبيد الله وعبدالله ابنا عبدالله بن عمر مقبولان 


بإجماع من الجماعة في كتبهم » وكذلك محمد بن جعفر بن الزبير » ومحمد بن عباد بن 
حم 


جعفر . ا.ه 


وقد تلقى العلماء هذا الحديث بالقبول ؛ فنقل البيهقي عن ابن معين - رحمهما الله - 
قوله : جيد الإسناد 5 


وقال ابن حجر ي#كلتكه عن ابن مَنْدَه : إسناده على شرط مسلم ©). 


وصححه الأئمة ا ابن خزيكة 4 وابن حبان 4 والطحاوي 4 والخطابي0) 4 والبيهقي لكل 
والحاكم ؛ والذهي ”'" , والتووي 00 » وشيخ الإسلام ابن تي لمحن لاج 


)١(‏ ينظر : معرفة السئن والآثار 85/7و5 » والمستدرك على الصحيحين ١84-١8/١‏ » وتحقيق 
الشيخ أحمد شاكر لسنن الترمذي 85/١‏ » ونصب الرلية ٠١2/١‏ . 

. 7١ا//١ نصب الراية‎ )١( 

(7؟) ينظر : معرفة السئن والآثار ؟/89 » وتحقيق أحمد شاكر لسنن الترمذي .59-9//١‏ 

(5) ينظر الحكم على الحديث في ص [ 3١١‏ ] . 

(5) ينظر : معالم السنن 08/١‏ » وخلاصة البدر المنير 8/١‏ . 

(1) ينظر : السئن الكبرى للبيهقي 551/١‏ » ومعرفة السئن والآثار 45/١‏ » وتحقيق أحمد شاكر 
لسنن الترمذي .494-9//١‏ 

(0) ينظر : المستدرك للحاكم مع تلخيصه للذهبي 15/١‏ . 

(4) ينظر : المجموع شرح المهذب 150/١‏ . 

(5) ينظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 41/71١‏ . 


وقال الشيخ أحمد شاكر يله : ليس الاحتلاف فيه ما يؤثر على صحته © , 


الأمر الثاني : مناقشته من جهة المتن » وذلك من وجهين : 


الوجه الأول : الاضطراب فيه ؛ فقد روي : (( إذا بلغ الماء قلتين )) » وروي : 
(( قلتين أو ثلاثا )) ©. 
الوجه العائ : أن القلستين لا تعرفاك »> ومحنال أن كته الله غيسادة اننا 


يعرفونه 9) 


وقد أجيب عن مناقشة متنه بثلاثة أمور : 


الأول : أن ( أو ثلاثا )») شك وقع لبعض الرواة © وقد تفرد به بعض أصحاب حماد 
ابن سلمة » عن عاصم بن المنذر » وشك في قلتين أو ثلاث » وسائر أصحاب حماد رووا: 


. ١17/١ ينظر : التلخيص الخحبير‎ )١( 

(؟) ينظر : تحقيق الشيخ أحمد شاكر لسنن الترمذي 0١‏ ؛ وتعليقه على مسند الإمام أحمد 
ع" 

(9) ينظر : إرواء الغليل 50/١‏ . 

(4) ينظر : تحقيق الشيخ أحمد شاكر لسنن الترمذي 58/١‏ . 

(5) ينظر : التمهيد 555/١‏ ,2 ونصب الراية ١٠١9/١‏ . 

(5") ينظر : التمهيد ”99/١‏ . 

(0) ينظر : الحاوي الكبير 7078/١‏ . 


الفصل الأول_الميدث التاسع وقوعها قي السواتل والجو اوه يا لبمتتريينات 
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101177 2211011ظ2ظ'ظ يداك ولف النبائاتِ عدا 
2 . 5 2 5 لفق 
(( قلتين )) من غير شك في ثلاث ”" . 


الثاي : أن العمل بما ثبت من رواية القلتين ؛ فإنه قد [ روي من غير هذا الطريق بإسناد 
صحيح . والنّقلّة الثقات ل ية يشكوا فيها » فلم يَحُر أن يكون شلك لواحد معارضاً ليقين اللجمع 
الكثير ] 20 ْ 


الغالث : أن لفظ القلة معروف » ولا يؤثر فيه الاشتراك اللفظى ؛ فلا يتحدث البى يك 


عن الماء وهو يريد قلة الحبل » أو الرأس ؛ بل ينطلق إلى أوعية الماء فقط » ولو كانت قَلل الماء 
مختلفة الأحجام ؛ فقد حددت في بعض روايات الحديث بقلال هجر » وهى معروفة منضبطة . 


وفي حديث أنس ذيه عن البي وي قال في وصف سدرة المنتهى : (( رأيت أوراقها 
كآذان الفيلة , وتبقها كقلال هَجَر )) 7 ؛ فلو كانت قلال مّجر مختلفة المقدار » لما عَلموا 
بهذا التشبيه قَدرَ بّقها 9 , 


قال أبو الخطاب لله : التشبيه بما لا يُعرف عبث » وترك للبيات » ولو كان ما دونمما 
مثلهما لم يكن للتحديد فائدة ©. 


. 789/١ ينظر : المرجع السابق‎ )١ 

)١(‏ ينظر : المرجع السابق 789/١‏ . ش 

(؟) أخرجه مطولاً الإمام : البخاري في صحيحه في ( كتاب بدء الخلق » باب ذكر الملاككة ) 
. 

(5) ينظر : الحاوي الكبير 7058/١‏ واو ملاوع م" , والبيان 39-4١‏ » ومجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية 17/1١‏ » وتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر لسنن الترمذي 8/١‏ . 

(5) الانتصار في المسائل الكبار 79/١‏ هو ,8ه . 


رلالاة 


الفصل الأول - المبحث التاسع وديا دي الئل و الوواض ب 


0 لقان 1/1 لق 17 


الأمر الثالث : يمكن مناقشته بأن دلالته على نحاسة ما دون القلتين دلالة مفهومء 
وكثير من أهل العلم على عدم العمل بها » ولو أخذنا بالمفهوم » وهو أن ما دون القلتين ينجس 


فإننا تقول إنه ينتحسن إذا تغير فقط . 


مناقشة الدليل الثاني : وهو حديث أبي هريرة 425: (( إذا ولغ الكلب في إناء 
أحدكم فليّرقه , وليغسله سبع مرار )) . 


فقد نوقش بأنه قد عارضه ما هو أقوى منه » والأصل في الماء الطهارة فالواجب أن 
لا يقضى بنجاسته إلا بدليل لا تنازع فيه » ولا مّدفع له ©. 


ويجاب عنه : بأنه حديث صحيح ثابت قد أخرجه الإمام مسلم في الصحيح , 
معارض له في درجته . 

مناقشة الدليل الرابع : وهو التنجيس بمخالطة النجاسة للماء : 

قال ابن تيمية يَلشَته : إذا وقعت هذه في الماء أو غيره » واستهلكت ليبق هناك دم 
ولا ميتة » ولا الحم خنزير أصلاً » كما أن الخمرة إذا استهلكت ف المائع لم يكن الشارب لما 
قاريا الخمز شمر إذا استحالت بنفسها وصارت خلا كانت طاهرة باتفاق 
العلنزاة 9 

ثانياً : مناقشة أدلة القائلين 


مناقشة الدليل الغالث : وهو استدلالهم بقول البي يه : (( الماء طهورٌ لا يُنبجسه 
شيء ) » وأنه لم يفصل بين القليل والكثير . 


, .مم‎ 0/١ ينظر : التمهيد‎ )١( 
. ه.05-8-.1/1؟١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )5( 


الغمل الول ار التا 


اللة1 51 


فقد نوقش بأن هذا عام يُحمل على الكثير » بدليل قوله © : (( إذا بلغ الماء قلعين ل 


يحمل الخبث )) (2 ؛ فمفهومه يدل على أن القليل بخلافه (' 


مناقشة الدليل الرابع » والرواية الثانية للدليل الخامس : وهو قول البي ويه : (( الماء 
طهور لا ينجسه شيء , إلا ما غلب على ريحه , ولونه )) » وقوله 28 : (( إلا ما غلب عليه 
فغيّره )) ؛ فقد أحيب عنهما : بأن [ المراد به الماء الكثير ؛ لأن هذا الخبر ورد في بر 


بضاغة ]0 


وما يناقش به الدليل الرابع أيضا : أنه مُجمع على ضعفه بمذه الزيادة ©2؛ فلا حجة 


ما تقدم من الأدلة والمناقشات يظهر - والله أعلم - أن الراحح هو القول بعدم 
النجاسة القليل الراكد إذا لم يتغير بوقوع الحيوان غير المأكول فيه . لأمور منها : 


الأول : أن دلالة الدليل الأول للقائلين بالنجاسة - وهو قوله ولك : (( إذا بلغ الماء 
قلتين لم يحمل الخبث )) - دلالة مفهوم . 


الثالي : أن الدليل الثاني للقائلين بالنحاسة - وهو قول البي #8 : (( إذا ولغ الكلب 


. ] 3١١ [ : تقدم تخريجه في ص‎ )١( 

(؟) ينظر : التعليقة 455/١‏ » والبيان 59/١‏ . 

(*) الانتصار في المسائل الكبار 079/١‏ . 

(4) ينظر الكلام على ضعف الحديث في : ص [ 540 ] . 


الكت 00 52 1 
1[ 0171711 3 1 8 ا كك 
عيكو امات 4 


الغالث : ظهور الدلالة من قول البي ينك : (( الماء طهور لا ينجسه شيء ) » وهو 
يشمل كل ماء . 

وقد جاء في أحد ألفاظ حديث بثر بضاعة الصحيحة : (( إلا ما غلب عليه فغيره )») 
فرتب النجاسة على التغير . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يده : من تدبر النصوص المجمع عليها » والمعاني الشرعية 
المعتبرة في الأحكام الشرعية تبين له أن هذا هو أصوب الأقوال ؛ فإن بحاسة الماء والمائتعات 
بدون التغير بعيد عن ظواهر النصوص والأقيسة 0©. 


. 5.08/5١ المرجع السابق‎ )١( 


كن 


تتمة : فف تطهير الماء الذي مات فيه الحيوان : 
لا يخلو الحيوان الذي مات في الماء من أن يكون في بكر » أو غيرها . 
سيم 50 
أولا : إذا حكان الماء سيث بس : 
إذا سقط الحيوان ف بثر فلا يخلو من أن يتفسخ فيها » أو يخرج منها قبل تفسخه . 
الحال الأولى: إذا تفسخ الحيوان في الماء : 
اختلف العلماء في كيفية تطهير البثر إذا مات فيه الحيوان » وتفسخ على قولين : 


القول الأول : نزح جميع ما في البئر ؛ صّعْر الحيوان أو كبر . وهو مذهب الحنفية (© 
والشافعية » وعند الشافعية إن رئي فيه شعْر بعد النَرّح فنجس » وإلا فطهور © . 


الحجة لهذا القول : احتج أصحاب هذا القول : بأن أجزاء الميتة شاعت ف الماء © . 


قال الكاساني آله : لأن عند ذلك تخرج البلة منها » لرخاوة فيها » قتجاور جميع 


أجزاء الماء 9), 


)١(‏ ينظر : مختصر الطحاوي ص5١‏ » ومختصر القدوري 51/١‏ » والمبسوط 58/١‏ » وتحفة الفقهاء 
١/وه‏ » والفقه النافع ٠١5/١‏ » والحداية 755/١‏ » والدر المختار 717/١‏ . 

(؟) ينظر : الوحيز 8/١‏ » والتنقيح في شرح الوسيط ١80/١‏ . 

9 الفقه النافع ٠١59/١‏ » وينظر : المبسوط ١//ه‏ ؛ وتحفة الفقهاء 51/١‏ . وبدائع الصنائع 75/١‏ 
والحداية 0 ,» والاحتيار لتعليل المختار ١//اا.‏ 


(4) بدائع الصنائع 5/١‏ . 


افصل الأول _الميصث التاسع وقوعها شي السوائل والجو 2ه يا فد 
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ووجه قول الشافعية : إن الأصل طهارته » ووقوع الشّعْر مشكوك فيه 29 . 


القول الثاني : إذا تغير الماء ينزح منها حتى يزول التغير , إلا أن يغلب الماء . وهو 
مذهب المالكية ”'" » وقال ابن كنانة يلت : بقدر ما يطَيبها ©. 


وحُمل النزح منها عند عدم التغير على الاستحباب ©). 


وروي عن أصبغ لله : أنه يراعى في قر ما ينزح من البثر قَدْرها » ودر ماء 
البثر » وطول إقامة الميتة في الماء » ودُروجها فيه © . 


وقال ابن وهب #فلقه في الدابة إذا ماتت في جب » وتشققت فيه » وتفسخت » ولى 
والرائحة واللون » فتطيب بذلك إن كان الماء كثيرا ؛ وأنكر هذا ابن القاسم ©. 


ورْح البئر إذا تفسخ فيها الحيوان مذهب الحسن البصري ”" لتك . 


. ١80/١ والتنقيح ف شرح الوسيط‎ » 8/١ ينظر : الوحيز‎ )١( 

مب/إ/١ ء والتلقين ١/5ه ؛ والتمهيد‎ 5١7/١ ينظر : المدونة الكبرى ١/78و55 » والتفريع‎ )١( 
وقوانين الأحكام‎ » 54/١ والمنتقى شرح موطأ الإمام مالك ١/"دو/ره » ومقدمات ابن رشد‎ 
. 87/١ الشرعية ص 48 » ومواهب الحليل لشرح مختصر خليل‎ 

: المنتقى شرح موطأ الإمام مالك ١/8ه‏ . 

: التمهيد "75/١‏ » وقوانين الأحكام الشرعية ص 495 . 

: المنتقى شرح موطأ الإمام مالك 58/١‏ . 

: المرجع السابق 8/١‏ . 

: البناية في شرح الهداية 76٠0/١‏ . 


حر 
ف 
فيه 
002 
000 


# ف ع ير 


القول الثالتٌ : أنه ينزح منها أربعون دلواً » وهو قول عطاء 27 ملق . 


الحال الثانية : أن تخرج ميتة الحيوان من الماء قبل أن يتفسخ : 


اختلف العلماء في تطهير البثر الي مات فيها الحيوان ثم أخحرج قبل أن يتفسخ على ثلاثة 
أقوال : 


القول الأول : يبزح من البئر بعد إخراج الميتة بحسب حجم الحيوان الواقع في 
الماء. وهو مذهب الحنفية . وجعلوا ذلك على ثلاث مراتب : 


الأولخ : إذا وقع فيها الفأر , والوزغ ونحوهما : يبزح منها عشرون دلوا 
( وجوبا ) . إلى ثلاثين دلوا ( استحباباً ) ”" , وقال زفر جفلتكه : أربعون ©" , وبه قال الحسن 


البصري 9 ولق . 
وقيل : إن عدد الدلاء بحسب كبّر الدلو وصغره”” » وقيل : إنما قال ذلك لاخعتلاف 


الحيوانات في الصغر والكبر » ففي الصغير منها : ييزح الأقل » وف الكبير ينزح 
الك 20 


. 770/١ ينظر : الأوسط‎ )١( 

(5) ينظر : الجامع الصغير ص 58 » ومختصر الطحاوي ص ١١‏ » ومختصر انختلاف العلماء ١١19/١‏ 
ومختصر القدوري 75/١‏ » وتحفة الفقهاء 50/١‏ » والهداية 7١/١‏ . 

(؟) ينظر : مختصر اختلاف العلماء 1١١1/١‏ . 

(4) ينظر : البناية في شرح الحداية 350/١‏ . 

(5) ينظر : الفقه النافع ٠١1/١‏ . 

(5) ينظر : بدائع الصنائع 75/١‏ » والبناية في شرح الهداية 581/١‏ . 


ل الأول -المبحث التاسع -وقوعها في السوائل والجوامه.. 


وعند أبي يوسف يله حكم الفأرتين » والثلاث والأربع كالواحدة » والخمس كالهرة 
إلى التسع » والعشر كالكلب » وقال محمد بن الحسن يلتك : الثلاث كافرة » والست 
كالكلت 0 

الحجة لهذه المرتبة 27 : احتج الحنفية على هذه المرتبة بالأدلة التالية : 

الدليل الأول : ما روي عن أنس بن مالك ذَي : (( أن البي وي قال في الفأرة تموت 
: نت ذه 0 : . ١‏ 
في البئر يمزح منها عشرون دلوا )) © . 

الدليل الثالي : ما روي عن علي #ه أنه قال : " ينزح عشرون " » وفي رواية: 
" ثلاثون لكا 


. 7/١ وتبيين الحقائق‎ » 55/١ ينظر : اللباب في شرح الكتاب‎ )١( 

. ١1١1/١ والبحر الرائق‎ » 59٠0/١ ينظر ف الأدلة : البناية في شرح الحداية‎ )١( 

ف لم أجده . وقد ذكره السرحسي » وقال بعده : لكنه شاذ ( المبسوط ١إزله).‏ 
وقال العيئي : هو غير ثابت » ولا موجود عند أهله . ( البناية في شرح الحداية 69 ). 
وقال علي القاري : ذكره في الحداية وغيرها » لكن في كتب الحديث لم أره . ( فتح باب العناية 
0/١‏ ). 

(4) ذكره الكاساني في ( بدائع الصنائع 75/١‏ ) . ول أقف على من خرّحه . 
وقد أخرج الإمام عبدالرزاق في المصنف في ( كتاب الطهارة » باب البكر تقع فيه الدابة ) /5/١‏ 
عن علي 5ه قال : ' إذا سقطت الفأرة في البئر , فتقطعت , تزع منها سسبعة أدلاء , وإن 
كانت الفأرة كهيئتها لم تقطّع , نزع منها دلو أو دلوان ؛ فإن كانت منتنة أعظم مسن ذلك 
فلينسزع من البثر ما يُذهب الريح " . 
وأخرج الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه في ( كتاب الطهارات » باب في الفأرة والدحاجة 
وأشباههما تقع في البثر ) عن علي 5د في الفأرة تقع في البثر قال : " ينسزح إلى أن يغلبهم 


لتك لان رده 
ف 3 3 #مله' د 0# 


12 غَيَرَلكَ ل وَل َالعِياتاتِ عا 


11111111 


الثانية : السنور ونحوه , ينزح منها ما بين أربعين دلوا إلى ستين . وقال محمد بن 

اك . 2 ل آم لذ م )0١(‏ ىش اإلة ماق 5 هق 
الحسن ته : أربعون . أو حممسون ٠‏ ونرح الأربعين : قول إبراهيم النخعي 
وال 0 وحماد بن أبي سليمان ©2- رحمهم الله تعالى 0 

الحجة لهذه المرتبة : ما روي عن أبي سعيد الخدري ف : " أنه قال في الدجاجة 
إذا ماتت في البئر : ينزح منها أربعون دلوا ا 


الماء " ١57/١‏ . 
وبنحو رواية ابن أبي شيبة أخرحه : ابن المنذر في الأوسط 374-117/١‏ » والطحاوي في شرح 
معاني الآثار في ( كتاب الطهارة » باب الماء يقع فيه النجاسة ) ١7/١‏ » وآخره : "وينزح 

ماؤها " . 

)١(‏ ينظر : الجامع الصغير ص /ه-54 » ومختصر الطحاوي ص١١‏ » ومختصر القدوري 75/١‏ ع 
وتحفة الفقهاء 50/١‏ » والحداية 7١/١‏ . 

(؟) ينظر : مختصر احتلاف العلماء ١١7/١‏ » واللباب في الجمع بين السنة والكتاب ١١٠١/١‏ » وفتح 
القدير ٠١7/١‏ » وفتح باب العناية ١55/١‏ . 

09 ينظر : فتح القدير ٠١7/١‏ . 

(54) ينظر : فتح باب العناية ١75/1١‏ . 

(5) ذكره في الحداية 565/١‏ » ولم أحده . 
وقال العيي لله : ذكر في مبسوط فخر الإسلام مرفوعاً » وتبعه على هذا صاحب الدراية ؛ 
وليس له أصل » بل ذكره الطحاوي هكذا عن حماد بن أبي سليمان . ( البناية في شرح الحداية 
١ه‏ ). 


وقال في موضع آخخر : لم يثبت شيء من ذلك عن الني فل . ( البناية في شرح الحداية 
ا 


الفصل الأول -المبحث التاسع وا السولتل و دواعت 3 0 


ا ا ل م ا سيد 2117017 7ا7الستر لامجا اطاسا7اتت7الطة لم7 


مر بنإطكول: ف النجاءات ا 
وبنحوه عن الشعبي تنه في الطير والسنور ”' 


وجه الاستدلال : حيث أمر علي 5ه أن ينزح من البئر لما ماتت فيه الدجاحة 
أزكية را وله يستوي فيها المأكول » وغير المأكول لحرمتهما » بخلاف المذكاة » والمر 
ونحوه في حجم الدحاجة » فيساويها في الحكم . 


قال السمرقندي : هذا لبيان الإيجاب 57 
الثالثة : الكلب ونحوه : ينزح جميع ما فيها من الماء © . 


الحجة لهذه المرتبة : ما روي عن عطاء يله : " أن زنجيا مات في زمزم , فأمر ابن 
الزبير أن ب: زح منها حتى يغاء الماء " ا 


وتعقب ابن حجر #ْلتّته قول ابن التركماني : أن الطحاوي رواه ؛ فقال : ليس ذلك فيه » وإِنها فيه 
من طريق حماد بن أبي سليمان 1.ه... ( الدراية في تخريج أحاديث الهداية 50/١‏ ) . 
وبنحوه قال الزيلعي . ( نصب الراية ١15/١‏ ) . 
وينظر : الأثر عن حماد بن أبي سليمان في ( شرح معان الآثار 18/١‏ ) . 

)00( أخرجه : الطحاوي في شرح معاني الآثار في ( كتاب الطهارة » باب الماء يقع فيه النجاسة) 
١//ا.‏ 

(1) ينظر : تحفة الفقهاء 50/١‏ » والفقه النافع ٠١8/١‏ ء والهداية 7١/1‏ . 

(؟) ينظر : مختصر القدوري 7/١‏ » وتحفة الفقهاء 50/١‏ » والهداية 77/١‏ . 

(5) أخرجه الأئمة : أبو عبيد في الطهور في ( باب ذكر الآبار ونحوها من المياه الى تمدها العيون يُمَاتْ 
فيها ) ص١55‏ » وابن أبي شيبة في المصنف في ( كتاب الطهارات » باب في الفأرة والدجاجة 
وأشباههما تقع في البئر ) 157/١‏ » والطحاوي في شرح معان الآثار في ( كتاب الطهارة » باب 


را 8 
03 مت .2 


عير يل امك ول النساءات 88 


وما روي عن معمر قال : " سقط رجل في زمزم فمات فيها . فأمر ابن عباس أن 
تُسّد غيوفها وثسزح ء قيل له : إن فيها عَيْنا قد غلبتها » قال : إنها من الجسة , فأعطاهم 


2 00 م 1 8 م لماكت )١#«‏ 
مطرفا من خز , فحَّشوه فيها , ثم نزح ماؤها حتى ل يبق فيها تكن ٍ 


الماء يقع فيه النجاسة ) 17/١‏ » والبيهقي في معرفة السئن والآثار في ( كتاب الطهارة » باب نزح 
بثر زمزم وغيرها من الآبار ) 84/5 . 
وقد ضعفه ابن حجر . ( ينظر : الحداية في تخريج أحاديث البداية 50/١‏ ) . 

-/7/١ ) أخرجه الأئمة : عبد الرزاق في المصنف ف ( كتاب الطهارة » باب البئر تقع فيه الدابة‎ )١( 
وأبو عبيد في الطهور في ( باب ذكر الآبار ونحوها من المياه الي نُمدها العيون ينات‎ » 87 
وابن أبي شيبة في المصنف في ( كتاب الطهارات » باب في الفأرة والدحاجة‎ » 55١ فيها ) ص‎ 
. 157/١ ) وأشباههما تقع في البثر‎ 
) وأخرجه الإمام البيهقي في السنن الكبرى ف ( كتاب الطهارة » باب ما جاء في نزح زمزم‎ 
. عن محمد بن سيرين » وقتادة‎ 0١ 
. قال البيهقي يفل بعده : هذا بَلاغٌ بَلَمّهما ؛ فإنهما لم يلقيا ابن عباس » ول يسمعا منه ااه‎ 
وقد أنكره الشافعي كما نقل عنه البيهقي » وقال : لا نعرفه عن ابن عباس » وزمزم عندنا ما‎ 
سمعنا يهذا . ثم نقل عن ابن عيينة قوله : أنا بمكة منذ سبعين سنة » لم أر أحداً صغيراً ولا كبيراً‎ 
. يعرف حديث الزنجي » الذي قالوا : إنه وقع في زمزم » ما سمعت أحداً يقول تُرح زمزم‎ 
وقد ذكر أبو عبيد والنووي وابن حجر - رحمهم الله - وجوه إنكار هذا الأثر . ( ينظر : الطهور‎ 
والحداية في تخريج أحاديث البداية‎ » ١١8/١ وامجموع شرح المهذب‎ » ١ 4-7 لأبي عبيد ص47‎ 
.)" 0/١ 
وأخرحه الدارقطئ لله في سننه عن محمد بن سيرين في ( كتاب الطهارة » باب البئر إذا وقع‎ 
. 78/١ ) فيها الحيوان‎ 
قال مس الحق العظيم آبادي فته : هذا الأثر لا يصح من جهة السند . ( التعليق المغفيئ على‎ 


وجه الاستدلال : أن موت الإنسان ف البئر يستوجب تَرّْح سائر الماء » فيكون الكبير 
فق يوان عون ناكول أهة تمجه لماه 


قال السمرقندي لله : إنما ثبتت هذه المراتب بإجماع الصحابة توقيفاً » لأنما لا تعرف 


بالاجتهاد 0" 


توجيه الكاسائ لهذه المراتب : وه الكاساي هذه المراتب بأن في هذه الأشياء دما 
تفوس > وفك اكعزي اق أجزاكها عند الراك 'فمكانسها نأ وقف اوردق هذه الأشياء الاف ولاه 
يتنجس » أو يفسد بمجاورة النجس ؛ لأن الأصل أن ما جاور النجس بحس بالشرع . قال 26 
في الفأرة تموت في السمن الحامد (( يُقوّر ما حوها , ويُلقى . ويُؤكل الباقي )) ”2 ؛ تقد 
حكم البي طَ بنجاسة جار النجس » وف الفأرة ونحوها » ما يجاورها من الماء مقدار ما قدره 
أصحابنا » وهو عشرون دلوا أو ثلاثون لصغر جُتّتها » فحُكم بنجاسة هذا القَدْر من الماء » لأن 
ما وَرَّاءِ هذا القدر لم يحاور الفأرة » بل جاور ما جاور الفأرة » والشرع ورد بتنجيس جار 
النجس » لا بتنجيس جار جار النجس » ألا ترى أن البي َه حكم بطهارة ما جاور السمن 
الذي جاور الفأرة » وحكم بنجاسة ما جاور الفأرة » وهذا لأن جار جار النجس لو حكم 
تحاضه نكم ارس بمعائته يا باون سان تجار للح قدا إل يا الاامارة" له قدي 


الدارقطئ 38/١‏ ) . 
وأخرجه الإمام البيهقي عن ابن سيرين » وعن عمرو بن دينار » وقتادة بأسانيد ضعيفة . ( ينظر : 
معرفة السنن والآثار 45/١‏ » ونصب الراية 159/1-.17) . 
)١(‏ تحفة الفقهاء 51/١‏ » وينظر : شرح معان الآثار .١8 /١‏ 
(؟) سيأق تخريجه ععناه في ص 501١[‏ ] . 


إلى أن قطرة من بول أو فأرة » لو وقعت في بحر عظيم أن يتنجحس جميع مائه ؛ لاتصال بين 
أجزائه » وذلك فاسد » وفي له ذلك » المجحاورة أكثر » لزيادة محامة ني 
حثتها ؛ فقدر بنجاسة ذلك القدر. ٠.‏ 


القول الثاني : إذا وقعت الدّابة في البئر » وماتت ثم أخرجت قبل التفسخ فيه سن 
أن يُنْرَف منها قر ما تطيب النفس به بغير حدّ » على قدر كثرة الماء وقلته » وصغر البثر 
وكبرها , إلا أن يتغير فيجب النسزح منها حتى يزول التغير . وهو مذهب المالكية ©. 


وروي عن علي بن أبي طالب » وعبدالله بن الزبير ضف : أها نزح حى 
تخا 00 

القول الثالتُ : أن حكم البئر حكم غيره من المياه . وهذا قول الشافعية 9 , 

وقد نظروا إلى الكثرة والقلة في اعتبار التطهير » كما سيأتٍ في تطهير غير البثر . 


. 75/١ بدائع الصنائع‎ )١( 
مب/رإ/١ والتلقين ١/5ه ؛ والتمهيد‎ » 5١15/١ (؟) ينظر : المدونة الكبرى ١/748و55 » والتفريع‎ 
ومقدمات ابن رشد 0 » وقوانين الأحكام الشرعية‎ » 57/١ والمنتقى شرح موطأ الإمام مالك‎ 

ص 148 » ومواهب الحليل لشرح مختصر خليل 87/١‏ . 
(؟) ينظر : المصنف لابن أبي شيبة ١‏ » وشرح معان الآثار ١17/١‏ » والأوسط ١/079؟‏ . 
(4) ينظر : الحاوي الكبير 789/١‏ . 


1 
3 


1 2 0 ل 086 _ 7 
-- مِيرَإِنَإِؤكول ف اليِيَااتِ 2 


قال الماوردي ته : قال أبو حنيفة ماء البعر مخالف لغيره من مياه المصانع والأواني 0 
وهذا مذهب إن لم يعضده نص - وليس فيه نص- » فهو أظهر فساداً من أن يقام على فساده 
دليل ؛ لأن الماء النجس لا يطهر بأخذ بعضه » فيكون المأخوذ منه بجساً » والمقروك طاهراً 
وكيف تميزت النجاسة حي صار جميعها في المأخوذ ؟! » ولم يبق في اللتروك شيء منها 
وتميزت الطهارة ف المتروك » ول يبق في المأحوذ شيء منها » ومنْ فصّل بينه وبين من قلَبّ ما 
قاله فجعل المأخوذ طاهراً » والمتروك نحساً؟!! 0©. 

وقد تقدم بيان ضعف الأحاديث الي اعتمدوا عليها » وعدم معرفة حال بعضها في 


تخريج تلك الأحاديث ©. 


الراحح - والله أعلم - هو القول بعدم التفريق بين تطهير البئر وتطهير غيره من المياه 
وأن الاعتبار هو للتغير وعدمه . 


. "9/١ الحاوي الكبير‎ )١( 
(؟) ينظر : الكلام عن الأثر عن أنس بن مالك في الفأرة تموت في البثر ص [ 584 ] » والأثر عن‎ 
2 ] علي في ذلك ص [84] » والأثر عن أبي سعيد في موت الدحاجة في اللبر ص [ .مه‎ 
والأثر عن عطاء في موت الزنحي في زمزم ص [ 5 ] » والأثر عن معمر وابن سيرين وقتادة في‎ 

قوتت الرضى أيضا فق زمرء صن [ فس ]1 


1-3 


1 :1 


212210117 يرا كول النبانات لعن 
ومن أسباب الترجيح أمرات : 


الأول : أنه لم ينبت عن البي يك في تطهير البئر شيء يخصّه على التفصيل الذي ذكره 
أصحاب القول الأول . 


الثائ : أن الطهارة والنجاسة تلحق الماء بالتغير وعدمه , كما ورد في الأحاديث 
الصحيحة 2( ويكون التطهير عاما للآبار وغيرها من البرك والأوان والمستنقعات حسب ما ورد 
به الشرع . 


ثانياً: إذاكانالماء سيشغ سُْ : 


الماء النحس ف غير البثر لا يخلو من أن يكون أقل من القلتين » أو بقدر القلتين » أو 
الحالة الأولى: إذا كان الماء أقل من القلتين : 


اخحتلف العلماء ف تطهير الماء المتنجس كوت الحيوان غير المأكول في غير بئر إذا كان 
دون القلتين على ثلاثة أقوال : 


القول الأول : أن تطهيره يتم ياضافة ماء آخر إليه , حتى يبلغ الجميع قلتين إذا لم 
تكن عين النجاسة فيه قائمة . وهو قول الشافعية ©. 


)١(‏ ينظر : المهذدب 17/١‏ » وحلية العلماء 75/١‏ » والتهذيب ١07/١‏ ؛ والبيان 57/١‏ , والمجموع 


الأول بالميدث التاسو و_وقومها في السوائل 


سد الفصل الأول المبصف اتام 


الحجة لهذا القول (©: احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 
الدليل الأول : قول البي عل : (( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث )) 2©. 
وجه الاستدلال : أن شرط طهارة الماء بلوغ القلتين |[ وهذا قد بلغ قلتين ] ©. 


الدليل الثاني : القياس على الخمر يتخلل ؛ لأن الماء يستحيل ببلوغ القلتين من صفة 
النجاسة إلى صفة الطهارة © 

القول الثاني : أنه يطهر بالمكاثرة بقلتين طاهرتين , سواء كان متغيراً فزال تغيره أو 
غير متغير » ولا يطهر إذا زال تغيره بغير المكاثرة . وهو قول الحنابلة © . 

الحجة لهذا القول '' : احتج أصحاب هذا القول : بأن الماء الكثير يدفع النجاسة عن 
نفسه » فيدفعها عن غيره (" 


شرح المهذب 1875/١‏ . 

. ”5/1١ ينظر في الأدلة : البيان‎ )١( 

(0) تقدم تخريحه في : ص [ 73١١‏ ] . وهو صحيح . 

. ”5/١ البيان‎ )59( 

(5) ينظر : بايا الزوايا ص 74 . 

(5) ينظر : المستوعب ٠١١/١‏ » والكافي 5١-٠ /١‏ ؛ والمحرر 3/١‏ ؛ والشرح الكبير ١١1/١‏ 
والفروع ١١/١‏ » والإنصاف ١١١/١‏ . وقد استظهره السامري ( ينظر : المستوعب .)1١1١١/١‏ 

(1) ينظر في الأدلة : الكافي 7١/١‏ » والممتع ١88/١‏ . 

00 ينظر : الممتع ١1/١‏ . 


والدليل على عدم التطهير بالتغير دون المكاثرة : أن العلة فيه المخالطة » لا التغير 0©, 


القول الثالتٌ : أنه يستحب نزحه وإن زال تغيره » بقلتين من ماء طهور . وهو رواية 


عن الإمام أحمد ملت ©". 
الحالة الثانية : أن يكون قدر القلتين . فتطهيره عند الشافعية والحنابلة بأمرين : 
الأمر الأول : زوال تغيره ,مكثه 5 


وجهه : أن العلة في تنجيسه التغير ؛ فإذا زال » زال التنجيس ضرورة زوال الحكم عند 
وال 02 : 


الأمر الثابئ : المكائرة بماء طهور » وإن قل . 


وجهه : أن علة تنجيسه التغير » لأنه لو زال بطول المكث طهر ؛ فأولى أن يطهر 
,مخالطته لما دون القلتين© . 


الحالة الثالثة: أن يكون أكثر من القلتين ‏ فيطهر بما سبق , وبأن ينزح منه حتى 
يزول التغير » ويبقى قلتان ؛ فإن بقي دوففمالم يطهر . وهو مذهب الشافعية © 


. 5١/١ ينظر : الكافي‎ )١( 

.31١١١/١ المستوعب‎ )5( 

. ١384/١ الممتع‎ )5( 

(59) ينظر : المهذب ١7/١‏ ؛ والمستوعب ٠١١١‏ ء والكائي 5١-7٠0/١‏ » والمحرر 7/١‏ » والشرح 
الكبير ١١1/١‏ » والفروع 5١/١‏ » والإنصاف 1١١1/١‏ . 

(5) ينظر : المهذدب 17/١‏ » والتلخيص ص ٠١5‏ » وحلية العلماء 76/١‏ » والتهذيب ١/8ه١اء‏ 


الفصل الأول -المبحث التاسع -وقوعها في السوائل والجوامد... | لقص 2 رف 
2 11005 1[ 1 1غ( غير ا إخكوا لمات 2 


واشواولة 7 
حكم تطشير الماء المتنجس الذي لم يتغير بضم بعضه إِلقّ بغعض : 


إذا جمعت القلتان المتنجستان اللتان لم يتغيرا طهرتا بالجمع عند الشافعية » ول يضرهما 
التفريق بعد ذلك ”" » ولم يطهرا عند الحنابلة » وإن بلغ الماء قلالاً 29 . 


واستدل الشافعية بقول البي َه : (( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث )) © © , 


ووجه قول الحنابلة : أن ما دون القلتين لا يدفع النجاسة عن نفسه » فكذا عن غيره 
لل 


ولأن اجتماع النجس إلى النجس لا يتولد بينهما طاهر » كالمتولد بين الكلب 


والبيان ١/ه"‏ . 

)١(‏ ينظر : مسائل الإمام أحمد لابن هانئ ص” ؛ والهداية لأبي الخطاب ١١-1١8/١‏ » والمستوعب 
١‏ » والكافي 5١/١‏ »ء وامحرر ١/١‏ ؛ والشرح الكبير 1١4-١1١157/١‏ » والفروع ١/4؟‏ 
والإنصاف ١١١/١‏ . 

(؟) ينظر : الوجيز 1/١‏ » وحلية العلماء 7/١‏ » والتنقيح في شرح الوسيط ١179/١‏ . 

59) ينظر : المستوعب 99/١‏ . 

(؟) تقدم تخريجه في : ص [ 7١١‏ ] . وهو صحيح . 

(5) ينظر : المجموع شرح المهذب 187/١‏ . 

(5) ينظر : كشاف القناع 47/١‏ . 


الفصل الأول ٠‏ المبحث التاسع -وقوعها في السوائل والجوامه... 
اق 1 11721218 727+ 1< 1 1 11 1 2 2121121100 


وا . زير 6 


حكم تطهير الماء المتنجس بوضع التراب أو غيره من المائعات فيه : 
احتلف أهل العلم في تطهير الماء المتنجس بالتراب وغيره من المائعات على قولين : 


القول الأول : أن الماء يطهر . وهو قول عند الشافعية © ص ححه العراقيون 
ورححه الشاشي ”"» ووجه عند الحنابلة » صوبه المرداوي ©). 


الحجة لهذا القول : احتج أصحاب هذا القول : بأن التراب لا ينفك عن الماء غالبا 
وهو قرارٌ له » فقد يتغير الماء مع كونه فيه » فإذا زال التغير الحصول التراب فيه دل على 
استهلاك النجاسة بزوال تغير الماء » وأن التراب قد جذب النجاسة إلى نفسه » حى يبرق 
الماء شن بنها “ام كما لو وال كعد وكير إذا انقلبت خلا 2, 


القول الثاني : عدم العطهير 8 وهو قول عند الشافعية » رجححه البغوي » وص ححه 


الإسنوي ., والنووي » ونسبه إلى الأكثرين 7" .وهو وج هفي مذهب 


الكافي 5١/١‏ . 
التبصرة ص 78 . 
حلية العلماء 75/١‏ » والتهذيب ١68/١‏ . 


(1) ينظر : 
ينظر : 
ينظر : 
ينظر : المغئ 57/١‏ » والإنصاف ١١5/١‏ . 
ينظر : 
ينظر : 
ينظر : 


00 
0 
0 
فم 
0 
ف 


ينظر : الحاوي الكبير "95/١‏ » والبيان "5/١‏ ء المجموع شرح المهذب .1179/١‏ 

ينظر : المغئ 57/١‏ ء والممتع 174/١‏ . 

ينظر : التبصرة ص8١‏ » وتصحيح التنبيه 7٠١/١‏ » والمجموع شرح المهذب 180/١‏ » وتذكرة 
النبيه 4٠05/١‏ ؛ وتحفة امحتاج ١40/١‏ » وحاشية قليوبي وعميرة ١/.؟5-١5‏ . 


ةلل لله 1ل 1ل وطق 0171717171 


الفصل الأول لل صا 1 ا ماروا لو الوا 7 


الخبائلة 7 , 
الحجة لهذا القول : احتج أصحاب هذا القول بالأمور التالية : 
الأول : أن التراب ونحوه لا يدفع النجاسة عن نفسه » فعن غيره أولى ©. 
الثاني : بقاء علة التنجيس » وهي الملاقاة ”” ؛ لأن التراب لا يزيل التغير » وإنهما 
الثالث : أنه وقع الشك في سبب الإباحة » وإذا وقع الشك في سبب الإباحة تنيت 


الإباحة » كما لو رأى شاة مذبوحة . في مكان فيه مسلمون وبجوس » وشك هل ذبحها 
احوسي أو المسلم ؛ لا تباح ©) 


)١(‏ ينظر : المغتي 57/١‏ » واهداية لأبي الخطاب ١1-1١/١‏ ء والمستوعب ٠١9/١‏ » والإنصاف 
.١ ٠6/١‏ 

(؟) ينظر : المغئ 55/١‏ »ء والممتع ١75/١‏ . 

. 51/١ الفروع‎ )5( 

(5) ينظر : الممتع ١4/١‏ . 

(5) المجموع شرح المهذب 81 . 


المطلب الثاني ': وقوى الحيوان غير المأكول فخ غير الماء : 


إذا وقع الحيوان غير المأكول في غير الماء » فلا يخلو من أن يقع في المائعات » أو الحوامد. 
الحالة الأولى '": وموع الحيوان غير المأكول فى المائعات : 


إذا وقع الحيوان في المائعات - غير الماء - كالزيت أو اللبن » أو العصير أو الخل » أو 


٠. 5 5 - م‎ 

أىلا: إذا وتع الحيوان غي المأحكول يه المائعات ثم خريمنها : 

إذا وقع الحيوان غير المأكول في المائعات , ثم حرج منها , فلا يخلو من أن يكون الحيوان 
الصورة الأولى : إذا كان الحيوان نجساً : 

إذا وقع الحيوان النجس كالكلب والخنزير 0( والمتولد بينهما 8 أو بين أحدهما مع 


سائر الخيوان , في المائعات ثم خرج منها ؛ فإن المائع يتنجس بوقوعه فيه . وهو مذهب 
الشافعية (” » والحنابلة © . 


. ] 574 [ تقدم المطلب الأول في وقوع الحيوان غير المأكول في الماء في ص‎ )١( 

(؟) الحالة الثانية : وقوع الحيوان غير المأكول في الجامدات . ف ص [ 5١4‏ ] » والحالة الثالفة : 
وقوع الحيوان غير المأكول في اليابسات . في ص [ 5١7‏ ] . 

(1) ينظر : التنقيح في شرح الوسيط 3٠١/١‏ » والتهذيب 177/١‏ ء والمجمموع شسرح المهذب 
1 . 


. 1١14/١ المستوعب‎ )4( 


الصورة الثانية : إذا كان الحيوان طاهراً 29 : 


اختلف العلماء في الطاهر من الحيوان غير المأكول إذا وقع في المائعات , ثم خرج منها 
على قولين : 


القول الأول : بقاء المائع على الطهارة . وهو مذهب الشافعية 27 » ووجه عند 
الخدايلة 20 


فقد سثل الإمام أحمد يتنه عن فأرة وقعت في زيت لا يكون قلة ؛ فخرحت منه حيّة 
أو جَرَّة أو غيره » أو ف عشرة أرطال أو خمسة أرطال ؟ . فقال : أرجو ألا تنجسه إن شاء 


ل" 
القول الثاني : أن المائع ينبجس . وهو وجه عند الحنابلة 0©. 
ثاذيا : إذا وقع الحيوان غبى المأحكول يذ المأئعات ثم مات فيها : 


لا يخلو الحيوان غير المأكول من أن يكون مما له نفس سائلة » أو ما لا نفس له سائلة 


)١(‏ يختلف مذهب الشافعية عن مذهب الحنابلة في تحديد الطاهر والنجس من الحيوان غير النأكول 
وقد تقدم بيان ذلك في المباحث السابقة ص [ 10 و55 و8١‏ و55 و85" و.4”م وزهم 
ولاه و1" و575؟و5ثكولا"؟ ]. 

(5) ينظر : التنقيح في شرح الوسيط ٠٠١/١‏ » والتهذيب 177/١‏ » والمجموع شرح المهذب 
. 

(5) ينظر : المستوعب 31١8/١‏ . 

(5) مسائل الإمام أحمد لابنه صالح 79م الام , 

(5) ينظر : المستوعب 1١١8/١‏ . 


7 2 3 زه" .هه 
> مركو ل:النيَا 


أو من الحيوان غير المأكول الذي يعيش في الماء » كالضفدع . 


الصورة الأولى : إذا وقع ما له نفس سائلة من الحيوان غير المأكول الذي لا 


يعيش في الماء في المائعات . ومات فيها : 


احتلف أهل العلم في حكم طهارة المائع الذي مات فيه ماله نفس سائلة » من الحيوان 
غير الملأكول الذي لا يعيش ف الماء » على ثلاثة أقوال : 


القول الأول : أنه لا ينبجس كنيره إلا بالتغير . وينجس قليله . وهو مذهب 

مك١‏ 2 - .- 0000 
الحنفية0 ُ' ورواية عند الحنابلة 5 » وهو قول ابن عباس 2( وابن مسعود يما 2 والزهري 00 
6( 


2 3 ع 5 
والأوزاعي ”©) وأبي ثور ” 
الحجة لهذا القول ”' : القياس على الماء . 


ولأن الله تعالى أباح لنا الطيبات » وحرم علينا الخبائث » والأطعمة والأشربة - مسن 
الأدهان والألبان » والزيوت والخلول » والأطعمة المائعة - هي من الطيبات ال أحلها الله انا 


)١(‏ ينظر : تحفة الفقهاء 81١/١‏ » وفتاوى قاضيخان ١/١‏ » والفتاوى البزازية 5/4 » وحاشية ابن 
عابدين ١58/١‏ . 

(5) ينظر : المغن 45/١‏ ؛ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١485/5و8١ه‏ » والفروع 
١‏ ولمبدع ١/5ه‏ . 

(؟) ينظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 0١‏ ”5 .. وفتح الباري "414/١‏ . 

(5) ينظر : فتح الباري "414/١‏ . 

(5) ينظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١1؟4/9/1و7١1ه‏ . 

5) ينظر في الأدلة : المرجع السابق »0١‏ والشرح الكبير 1١10/١‏ . 

090 ينظر : الشرح الكبير 1117/١‏ . 


_ 


فإذا لم يظهر فيها صفة الخبث : لا طعمه » ولا لونه » ولا ريحه » ولا شىء من أجزائه » كانت 
2 ع . ع 

على حالما من الطيب » فلا يجوز أن تجعل من الخبيث المحرم » مع أن صفاتها صفات الطيب ؛ لا 

صفات الخبائث ؛ فإن الفرق بين الطيبات والخبائث بالصفات المميزة بينهما ©. 


وأيضا فإن الماء أسرع تغيرا بالنجاسة من الملح » والنجاسة أشد استحالة في غير الماء 
منها في الماء ؛ فالمائعات أبعد عن قبول التنجيس حسا وشرعاً من الماء ؛ فحيث لا ينجس الماء 
فالمائعات أولى ألا تنجس ©. 


القول الثاني : أنه ينبجس قل أو كثر . وهو قول للحنفية 27 + ومذهب المالكي: 9©) 


والشافعية©2 2 ورواية عند الحنابلة 9 © ونسبه ابن حجر يَولدَته للجمهور 1 


ونقل ابن بطال وابن عبدالبر - رحمهما الله تعالى - إجماع العلماء على بحاسة السمن 


. ه١ و4‎ "1/١ ينظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

. 0١4/5١ المرجع السابق‎ )١( 

(5) ينظر : الفتاوى البرازية 5/5 . 

(4) ينظر : التلقين ١/9ه‏ ؛ والتهذيب في اختصار المدونة ١91/١‏ » وإرشاد السالك إلى أشرف 
المسالك ص/ » وقوانين الأحكام الشرعية ص48 ؛ ومواهب الحايل لشرح مختصر خايل 
١١١‏ . 

(©) ينظر : التبصرة ص5؟ » والحاوي الكبير 0١‏ »© والتهذيب ١77/١‏ و0١30‏ » والمجموع شرح 
المهذب ١/؟ااو94١‏ » ودفع الإلباس عن وهم الوسواس ص9١‏ . 

(1) ينظر : المستوعب ١/١١٠و5١1ء‏ ولمغئ ١/44و8ه‏ » ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
0١‏ »عه والفروع ١0/١‏ ء وامبدع ١/هه‏ . 

(0) ينظر : فتح الباري 5414/١‏ . 


الذائب وشبهه » قليلا كان أو كثيراً » إذا ماتت فيه فأرة » أو وقعت فيه ميتة (©. 


وقال النووي إلتته : لا أعلم فيه خلافاً لأحد من العلماء ©© . 


وثي ذكرهم الإجماع على ذلك نظر ؛ فهو قول من ذكرته في القول الأول مسن أئمة 
السلف ؛ ولعل مرادهم ما كان متغيراً بالنجاسة . 


الحجة لهذا القول 7" : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : عن أبي هريرة ذه : (( أن البي ويك سئل عن الفأرة تقع في السمن 
فقال : إذا كان جامداً فألقوه وما حولها ؛ وإن كان مائعاً فلا تقربوه ا 


وجه الاستدلال : أن البي ييه نمى عن المائع الذي وقعت فيه الفأرة » ولح يفرق بين 


. ١١١/١ ينظر : مواهب الحليل لشرح مختصر خليل‎ )١( 
. ١75/١ المجموع شرح المهذب‎ )5( 
(؟) ينظر في الأدلة : الجامع لأحكام القرآن 5/9١57-.؟؟ » والمغيئٍ ١/44و58 » ومعونة أولي‎ 
. ١17/١ وشرح منتهى الإرادات‎ » 40/١ ؛ وكشاف القناع‎ ١7/8-1١117/١ النهى‎ 
) أخرجه الأئمة : عبد الرزاق في المصنف في ( كتاب الطهارة » باب الفأرة تهوت في الودك‎ )5( 
وأحمد بن حنبل في مسنده ”0 .ء وأبو داود في سننه ف ( كتاب‎ » 0١ 
الأطعمة » باب في الفأرة تقع في السمن ) 181/4 » وابن الجارود في المنتقى في ( باب ما جاء‎ 
في الأطعمة ) ص 544 ؛ وابن حبان في صحيحه ؛ كما في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان‎ 
كتاب الطهارة » باب النجاسة وتطهيرها ) 755/9 » والبيهقي في السئن الكبرى في ( كتاب‎ ( 
. "9/9 الضحايا » باب السمن أو الزيت تموت فيه فأرة ) 757/9 » وابن عبد البر في التمهيد‎ 
. ورواية الحديث عن طريق أبي هريرة هذا التفصيل ضعيفة‎ 
. وسيأتي بيان علل هذا الحديث في مناقشات القول بالنجاسة في هذه المسألة‎ 


0 


الغصل الأول -المبحث 


21011 


التاسع 


قليله وكثيره ؛ فدل على تنجسه بذلك . 


الدليل الثاني : أن المائع لا يطهّر غيره » فلم يرفع النجاسة عن نفسه » كاليسير 0©. 


ادلي الثالث : أن الحبوان غير الأكول له نفس سائلة , والدم السائل تس ع فب 
ف اوه جم / 


القول الثالت : أن ما أصله الماء كخل التمر , حكمه حكم الماء , إذا بلغ قلتين لم 
ينجس إلا بتغيره بالنجاسة , دون ما ليس أصله الماء فإنه ينجس . وهو رواية عند 
نا 


الحجة لهذا القول : احتجوا بأن الغالب فيه الماء 2 ؛ فياخذ حكمه . 


ع . 


)١(‏ ينظر : الشرح الكبير ١١7/١‏ » والمبدع ١/60ه-ده‏ ؛ ومعونة أولي النهى 178/١‏ » وشرح 
منتهى الإرادات ١7/١‏ . 

(؟) ينظر : بدائع الصنائع 79/١‏ . 

(9) ينظر : المستوعب ٠١١/١‏ ؛ والمغتي 45/١‏ »؛ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 4/5/151١‏ 
و1١هء‏ والفروع 58/١‏ » والمبدع 55/١‏ . 

(5) ينظر : المغئ 40/١‏ . 

(5) ينظر : الشرح الكبير ١١1/١‏ . 


الفصل الأول الميحث التاسيع .وقوعها في السوائل والجوامه. 


لة لط 711711 3 


مناقشة الدليل الأول : وهو استدلالهم بحديث أبي هريرة : (( وإن كان مائعاً فلا 
تقربوه )) ؛ فقد نوقش هذا الاستدلال من جهتين 


الأولى : من جهة الإستاد : فقد خط العلماء فيه مُمْمَرَ + وتمن خط اه البخسارئ 
والترمذي » والرازيّان أبا حاتم » وأبا زرعة ) ؛ والدارقطئ ؛ فقد رواه معمر يمذا اللفظ عن 
الزهري ؛ عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة بمذه الزيادة » ورواه الناس بدوفها عن الزهري 
عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة » أنه سمع ابن عباس يحدث عن ميمونة » ولفظه : (( أن فارة 
وقعت في من فماتت . فسئل النبي كه فقال : ألقوها وما حوها وكلوه )) ؛ فقد أخحرحه 
البخاري في صحيحه . والترمذي » والنسائي » وأصحاب الزهري » كالمجمعين على ذلك 0©. 


قال ابن تيمية ته : مَعمر كان معروفا بالغلط » وأما الزهري فلا يعرف منه 
غلط » فلهذا يَيّنَ البخاري من كلام الزهري ؛ ما دل على خطاً معمر فى هذا 


اللدئه ا 00 


ونقل البحاري #لته في صحيحه عن معن بن عيسى القزاز » قال : حدثنا مالك » ما 


)١(‏ ينظر : قذيب ابن القيم لسنن أبي داود 71037-775/0 » وينظر : الجامع الكبير للترمذي 
ماه اع واس ؛ وعلل الترمذي الكبير ص ١48‏ » والعلل للدارقطنئي 785-1748517 » وفتح 
الباري "514/١‏ » وخلاصة البدر المنير 50/7 » والتلخيص الخحبير */24 . 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 1937/7١‏ . 


ع 


1 2111 
لس سيت 3 عر إلإشك ول" لاعت 8 5 


لا أحصيه يقول : عن ابن عباس عن ميمونة (©. 


وقال : قيل لسفيان : فإن مُعْمرا يحدئه عن الزهري » عن سعيد بن المسيب » عن أبي 
هريرة . قال ما ممعت الزهري يقول إلا عن عبيدالله بن عباس » عن ميمونة عن البي 26 


ولقد سمعته منه مرازا . اع 00 


وقال ابن القيم لله : لما كان ظاهر هذا الإسناد في غاية الصحة » صحح الحديث 
ساي اه سيد ا اد ولو لويد 
أئمة الحديث طعنوا فيه » ولم يروه صحيحاً ؛ بل رأوه خخطأً محضاً ا 


ولهذه الرواية شواهد عن ابن عمر » وغيره لكنها < يف 7 


الثانية : من جهة المتن , وذلك بالاضطراب فيه 
فقد قال عبدالرزاق عن مَعْمَّر : (( فلا تقربوه )) . وقال عبدالواحد بن زياد عنه: 


(( وإن كان ذائبا , أو مائعا لم يؤكل )) . وفي بعض طرقه : (( فاستصبحوا به )» 


قال ابن القيم يتنه : كل هذا غير محفوظ في حديث الزهري . ا.ه©» 


. 7814/١ صحيح البخاري‎ )١( 

(5) المرجع السابق 558/9 . 

(7) قذيب ابن القيم لسن أبي داود 70/5 » وقد أطال فيه التّمَس با لا مزيد عليه . ( 0/ مم 
١1)ء‏ وينظر ف تصحيح الذهلي ( فتح الباري 5515/١‏ » والتمهيد 40/9 ) . 

(4) أخرجها الإمام الدارقطئ في سننه في كتاب ( الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك ) 4:)891- 
د وينظر ف تضعيف تلك الروايات : التحقيق في مسائل الخنلاف 101-107 » وتنقيح 
التحقيق ١١1١/1‏ ؛ وتقذيب ابن القيم لسنن أبي داود ه/. 41-84" . 

(5) ينظر : هذيب ابن القيم لسنن أبي داود ه/امم , 


الفصل الأول -المبحث التاسع ‏ وقوعها في السوائل والجوامد... 


لانتل للم 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ته : قول مَعُْمر في الحديث الضعيف : (( فلا تقربوه )) 


مترولكٌ عند عامة السلف والخلف . من الصحابة والتابعين والأئمة » فإن جمهورهم يحوّزون 
الاستصباح به » وكثير منهم يجوزون بيعه » أو تطهيره » وهذا مخالف لقوله : (( فلا 
0 00 
تعريوة )1 


أ 0 


مما تقدم ذكره من الأدلة والمناقشات يظهر - والله أعلم - أن الراحح هو القول بطهارة 
المائع الذي لم يتغير بموت ماله نفس سائلة من الحيوان غير المأكول ؛ لضعف الرواية الى تأمر 
بإراقة المائع » فيبقى على الطهارة كالماء . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية لله : ليس على تنجيسه إذا خالطه الخبيث » واستهلك 
فيه دليل » لا من كتاب ولا من سنة » ولا إجماع ولا قياس ؛ وهذا قال # في حديث بعر 
بضاعة لما ذكر له أنها يُلقَى فيها الحيَض » ولحوم الكلاب والّيّن : (( الماء طهور لا ينبجسه 
شيء )) » وقال في حديث القلتين : (( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث )) . وفي اللفظ 
الآخر : (( ل ينجسه شيء )) ". 

وقال أيضاً : هذا القول الذي ذكرناه » من أن المائعات كالماء © أولى بعدم التتنجيس 


من الماء » هو الأظهر في الأدلة الشرعية » بل لو بحس القليل من الماء لم يلزم تنجيس الأشربة 
والأطعمة ؛ ولهذا أمر مالك بإراقة ما ولغ فيه الكلب من الماء القليل » كما جاء في اللحديث 


. 49//؟1١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
. 505/5١ ينظر : المرجع السابق‎ )١( 
. يظهر - والله أعلم - أن لفظ ( كاماء ) زائد عن حاجة الجملة » ولعله مما أدخحل النساخ فيها‎ (0 


ولم يأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب من الأطعمة والأشربة » واستعظم إراقة الطعام والشراب يمثل 
ذلك » وذلك لأن الماء لا تمن له في العادة » بخلاف أشربة المسلمين وأطعمتهم ؛ فإن في نحاستها 
0١ 5 5 0‏ 


الصورة الثانية : إذا مات في المائع ما لا نفس له سائلة من الحيوان غير 
المأكول : 

احتلف العلماء في طهارة لمائع » إذا مات فيه ما لا نفس له سائلة من الحيوان غير 
المأكول على قولين : 


القول الأول : أن المائع لا ينجس . وهو مذهب الحنفية 27 » والقددم للشافعي إذا كان 
مخلوقاً في المائع » والأصح عند أصحابه إذا لم يكن مخلوقاً فيه - ما لم يتخير به » أو يبقى فيه - 


5 0 
احتاره المري » وصححه الماوردي » والبغوي » والنووي 7" . 


. ه.5-ه./91١ ينظر : المرجع السابق‎ )١( 

(؟) ينظر : الجامع الصغير ص01 » ومختصر الطحاوي ص١١‏ » والمبسوط 51/١‏ » وتحفة الفقهاء 
0١‏ ». والفقه النافع ٠١7/١‏ » وفتاوى قاضيخان ١١/١‏ » والداية 19/١‏ . 

(9) ينظر : التبصرة ص ”٠‏ ؛ والحاوي الكبير "5٠0/١‏ » والتعليقة 481١/١‏ » والتهذيب ١/١‏ 
والتنقيح في شرح الوسيط ١47/١‏ » والبيسان 54/١‏ ؛ والنجمموع شرح المهذب ١/١‏ 
وحاشية قليوبي 7١/١‏ . 

9 ينظر : مسائل الإمام أحمد لابن هانئع ١/١و؟‏ ؛ والجامع الصغير لأبي يعلى ص75 » والانتصار في 
المسائل الكبار 450/١‏ » والمستوعب ١//ا١١1‏ . 


الأول -٠المبحث‏ التاسع وقوعها في السوائل والجوامج.. 


ا ل 2110 نسدد لسسسد 2211 ةل 101717 را 
الحجة لهذا القول 7" : استدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : عن أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله ع : (( إذا وقع الذباب في 
إناء أحدكم فليغمسه ؛ فإن في أحد جناحيه داء , وفي الآخر دواء )) 2. 


وجه الاستدلال : أن الذباب إذا مُقل مراراً في الطعام يموت » لا سيما إذا كان الطعام 


32 0 ة 
حارا ؛ فلو كان ينجسه لا أمر قله فيه 7" 


الدليل الثابي : ما أحرحه الدارقطي في سننه عن سلمان #ه » أن النبي يه قال : (( يا 

سلمان : كل طعام وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت , فهو حلال , أكله , وشربه 
اع 3 
ووضوؤه )) ©) 


وجه الاستدلال : أن البي ؤَ يه أحل الطعام الذي وقعت فيه الحيوانات الي لا نفس 
سائلة لها » فدل على عدم تأثير موتّا على الطعام » ومنه المائعات . 


الدليل الثالث : أن بحاسة الميتة ليست لعين الموت » فإن الموت موحود في السمك 


)١(‏ ينظر في الأدلة : المبسوط 1/١‏ »ء والفقه النافع ٠١4/١‏ » والنافع الكبير ص8ه » والحاوي 
الكبير "5١1/١‏ » والتهذيب 157/١‏ » والبيان ١/م‏ ؛ وكفاية الأخيار ١1١/١‏ » وفاية امحتاج 
للم . 

(5) تقدم تخريجه في : ص [ ١55‏ ] . وهو حديث صحيح . 

9؟) ينظر : المبسوط ١/١ه‏ ؛ والحاوي الكبير "07١/١‏ » والبيان 88/١‏ » وكفاية الأخيار ١1/١‏ 
وهاية النختاج 81١/١‏ . 


(5) تقدم تخريحه في : ص [ 0514 ] . وهو حديث ضعيف . 


الا 


الفصل الأول لطت ا .وقوعما في السوائل والجوامج. 


ةقطقط نط1 ةل عد ني 


نشيكول لكات 88 - 


والجراد » ولا يوجب اكت: ؛ ولكن لما فيها من الدم | » ولا دم في هذه الأشياء (2. 
ولا يو و م امسفوح > ولدم 


القول الثاني : أن المائع ينجس . وهو قول الشافعي في الجديد » وبه قال محمد بن 
المنكدر » وييى بن أبي كثير 2 - رحمهم الله تعالى ك0 


الحجة لهذا القول ”© : أن الاحتراز منه ثمكن بِتَحخْمير الإناء » ولذلك جاء الخبر ما 
رواه سهيل بن أبي صالح » عن أبيه » عن أبي هريرة 429 قال : (( أمرنا رسول الله م بتغطية 
الوضوء , وإيْكَاء السّقَاء , وإكقاء الإناء )» © ؛ ؛ فكان أمره بذلك حفظا للماء من وقوع ما 


ينجس به » وغالب ما يقع فيها هو الذباب والحشرات » فدل على أنه موجبُ لتنجيس ما مات 
ه20 


ولأنه حيوان لا يؤكل بعد موته لا لحرمته ؛ فأشبه ما له نفس سائلة ©. 


. 79/١ بدائع الصنائع‎ )١ 
م١ والبيان‎ 2١51/١ والتهذيب‎ » 48١/١ 9م و65” » والتعليقة‎ ./١ (؟) ينظر : الحاوي الكبير‎ 
١0/١ وامجمموع شرح المهذب‎ , 54/١ ؛ والبيان‎ ١47/١ والتنقيح في شرح الوسيط‎ 

وحاشية قليوبي 7١/١‏ . 

() ينظر في الأدلة : التبصرة ص ”٠‏ » والحاوي 807/١‏ » والبيان 78/١‏ . 
(؟) تقدم تخريحه في : ص [ 558 ] . وهو حديث صحيح . 

(5) الحاوي 7505/١‏ » وينظر : التبصرة ص "١‏ . 

(5) ينظر : البيان ”8/١‏ . 


الفصل الاول. - المبحث التاسع ٠‏ وقوعها في السوائل والجوامد 


ل ا 1 17 0 ا 0 
75 638 3 17711111 لل 0811 يناك و سانا كال 


الوا ا ال ا 
أحدكم .. . )) . فد نوقش بأنه قد يؤمر بغمسه للداء الذي فيه » والأغلب : أنه لا يموت ٠١‏ 


ويجاب عنه : بأن الأطعمة منها البارد » ومنها الحار » ومنها الحرّيف » والذباب ضعيف 
الخلقة » قليل الاحتمال » فالأغلب أنه بموت بالغمس » ولو كان ذلك يفسده سامنفحةه 
البى و 2"7. 


ثما تقدم ذكره من الأدلة يظهر - والله أعلم - أن الراحح هو القول بطهارة المائع 
إذا مات فيه ما لا نفس له سائلة من الحيوان غير المأكول ؛ لقوة الحديث الذي اعتمدوا عليه 


وهو حديث وقوع الذباب 52 الإناء 4 ووضوح الدلالة منه على الطهارة َ 


. 7/4/١ وينظر : الخلافيات 178/8 » ومختصر خلافيات البيهقي‎ . 5/١ الأم‎ )١( 
والمبسوط ١/١ه ؛ والإشراف على مسائل الخلاف ١/475؟ » والمغئ‎ » 9617/١ ينظر : التمهيد‎ )١( 


. 5/1 


«لسلاج لام 


الصورة الثالثة : إذا مات في المائع ما يعيش في الماء من الحيوان غير المأكول : 


احتلف النقل عن الحنفية في المائع الذي مات فيه الحيوان غير المأكول الذي يعيش فى 
الماء » كالضفدع على قولين : 


القول الأول : أن المائع لا يفسد . وهذا هو المذهب عندهم م وصححه السمرقندي 


والمرغيناني 60 
الحجة لهذا القول : احتج أصحاب هذا القول بانعدام الدم المسفوح فيها 0©. 


ا قي» 0 5 5 0 : 2 5 
الهول العاني : أنه يفسد . وهو رواية عن أبي يوسف #َْلدَته » وقول المتأخرين من 
1 


العجة لهذا القول : احتج أصحاب هذا القول بأمرين : 


الأول : أنه مات في غير معدنه ومظانه "© ؛ فينجس المائع الذي وقع فيه . 
الثاني : أنه يمكن صيانة سائر امائعات عن موتها فيها ©. 


١9/١ والهداية‎ » 79/١ وبدائع الصنائع‎ » 57/١ ينظر : المبسوط ١//اه » وتحفة الفقهاء‎ )١( 
. 7/١ وتبيين الحقائق‎ 

(؟) ينظر : تحفة الفقهاء 57/١‏ » والهداية ١9/١‏ . 

(9) ينظر : تحفة الفقهاء 57/١‏ » وبدائع الصنائع 74/١‏ » والهداية ١9/١‏ » وتبيين الحقائق 5/١‏ . 

5 ينظر : المراجع السابقة - عدا تبيين الحقائق - في المواضع المذكورة » والبناية في شرح الهداية 
5 » وحاشية ابن عابدين ١85/١‏ . 

© ينظر : المراجع السابقة في المواضع المذكورة . 

(5) ينظر : بدائع الصنائع 9/١‏ . 


5 


أفصل الأول -المبحث التاسع . 


افص الول لوده نفك 
تطهير المائع إذا تنجس بموت الحيوان غير المأكول فيه : 
اختلف العلماء في تطهير المائع » إذا مات فيه الحيوان غير المأكول على قولين : 


القول الأول : أنه يطهر بالغسل ا ل 
يوسف”" » وابن القاسم من المالكية ©؛ وقول للشافعية © )»وقول أبي الخطاب من 
الحنابلة 7 » واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية 29- رحمهم الله تعالى -. 


الحجة لهذا القول : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : عن ميمونة فقة :)2 أن رسول الله 6 سئل عن فأرة سقطت في 
وول ره زط و ا ا 


وجه الاستدلال : أن النبي وي أجابهم [ جواباً عاماً بأن يلقوها وما حوهها » وأن يأكلوا 
“منهم » ولم يستفصلهم هل كان مائعاً أو جامداً ؟!» وترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام 
الاحتمال يُتزل منزلة العموم في المقال » مع أن الغالب على سَّمْن الحجاز أن يكون ذائباًء 


000 
00 
00 
ف 
فيه 
000 
00 


: حاشية ابن عابدين 774/١‏ . 

: فتاوى قاضيخان ١7/١‏ » وحاشية ابن عابدين 784/١‏ . 

: الجامع لأحكام القرآن 770/5 . 

: التهذيب ٠١0/١‏ » وتحفة امحتاج 519-078/١‏ » ومغين المحتاج 65/1١‏ . 
: المستوعب ١/هه”7‏ 2 والغئي ١ه‏ » والمبدع . 

: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 5.08/5١‏ و4١ه‏ . 


* ا ع ع عاج 


أخرجه الإمام : البخاري في صحيحه في ( كتاب الوضوء » باب ما يقع من النجاسات في 
السمن ولماء ) 44/١‏ » وق ( كتاب الصيد والذبائح » باب إذا وقعت الفأرة في السمن أو 
الذائب ) 585/9 . 


6-15 


0 0 
امسككصس نم 8 
و رو وج وو جروجو زنج عر وهر وس وسو ود وج وجو ود بد 7 2 0070 ا 7 


177 1 1 ذ ذ 1 1 1 0 ري 0 ا يس 2 10 
ْ : > عَيرِيدَإضْكوْ ل الفِبَااتِ 77 


وقد قيل : إنه لا يكون إلا ذائباً » والغالب على السمن أنه لا يبلغ القلتين » مع أنه لم يستتفصل 
هل كان قليلاً أو كثيراً ؟ ] 00 


قال ابن القيم يَكْلشَتَه : لم يصح فيه التفصيا بين الحامد والمائع ("©. 


الدليل الثابي : القياس . فإن بحاسة المائع لا لعينه » بل محاورة النجاسة إياه ؛ فكان 
عنزلة الثوب النجس 0 


وإذا زال تغير المائع الكثير المتنجس بنفسه فهل يطهر ؟ . 
توقف شيخ الإسلام ابن تيمية يذلتنه في طهارته ©. 


القول الثاني : أنه لا يطهر . وهو مذهب الالكية » والشافعية ”2 وقول الحنابلة إلا 


في الزئبق 9" ؛ فإنه يطهر 9©. 


. 5١5/1١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(؟) إعلام الموقعين 7179/54 . 

(؟) ينظر : المبسوط 45/١‏ » واللجامع لأحكام القرآن 5٠0/١‏ » والمغئٍ ١/8ه‏ ء والمبدع 717/١‏ . 

(5) ينظر : الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لابن تيمية ص 4١‏ . 

(©) ينظر : المدونة الكبرى 78/١‏ » وإرشاد السالك إلى أشرف المسالك ص7 » وقوانين الأحكام 
الشرعية ص45 . 

(59) ينظر : التهذيب ٠.6/١‏ » وتحفة امحتاج 009-5574/١‏ » ومغ المحتاج 25/١‏ . 

00 الزئبق : هو معدن سائل لامع فضي اللون ؛ يكون سائلاً في درجات الحرارة العادية » ويستعمل 
ف مقاييس الحرارة ( التيرمومترات ) . ( ينظر : دائرة معارف القرن العشرين 4/4 ١ه‏ » ودائرة 
معارف الناشئين ص ١78‏ ) . 

(8) ينظر : المستوعب "514/١‏ » والمغني 5/١‏ ء والمبدع 787/١‏ . ولعل السبب في استثناء الزئبق 


4 2 


لكت الحا 

: 2-62 رسا ب لا 

121402 ر. بد حر علد سا 884 
َِرَإِلَإِضكو ل اليْبَاكاتِ -- 


الحجة لهذا القول : استدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : عن أبي هريرة 5ف : (( أن البي 6 سئل عن الفأرة تقع في السمن 
فقال : إذا كان جامداً فألقوه وما حوها , وإن كان مائعاً فلا تقربوه » 0©. 


وجه الاستدلال : أن البى يي أمر بإراقة الدهن إذا كان مائعاً » [ ولو كان إلى تطهيره 
طريق ل يأمر بإراقته ] (©. 

قال المحلي له : لو أمكن تطهيره شرعاً لم يقل فيه ذلك ©©. 

الدليل الثاني : أنه ينجس كله ,علاقاة النجاسة » ولا يتخلل الماء تضاعيفه » حي 


3 


يستخ رجح النجاسة 600 


ما تقدم من الأدلة يظهر - والله أعلم - أن الراحح هو القول بأن المتنجس من 
المائعات يطهر بالغسل . لثلاثة أمور : 


الأمر الأول : قوة الدليل الذي اعتمدوا عليه ؛ وهو قول البي َل : (( ألقوها وما 


طبيعته الي لا تتشرب المواد السائلة » ولا تتحد معها في الأحوال العادية . 
)1١(‏ تقدم تخريجه في : ص [ 50١‏ ] . 
(5) ينظر : المغئ 07/١‏ . 
25 كنز الراغبين 75/١‏ . 
(5) ينظر : التهذيب 7١5/١‏ » وتحفة امحتاج 559-1١‏ » ومغ اتاج 15/١‏ . 


) > 


الفصل الأول -المبحث التاسع . «وقوعها في السوائل والجواوج.. ا لان 
ا ا ٠‏ 3 7 5-0700 ياشكا 45 إن الهبَانَاتٍ يننا 


حوفها. وكلوا سمنكم )) . 

الأمر الثاني : عموم الدليل في السَّمّن » وعدم ثبوت التفريق بين الحامد والذائب في 
الحكم . 

الأمر الثالث : أن النجاسة لا تسري في المائعات » كما تسري ف الماء ؛ لكثافة 
مادمًا . 

الحالة الثانية '': موت الحيوان غير المأكول فى الجامدات”" : 


اتفق أهل العلم من الحنفية ", والمالكية © والشافعية 2» والحنابلة "2 على أن الحيوان 
غير المأكول إذا وقع في الجامدات » كالسمن ونحوه » فإنه ينجس ما حول الحيوان » ويكون 
الباقى طاهرا : 


. ] 091 [ الحالة الأولى : وقوع الحيوان غير المأكول في المائعات . في ص‎ )١( 

6 ضابط الجامد : هو الذي إذا أذ منه قطعة لا يتراد من الباقي ما يملا موضع القطعة عن قرب 
فإن تراد فهو مائع . ( ينظر : دفع الإلباس عن وهم الوسواس ص١4 ١‏ » ومغي المحتاج 25/١‏ ). 

(؟) ينظر : مختصر الطلحاوي ص ١544‏ » والمبسوط 450/١‏ » وتحفة الفقهاء 8١/١‏ » وفتاوى قاضيخان 
ل" 

(:) ينظر : المدونة الكبرى 38/١‏ » والتهذيب في اختصار المدونة 1517/١‏ » وإرشاد السالك إلى 

| أشرف المسالك ص " » وقوانين الأحكام الشرعية ص 49 . 

(5) ينظر : التبصرة ص 38 » ودفع الإلباس عن وهم الوسواس ص ١4١‏ » وكنز الراغبين ٠7/١‏ 
وتحفة المحتاج 519/١‏ . 

(7) مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله 0 ؛ والمغئي 57/١‏ » والمبدع 744/١‏ » وشرح منتهى 
الإرادات ٠١4/١‏ . 


0 


ايك :ا الؤسانات لت 


الأدضة'": احتج أصحاب هذا القول بحديث ميمونة فت : (( أن رسول الله 26 
سئل عن فأرة سقطت في سمن . فقال : ألقوها وما حوها , وكلوا سمنكم )) ©. 


وجه الاستدلال : أن أمر البى وَه بإلقاء الميتة وما حولا » يدل على عدم تعدي 
النجاسة إلى ما بعد الملاصق للميتة » فيكون الملاصق للميتة نجساً » وما عداه طاهراً . 


قال السرحسي تنه : لأن في الحامد النجاسة © إِنها جاوزات موضها وعدا دار 
كان ذلك الباقى طاهراً ©). 
تطهير الجامدات : 


تطهر الحامدات الي وقع فيها ما له نفس سائلة من الحيوان غير المأكول » بأن يؤخذ ما 
حول الحيفة ويرمى » ويكون الباقي طاهرا © , 


)١(‏ ينظر في الأدلة : المبسوط 56/١‏ »؛ وتحفة الفقهاء 8١/١‏ » وكنز الراغبين 75/١‏ » وتحفة 
امحتاج 505/١‏ » ومغيئ امحتاج 45/١‏ » ومسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله ١//١-.؟‏ 
والمبدع 514/١‏ . 

(0) تقدم تخريجه في : ص [ 5١١‏ ] . 

آ هكذا في المطبوع » ولعلها : لأن النجاسة في الجامد إنما جاورت ... . والله أعلم . 

(؟) ينظر : المبسوط 88/١‏ . 

(5) ينظر : المبسوط 50/١‏ » وتحفة الفقهاء 4١/١‏ » وفتاوى قاضيخان 1/١‏ » والمدونة الكبرى 
01١‏ » وإرشاد السالك إلى أشرف المسالك ص, » وقوانين الأحكام الشرعية ص 498 
والتبصرة ص 58 » ودفع الإلباس عن وهم الوسواس ص١1 ١‏ » وكنز الراغبين 75/١‏ » وتحفة 
امحتاج 575/1١‏ ومسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله ١4/1١1-١؟‏ » والمبدع 544/١‏ . 


م 


الدبلهيسل '"' :ما ورد أن البي يِه سئل عن فأرة سقطت في سمن » فقال : 
(( ألقوها وما حوها , وكلوا سمنكم )) ©. 


وجه الاستدلال : أن البى ينه أمر بإلقاء النجحاسة من السمن » وأباح الباقي ؛ فدل 
على طهارة الباقي منه [ لأن جمود السمن يمنع وصول النجاسة إلى غير ما جاور الميتة ] ©. 


تطهير العجين والحب المنقوى الذي مات فيه ما لا نفس له سائلة من 
الحيوان غير المأكول : 


إذا تنجس العجين ونحوه .موت الحيوان ؛ فلا سبيل إلى تطهيره ؛ لأنه لا يمكن غسله » 
وكذا إذا نقع السمسم أو شيء من الحبوب في الماء النجس » حئ انتفخ وابتل . وهذا قول 
محمد بن الحسن”' لت » والحنابلة 0 

قيل لأحمد في سمسم تُقع في تقار “2 , فوقعت فيه فأرة فماتت » قال : لا ينتفع بشيء 
منه . قيل له : أفيغسل مراراً حي يذهب ذلك الماء ؟ . قال : أليس قد ابتل من ذلك الماء ؟! 


)١(‏ ينظر : كنز الراغبين 75/١‏ » ومسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله ٠١-18/١‏ ., والمبدع 
5١‏ . 

(5) تقدم تخريجه ف : ص [ 5١١‏ ]. 

(؟) ينظر : الانتصار في المسائل الكبار 077/١‏ . 

(؟) ينظر : الفتاوى البزازية ١9/5‏ » وفتح القدير 5٠١/١‏ . 

(5) ينظر : المغئى 01/١‏ . 

(5) التَيّقار , أو التَيْعَار وعاء من زف » يشبه الَابيّة القطوعة من نصفها » ويكون عند الصباغين 
والنّشائين . جمعه التُواغير . ( قاموس رد العامي إلى الفصيح ص 78 ) . 


الفصل الإول الميحث التابيع. -وقوعها في السوائل والجوامج. 0 


ةلل 520171 0 5-5 ا 


غْرَاِنَإْكِول ين النجاوات لقا - 


لايش هته نو إن خمل 07 


بالماء » وتحفف كل مرة 7©. 


الحالة الثالثة '": موت الحيوان غير المأكول فى اليابسات : 


إذا وقع الحيوان غير المأكول في الطعام اليابس ومات » فإن كان في الدقيق » ينجس ما 
حوله ويستعمل الباقي » وإن اختلط النجس بغيره » ولم ينضبط حرم الكل ”2 تغلياً 
للحظ ©" , 


. ه1/١ المغي‎ )١( 

(5) ينظر : فتح القدير 7٠١/١‏ . 

إفهة الحالة الأولى : وقوع الحيوان غير المأكول في المائعات . في ص [ 557 ] » والحالة الثانية : موت 
الحيوان غير المأكول في الجامدات » ص [ 5١15‏ ] . 

(5) ينظر : البيان والتحصيل ”4-78/١‏ » ومسائل الإمام أحمد لابنه صالح 7037/1 » وشرح منتهى 
الإرادات ٠١4/١‏ . 


(5) ينظر : شرح منتهى الإرادات ٠١5/١‏ . 


شالع 


3 
0 3 
سات 


] 


0 
71[ |[ 1 01111 59 00 
غَيرَلَِإضْكوْلَالهَْاتاتِ - 


لمبحث العاشر : في التبخر بأجزائها . 


من أجزاء ميتة الحيوان غير المأكول ما هو بحس » كاللحم والشحم » والعصب والدم 
والجلد غير المدبوغ » ونحو ذلك » وتستخدم هذه الأحزاء في بعض البلاد الإسلامية لتبخير 
الأبدان أو الثياب » أو أثاث المنازل » لأهداف منها : طرد الهوام » أو الاستشفاء من بعض:2 
الأمراض » أو غير ذلك » وفشى تعاطيها لدى المتطببين طبا شعبيا في تلك البلاد . 


وحيث إن هذه الأجزاء نجسة . فإ أَبَيّن حكم بخار النجاسة ودخافا . 


فقد احتلف العلماء 2 بخار النجاسات » ودخاما الذي يعلق بالثوب 2 والآنية » والبدن 
والسقوف وغيرها على قولين : 


القول الأول : الطهارة . وهو الصحيح عند الحنفية 60 وملهي اللالكية 9 بروج 


(1) ينظر في خواص التبخر بأجزاء الحيوان غير المأكول : حياة الحيوان الكبرى ١/117و/1١؟‏ وم 
و4اه وه١5ه‏ وؤلاه و؟/5/ و57١1‏ و895١‏ وهه"” وه98 » والمستطرف ؟/لالا و ١99‏ 
و5١٠٠‏ و١٠75‏ » وعجئب المخلوقات ص ١414‏ وهه؟ و"ه؟ و9ه؟. 

(؟) ينظر : البناية في شرح الحداية 457/١‏ » والفتاوى الحندية 4/١‏ » والبحر الرائق ١/م؟‏ 
ومراقي الفلاح ص١4‏ » وحاشية ابن عابدين ١/0؟7‏ . | 

() ينظر : البيان والتحصيل 15/7 » والتاج والإكليل 88/١‏ » ومواهب الحليل لشرح مختصر خليل 
0١‏ »؛ وحاشية العدوي على الخرشي ١/97و45‏ ؛ والشرح الصغير للدردير ٠75/١‏ 
وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 58/١‏ . 


الفصل الول ال -المبحث ل ا 


1 لك 


0 
111777 1 + + + + + +[ + 1 +« !+ + + + ! +« + 1 12121ظ2ظظ 0 
: شر اكوب اليسَارَات - 


عند الشافعية () » وعند الحنابلة 29 , 
الحجة لهذا القول 7" : احتج أصحاب هذا القول بأمرين : 
الأمر الأول : الاستحسان © ©2, 


الأمر الثاني : القياس . فإنه استحال بالإحراق » كالجلد يستحيل إلى الطهارة 
بالدباغ ”7 


وكالبخار الذي يخرج من الجوف 7" 


وت 


قال العمراني يله : لأنه ليس هو النجاسة , ولا تولد منها » وإنما هو شيء يحدة 
عند التقاء جسم النار والعين النجسة » فلا معئ لتنجيسه 0. 


)١(‏ ينظر : المهذب 77/١‏ » والتهذيب 188/١‏ » والبيان 455/١‏ » ودفع الإلباس عن وهم الوسواس 
1 

(؟) ينظر : الفروع ١51/١‏ ء والمبدع 511/١‏ » والإنصاف 00/5" . 

() ينظر في الأدلة : الفتاوى الحندية 41/١‏ » وحاشية ابن عابدين 786/١‏ » والبيان والتحصيل 
والبيان 459/١‏ » والمهذب 7/9/١‏ . 

(4) سبق تعريف الاستحسان في ص [ 01” ] من هذا البحث . 

(5) ينظر : الفتاوى الهندية 41/١‏ » وحاشية ابن عابدين ١/760م‏ 

(5) ينظر : البيان والتحصيل 15/١‏ . 

(0) ينظر : المهذدب 77/١‏ . 

. 455/١ البيان‎ )8( 


5 


افك او لان انها سس قينا 


75772721 <0ه0000<<+21012<+<+1+<+1<+1<+<+<+!!+١!١+1+«ط‏ 2< 2 <!1 1 221122121 9 ُ 5 ٠‏ 7 دنا 
اكول العْبَاءَاتِ - 


القول الثاني : النجاسة . وهو قول للحنفية ©»: والمذهب عند الشافعية ), 
والحنابلة7" . 


والعفو عن يسيره » ما لم تظهر له صفة وجةهٌ عند الحنابلة 7©. 


الحجة لهذا القول ©: احتج أصحاب هذا القول بأن البخار المتصاعد من أجزاء ميتة 


يوان غير كول 0( هي أجزاء متحللة من النجاسة 60 


قال العمراني مقائتنه : لأنه حادث من العين النجسة » فأشبه الرّماد 0 


. 778/١ والبحر الرائق‎ » 451/١ ينظر : البناية في شرح الحداية‎ )١( 

(؟) ينظر : التبصرة ص77 و55 ١‏ ء والتعليقة 145/7 » والمهذب 737/١‏ » والتهذيب ١88/١‏ 
والبيان 459/١‏ » ودفع الإلباس ص 8؟؟ » وعمدة السالك وعدة الناسك ص 8” » ونماية 
المختاج 7107/١‏ . 

(؟) ينظر : الكاني 185/١‏ » والشرح الكبير 760/1 »؛ والفروع 151/١‏ ء والمبدع 541/١‏ 
والتوضيح 557/١‏ » والإقناع 97/١‏ » ومنتهى الإرادات ١١4/١‏ » وغاية المنتهى 74/١‏ . 

(5) ينظر : الأخبار العلمية من الاحتيارات الفقهية لابن تيمية ص4 . 

(5) ينظر : تصحيح الفروع ١79/١‏ » وغاية المنتهى 75/١‏ » وكشاف القناع ١97/١‏ . 

(5) ينظر في الأدلة : البيان 455/١‏ » والمهذب 7/١‏ » والتهذيب ١88/١‏ » وغهاية المحتاج وحاشية 
الشبراملسي عليه 711/١‏ . 

(0) ينظر : المهذب 7/١‏ » والتهذيب 1848/١‏ » وفاية المحتاج 7417/١‏ . 

(8) البيان 455/١‏ » ينظر : حاشية الشبراملسي على غاية امحتاج 741/١‏ . 


الفصل الأول -المبحث العاشر- التبخر باجزائها 


لي ل ا ااا 9 


ع 


مما تقدم ذكره من الحجج يظهر - والله أعلم - أن الراجح هو القول بطهارة دخان 
النجاسة دون بخارها ؛ لأن الدحان ينشأ عن الإحراق » فيطهر بالاستحالة 27 » وأما البحعار 
فيتصاعد من النجاسة من غير استحالة . 


ويعفى عن قليل البخار لمشقة الاحتراز منه . 


)١(‏ تقدم الكلام عن الاستحالة في الملبحث القامن من الفصل الأول من هذا البحث . في 
ص [9١ه‏ ]. 


7 


م 


الفمل لا ول -المبحث الحادي عشر - نقض الوضوء لكان مساك من دمن الدير او القيل ' 


إل 5 52 ا 2 
يس سه 2 سس سسسس سي عر يناكو لاما ندا 


المبحت الحادي عشر : في نقض الوضوء بخروج الدود من الدبر 
أو القبل 1 


اختلف أهل العلم في نقض الوضوء بخروج الديدان ونحوها من الدبر أو القبل » على 
قولين : 


القول الأول : النقض . وهو مذهب الجمهور من الحنفية ”" » وقول محمد بن الحكم 
من المالكية 9 ؛ ومذهب الإمام الشافعي ”' » والإمام أحمد بن حنبل27؟ , وقول أبي بحر 000 


)١(‏ ينظر : الجامع الصغير ص57 » ومختصر اختلاف العلماء 154/١‏ » والمبسوط 87/١‏ ؛ وطريقة 
الخلاف بين الأسلاف ص //؟ » وفتاوى قاضيخان ”65/١‏ » والحداية ١5/١‏ » والفتاوى الهندية 
٠/0١‏ والبحر الرائق "0/١‏ » والدر المختار ١/1١‏ . 

(؟) ينظر : المنتقى شرح موطأ الإمام مالك 0 » والبيان والتحصيل 47/١‏ » وبداية المختهد ١/هم‏ 
وقوانين الأحكام الشرعية ص /” . 

(؟) ينظر : الأم ١17/١‏ » والحاوي الكبير 17/١‏ ؛ وحلية العلماء ١54/١‏ » والبيان ١79/١‏ 
والتحقيق ص 70 . 

(4) ينظر : مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله ١"إره»‏ ولابن هانئ ص 8 » ولأبي داود ص؛ ١‏ 
والجامع الصغير ص55 » ورؤوس المسائل الخلافية 57/١‏ » والهداية 15/١‏ » والفروق على 

(5) ينظر : المجموع شرح المهذب 5/9 » والمغئ 737./١‏ . 

002 هو لاحق بن حميد بن سعيد السسّدوسي » أبو بجلز » مشهور بكنيته » بصري » تابعي » ثقة . 
روى عن أبي موسى الأشعري » والحسن بن علي » ومعاوية » وعمران بن حصين » وعدد مسن 
الصحابة ضيه » وروى عنه قتادة » وأنس بن سيرين » وأبو التبّاح » وسليمان اليم » وغيرهم . 


0 


الفصل الأول -المبحث لست هس -نقض لوقع بخروج الدود من الدير لو القيل ان 


ا 2 11 1١‏ 11 1 
لكك ا ذا 11+ 2 مرإلَضِ وَل" 56 الجائات * اذ 


والفس الب ع1 ؟» والحكم بن عتيبة 5 اوعططاء يدن أن ”5 “.وحمادبن 
أن ليان 0 ورواية عن الأوزاعي 7 » وقول سفيان الثوري » وعبدالله بن المبارك 29 
وإسحاق بن راهوية © - رحمهم الله تعالى - . 

الحجة لهذا القول ا احتج أفككات هذا القول بالأدلة التالية : 

الدليل الأول : قول الله وبنَ : ( أو جاء أحد منكم من الغائط © ©. 


عبدالعزيز قبل وفاة الحسن البصري . ( ينظر : طبقات ابن سعد 7١1/7‏ » وتاريخ الثثقات 
للعجلي ص 754 » وقذيب التهذيب ١١/1/1١95-1/ا١).‏ 


(1) ينظر : السئن الكبرى للبيهقي 1١7/١‏ » والمجموع شرح المهذب 5/7 ء والمغى 780/١‏ . 
() ينظر : المجموع شرح المهذب 5/59 ؛ والمغئ 370/١‏ . 


(1) ينظر : السئن الكبرى للبيهقي ١١5/١‏ ؛ وشرح صحيح البخاري لابن بطال 77١/١‏ » والمجموع 
شرح المهذب 5/5 » والمغئ 7370/١‏ . 


(5) ينظر : المجموع شرح المهذب 5/5 . 

(5) ينظر : مختصر احتلاف العلماء ١١14/١‏ ؛ والاستذكار 47/١‏ » والمجموع شرح المهذب 0/5 
والمغئي 770/١‏ . 

(5) ينظر : المجموع شرح المهذب 5/9 ء والمغئ 73١0/١‏ . 

(0) ينظر : البيان 177/١‏ ء والمغئ 770/١‏ . 


(8) ينظر في الأدلة : الأم 18/١‏ ء والحاوي الكبير 11717-1175/1١‏ » والبيان ١/9/١‏ » وامجموع 
شرح المهذب 5/9 . 


6 سورة النساء . رقم الآية : [ 47 ] » وسورة المائدة . رقم الآية : [ 5 ] ش 


افده 
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وجه الاستدلال : أن الله يل قد أمر بالتطهر من الغائط 20 ع [ ولم يُفرّق بين أن يخرج 
معتادا » أو غير معتاد ] (" . والدود [خارج من مخرج الحدث المعتاد ؛ فو جب أن ينقض 


الوضوء » كالخارج المعتاد ] 27 . 


الدليل الثاني : ما روي عن البي مك أنه قال : (( الوضوء ثما خرج )) ©©. 


)0 الغائط : المطمئن الواسع من الأرض » ثم أطلق الغائط على المخارج المستقذر من الإنسان كراهية 
لتسميته بامه الخاص ؛ لأنهم كانوا يقضون حوائجهم ف المواضع المطمئنة » فهو من محاز المحاورة . 
( المصباح المنير ص 1517 ) . 

.١ 77/1١ (؟) البيان‎ 

(؟) ينظر : المنتقى شرح موطأ الإمام مالك 54/١‏ » والحاوي الكبير 1717-1175/١‏ ؛ والبيان 
١ه‏ والممجموع شرح المهذب 7/5 . 

6 أخرجه الأئمة : الدارقطئ في سننه في ( كتاب الطهارة » باب في الوضوء من الخارج من 
البدن ... ) ١51/١‏ » وأبو نعيم في حلية الأولياء 04» والبيهقي في السنتن الكبرى في 
( كتاب الطهارة » باب الوضوء من الدم يخرج من أحد السبيلين » وغير ذلك من دود أو حصاة 
أو غيرهما ) .١١5/1١‏ 
وهو ضعيف . فقد قال الببهقي لله بعده : رُوي عن البي © ولم ينبت . 
وقال ابن الجوزي #فلتته : لا يصح . ١‏ العلل المتناهية "55/1١‏ ) . 
وضعفه السخاوي . ( ينظر : المقاصد الحسنة ص 407 ) . 
وقال همس الحق العظيم آبادي كته : فيه الفضل بن المختار وهو ضعيف جداً » وفيه شعبة مولى 
ابن عباس وهو ضعيف . وقال ابن عدي : الأصل في هذا الحديث أنه موقوف . ( التعليق المغفئي 
على الدارقطئ ١١١/١‏ ) . 


4 


الفصل الأول -المبحث الحادي عشر- نقض الوضوء بخروج الدود من الدير او القبل لحان 
اللسيس سيت 22721 2121222 : 2277777 2 اكول اليجاتات د 
عيرالأ كول و َالعِبانَابِ 


وجه الاستدلال : حيث دل الحديث على وجوب الوضوء من الخارج أي كان ( سواء 
كان معتادا أو نادرا ؛ إذ لا استثناء في الحديث لشيء من الخارج . 


الدليل الغالث 8 القياس : وكواس واج + 


الأولى : القياس على العَذَرَة : فإن الديدان متولدة من الطعام » ولو خرج بنفسه نقض 
الوضوء ؛ فكذا ما تولد منه 9©. 


وعلى القول بطهارتا ؛ فأن الدودة إذا حرجت من الدبر أو القبل » لا تخلو من بلة 
عبن كرون عي 0 فيكون التنجيس للخارج الملازم لها . 


الثانية : القياس على المذي . لأن الديدان خارحة من السبيل » فأشبهته ©. 


الثالئة : القياس على الاستحاضة . ”“» لما روي عن فاطمة بنت أبي حبيش وفك : 


2000 ينظر : تبيين الحقائق ١/١‏ والبحر الرائق أأنم » وحاشية ابن عابدين أإى١‏ » والفروق 
على مذهب الإمام أحمد ١ه‏ . 

)١(‏ ينظر : المبسوط 47/١‏ » وطريقة الخلاف بين الأسلاف ص 8” » وبدائع الصنائع 5/١‏ ؟ 
والبناية في شرح الحداية ١57/١‏ » وتبيين الحقائق 1/١‏ » وحاشية ابن عابدين ١/5١و4١‏ 
ورؤوس المسائل الخلافية ١/اه‏ » والمغئي شق 

(") ينظر : رؤوس المسائل الخلافية 07/١‏ » والمغن 70/١‏ » ومعونة أولي النهى 70/١‏ » وشرح 
منتهى الإرادات 54/١‏ . ش 

(4) ينظر : كشاف القناع ١77/١‏ . 


مهت 


رت 


ليك لل ةل 12 


الفصل الأول -المبحث الحادي عشير - نقض الوضوء ا الدودد من | ن الدير او القد لك للم 5 ايان 


فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة , وإذا كان الآخر فتوضتئي . فإنها هو دم عرق )) 2. 
والدود خارج غير معتاد » كدم اللا ستحاضة ؛ فيد فيجب الوضوء من خروج الدود » كوجوبه من 


0 : أنه لا ينقض . وهو المشهور من مذهب مالك ”©؛ وقول قنادةٌ © 
والنخعي ” » ورواية أخرى عن الأوزاعي ” » وقول داود © - رحمهم الله تعالى - . 

وعند المالكية إن خرج معه شيء من الأذى فينقض لما حرج معه » لا لذاته ادي 

الحجة لهذا القول" : احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


4.9/١ ) أخرجه الإمامان : البخاري في صحيحه في ( كتاب الحيض » باب الاستحاضة‎ )١( 
. ١ 7-1١5/14 ) ومسلم ف صحيحه في ( كتاب الحيض‎ 


(5) ينظر : المدونة الكبرى ١١/١‏ » والمستخرجة ( مع البيان والتحصيل ) 35/١‏ » والتفريع ١9/١‏ 
والمعونة 45/١‏ » والكافي في فقه أهل المدينة ١45/١‏ ؛ والمنتقى شرح موطأ الإمام مالك ١/4ه‏ 
وبداية امختهد 9/١‏ » وقوانين الأحكام الشرعية ص8” » ومواهب الحليل لشرح مختصر خايل 
81/١‏ ؛ والخرشي على مختصر خليل 151/١‏ »؛ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 


١/كلوه١١.‏ 
(؟) ينظر : اتجموع شرح المهذب 5/5 » والشرح الكبير لابن قدامة 5/5 . 
(5) ينظر : المدونة الكبرى ١١/١‏ » والمجموع شرح المهذب 5/9 . 
(5) ينظر : مختصر احتلاف العلماء ١514/١‏ » والاستذكار 97/9 . 
(5) ينظر : حلية العلماء ١44/١‏ . 
(0) ينظر : الاستذكار 91/7 . 


(8) ينظر في الأدلة : المعونة 40/١‏ ؛ والإشراف على مسائل الخلاف ١5١/١‏ » والاستذكار 51/9 
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211111111 غَبْرَإِكإككولزاليباتاتِ بن 


-نقض الوضوء بخروج الدود من ين الدير او القيل 


م017 وبر و ث2 م 


الفصل الأول -المبحث الحادي عشر 


لل سيت 17077 


الدليل الأول : عن أبي هريرة ظيه قال : قال رسول الله © : (( لا وضوء إلا مسن 


صوت أو ريح )) "© . 


| 


وجه الاستدلال : نه ذكر الناقض عادة » وهو خحروج الريح » ولم يذكر ما يخرج على 
خلاف العادة كالدٌود ؛ فدل على عدم نقضه الوضوء . 


الدليل الثاني : عن صفوان بن عسّال ظيه عن البي يك قال : (( كان رسول الله غ2 
يأمرنا إذا كنا سَفَراً . أن لا تزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة » لكن من غائط 
5 : 02 
وبول ونوم )» 


والمنتقى شرح موطأ الإمام مالك 14/١‏ 4و14ه . 

)01 أخرجه الإمامان : ابن ماحه في سننه في ( كتاب الطهارة وسننها » باب لا وضوء إلا من حدث ) 
0 ؛ والترمذي ف جامعه في ( أبواب الطهارة » باب ما جاء في الوضوء من الريح ١11/١)‏ 
وقال هذا حديث حسن صحيح . 

وصححه النووي . ( ينظر : المجموع شرح المهذب 5/95 ) . 

(1) أخرجه الأئمة : الشافعي في الأم ف ( كتاب الطهارة » باب وقت المسح على الخفين ) ١م‏ 
وعبدالرزاق ف المصنف في ( كتاب الطهارة » باب كم بمسح على النفين ) ,٠0/١‏ وابن أبي 
شيبة في المصنف ف ( كتاب الطهارات » باب في المسح على الخفين ) ١//ا/الاء‏ والحميدي في 
مسنده 785/7 » وأحمد بن حنبل في مسنده 5 » وابن ماجه ف سننه في ( كتاب الطهارة 
وسئنها » باب الوضوء من النوم ) ١51/١‏ » والترمذي في جامعه في ( أبواب الطهارة » باب 
المسح على الخفين ) ١10/١‏ ؛ وقال حسن صحيح ء والنسائي في المحتيى في ( كتاب الطهارة 
باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر ) 87/١‏ » وابن خزيعة في صحيحه في ( كتاب 


م 


ال 2 ةل لالط لق 711711 


الفصل الأول اليا للدت اند نقض الوضوء بخروو الدود من الدير او القبل 


177171771 ارط نطلل طةطتطاقاالة ين 2 3 5 الينتا َب 2 


وجه الاستدلال : أن الي ين عدّد نواقض الوضوء . ولم يذكر خروج الدُود مسن 
الفرحين ؛ فدل على أنه لا ينقض الوضوء . 


الدليل الثالث : القياس على الخارج من غير السبيل ؛ لأنه نادر » ومن غير أنواع 
الأحداث المعتادة » فأشبه الخارج من غير السبيل © . 


أولا : مناقشة أدلة القائلين بنقض الوضوء بخروج الديدان من الدبر أو 


الوضوء » جماع أبواب المسح على الخفين ) 7/0١‏ »؛ والطحاوي في شرح معان الآثار في 
( كتاب الطهارة » باب المسح على الخفين . كم وقته للمقيم والمسافر ؟ ) 87/١‏ » وابن حبان في 
صحيحه » كما في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ( كتاب الطهارة » باب نواقض الوضوء ) 
؟/6 "١‏ ؛ والطبراي في المعجم الكبير ٠١4‏ » والبيهقي في السنن الكبرى في ( كتاب 
الطهارة » باب التوقيت في المسح على الخفين ) 7075/١‏ . 
ونقل البيهقي كته عن الترمذي أنه سأل البخاري : أي حديث عندك أصح في التوقيت في المسح 
على الخفين ؟ . قال : حديث صفوان بن عسال .... ( السنن الكبرى 7375/١‏ ) . 

)١(‏ ينظر : المعونة 460/1١‏ » والمنتقى شرح موطأ الإمام مالك 01١‏ » والشرح الكبير لابسن قدامة 
5 


0-0 


ج الدحود من الدير او القيل 


اط 111 ور 


؟ الأول -المبحث الدا عبان نال 


مسمس 2 


الغائط # 020 فقد نوقش هذا الاستدلال بأن الاسم ينطلق إلى الحدث المعتاد 2 » فلو خرج 
غير المعتاد » كالخصى والدود أو حرج المعتاد على وجه السلس والمرض ؛ لم يكن شيء من 
ذلك ناقضا » وإنما صاروا إلى اللفظ ؛ لأن اللفظ مهما تقرر لمدلوله عُرفٌ غالب في الاستعمال: 
سبق ذلك الغالب لفهم السامع حالة الإطلاق » وصار غيره مما وضع له اللفظ بعيداً عن الذهن» 
قصار غير دلول 7 


وأجيب عنه : بأنه لا يلزم من سَبقيّة الغالب أن يكون النادر غير مراد » فإِن تناول 
اللفظ لهما واحد وضعا » وذلك يدل على شعور المتكلم يما قصداً ©2. 


ثانيا : مناقشة أدلة القائلين بعدم النقض الدير أو 


ن مخروج الدود مسن 


مناقشة الدليل الأول : وهو استدلاههم بقول البي يت : (( لا وضوء إلا من صوت 
أو ربح )) » فقد نوقش هذا الاستدلال بأن المراد ليبس حصر ناقض الوضوء في الصوت 
والريح ؛ بل المراد نفي وجوب الوضوء بالشك في خروج الريح © » كما في رواية مسلم : 
(( إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً » فأشكل عليه , أخرج منه شيء أم لا ؟ » فلا يخرجر من 


. ] 5 [ : سورة النساء . رقم الآية : [ ”4 ] » وسورة المائدة . رقم الآية‎ )١( 


(؟) ينظر : المعونة 45/١‏ » والاستذكار 91/9 . 


(؟) ينظر : الجامع لأحكام القرآن ٠١4/5‏ . 
(4) ينظر : المرجع السابق 5/1 ٠١‏ . 


(5) ينظر : المجموع شرح المهذب 7/5 . 


كدت 


عا 5 0 3 0 ا 
عشر- نقض الوضوء يخروج الدود من الدير لو القبل لمشتس ل 2 
7 عشت 1 12 211[11010101ظ2ظظ غَيرَِكَ ث2 ول شالِيْبَانَاتِ د 


المسجد , حتى يسمع صوتا , أو يجد ريحاً ) ©2. 


قال الإمام ابن حزيعة تنه : كانت هذه المقالة عنه َه : (( لا وضوء إلا من صوت 
أو ريح )» حواباً عما عنه سثل فقط » لا ابتداءً كلام » مُسقطاً يمذه المسألة إيجاب الوضوء من 
غير الريح الي لها صوت أو رائحة » إذ لو كان هذا القول منه يك ابتداء » من غير أن تقدمته(© 
مسألة » كانت هذه المقالة تنفي إيجاب الوضوء من البول » والنوم والمذي ؛ إذ قد يكون البول 
لا صوت له ولا ريح » وكذلك النوم والمذي »؛ لا صوت لهما ولا ريح . وكذلك 


الودي 00 


مناقشة الدليل الثاني : وهو استدلالهم بحديث صفوان بن عسال 485 : (( ... لكن 
من غائط وبول ونوم )) » فقد نوقش هذا الاستدلال بأن فيه جواز المسح » وبعض ما بمسح 
بسببه » ولم يقصد بيان جميع النواقض ؛ ولهذا لم يستوفها » فلم يذكر الريح وزوال 
العقل ©). 


. أخرجه الإمام : مسلم في صحيحه في ( كتاب الحيض ) 4/١ه بهذا اللففظ عن أبي هريرة‎ 01١ 
وأخرجه الإمام : البخاري في صحيحه في ( كتاب الوضوء » باب من لم ير الوضوء إلا مسن‎ 

زه لعل العبارة : ( من غير أن تتّقَدّمه مسألة ) . 

(5) صحيح ابن خزيعة ١/ما.‏ 

(4) ينظر : المجموع شرح المهذب 7/5 . 


حل 


ل الأول نا انقض الوفو بخروة الدود من الديراو القيل ' 


0 عرسا مد سسا 7 
0000 0 3 
القصل الأول الصيدة الطد: 2 غَيَرَِلَ ل وَِدق العْبَانَاتٍ ل 


ما تقدم ذكره من الأدلة يظهر - والله أعلم - أن الراحح هو القول بانتقاض الوضوء 
بخروج الدود من الدبر أو القبل ؛ لأمرين : 


الأمر الأول : أن الله 85 علق انتقاض الوضوء » ووجوب ال تطهير بإتيان الغائط 
والخارج بالذهاب للغائط غير محدد فيعم . 


الأمر الثاني : أن النص ورد بالنقض بغير الغائط والبول والنوم والريح » كدم 


الفمل الأول المبحث الثلني عثير للك اا كنا نسل 


1 #تلطا 1777773707 117171777111 د كد 221212111121915 


عاضوا :ف الؤسادات ب 


الوضوء بمس فرجها : 


احتلف العلماء ف نقض الوضوء .مس فرج الحيوان غير الملأكول على قولين : 


القول الأول : عدم النقض . وهو قول جمهور أهل العلم » فهو المذهب عند الحنفية0' 
والمالكية '"» والشافعية”" , والحنابلة 27 ؛ وقول عطاء © والقشوري © - رجمهم الله 
08 

الحجة لهذا القول '" : استدل أصحاب هذا القول بما روي عن قيس بن طلق بن على 


)١(‏ ينظر : الأصل :»١‏ والمبسوط 55/١‏ » وبدائع الصنائع 0/١‏ » وفتاوى قاضيخان 
0 » ومراقي الفلاح ص 48 » وحاشية الطحطحاوي ص 7/4 . 
وهو مبئٍ على مذهبهم في عدم نقض الوضوء يمس الإنسان فرجه » أو فرج غيره » ولا وضوءٍ 
عندهم في مس شيء من الطاهرات » ولا من النجاسات . ( ينظر : المبسوط 55/١‏ ) . 

(؟) ينظر : التفريع ١917/١‏ » والكافي في فقه أهل المدينة ١49/١‏ » والتمهيد ٠٠١5/١1‏ » وقوانين 
الأحكام الشرعية ص75 » والتاج والإكليل ١/135و07”‏ » ومواهب الخليل لشرح مختصر خخليل 
1١‏ و08" » والشرح الصغير للدردير 7١5/١‏ . 

(؟) ينظر : الأم 19/١‏ » والتبصرة ص 8” » والحاوي الكبير 19/١‏ » والمهذب 4١/١‏ » والوسيط 
»0١‏ وحلية العلماء ١157/١‏ ء والتهذيب 3٠١/١‏ » والبيان 185/١‏ » والتحقيق ص ا 
وفتح الوهاب شرح منهج الطلاب 50/١‏ . 

(5) ينظر : الكافي 41/١‏ » والشرح الكبير 41/1 » ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
2015 » والإنصاف 5 » ومعونة أولي النهى "5٠/١‏ » وغاية المنتهى 4١/١‏ » وحاشية 
ابن قائد على المنتهى 7١/١‏ . 

(5) ينظر : الحاوي الكبير ١18/١‏ » والمجموع شرح المهذب 88/9 . 

(5) ينظر : مختصر احتلاف العلماء ١57/١‏ . 

00 ينظر في الأدلة : مراقي الفلاح ص 48 » وحاشية الطحطحاوي ص 74/١‏ » والأم ١9/١‏ 
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ظْ 1 ول -المبحث الثاني عشر - نقض الوضوء يمس فرجها 


الة/ 1 سس لطا لكات ا كن ةق 11 1ل /ل 021331811731 


لامكو النساوات 8# - 


عن أبيه 5ه : (( أن النبي ييه قال لما سّئل عن مَسّ الذّكّر : هل هو إلا بِضْعة منك ) ©. 
تأثير مسن الانسنان لفرج الحيوان من باب الأولى . 


القول الثاني : النتقض. وهو قول لبعض المالكية © وقول الشافعي كلت في القدم © 


والحاوي الكبير ١5/١‏ » والتهذيب 7١١/١‏ » والبيان 140/١‏ » والعزيز شرح الوجيز 
0" 

)01 أخرجه الأئمة : أبو داود الطيالسي ف مسنده ص47 ١‏ » وعبدالرزاق في المصنف في ( كتاب 
الطهارة » باب الوضوء من مس الذكر ) ١١7/١‏ » وابن أبي شيبة في الملصنف في ( كتاب 
الطهارات » باب من كان لا يرى فيه وضوء ) ١50/١‏ » وأحمد بن حنبل في مسنده 7977/4 
وابن ماحه ف سننه ف ( كتاب الطهارات وستنها » باب الرخصة في ذلك - أي مس الذكر- 
0١‏ ؛ وأبو داود في سننه ف ( كتاب الطهارة » باب الرخصة في ذلك - أي مس الذكر - ) 
١ك‏ ؛ والترمذي في جامعه ف ( كتاب الطهارة » باب ما جاء في ترك الوضوء من مسس 
الذكر ) 171/١‏ » وقال : هذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب . والنسائي في اجختهى في 
( كتاب الطهارة » باب ترك الوضوء من ذلك - أي من مس الذكر -) ٠١1/١‏ » والطحاوي في 
شرح معان الآثار ف ( كتاب الطهارة » باب مس الفرج هل يحب فيه الوضوء أم لا ) -1١05/١‏ 
7 وصححه » وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ( كتاب 
الطهارة » باب نواقض الوضوء ) 777/5 » والبيهقي في السنن الكبرى في ( كتاب الطهارة 
باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف ) ١814/١‏ . 

(؟) ينظر : التاج والإكليل ١85/١‏ » ومواهب الحليل لشرح مختصر خليل ١/797و7917‏ . 

(9؟) ينظر : التعليقة ١/؟عم‏ » والمهذب 4١/١‏ » والوجيز ١١5/١‏ » وحلية العلماء ١57/١‏ » والبيان 
1 . 


الغصل الأول -المبحث 


اي 1771 


20 1711 72 اذ 2111111 1 


وحكاه بعض الشافعية جديداً ”©: وبه قال الأوزاعي » والليث © - رحمهما الله تعالى - . 

الحجة لهذا القول 7" : استدل أصحاب هذا القول بحديث بُسرة بنت صفوان وه 
قالت : (( كان النبي يت يأمر بالوضوء من مس الفرج )) ©. 

وجه الاستدلال : أن البي ييه أمر بالوضوء من مس الفرج وأطلق » فيشمل كل فرج 
ومنها فرج الحيوان غير المأكول . 

والقياس يقتضي إلحاق فرج الحيوان بفرج الإنسان في الحكم , لأمرين : 


الأول : أن [ مس فرج الحيوان مَظنّة اللّذة ] . 


. ١١١/١ ينظر : حاشية الشبراملسي على غاية امحتاج‎ )١( 

)١(‏ ينظر : مختصر احتلاف العلماء ١51/١‏ » والتمهيد 7١7/1١1‏ » ومواهب الجليل لشرح مختصر 
خليل 5917/١‏ » وينظر ف قول الليث أيضا : الحاوي الكبير 194/١‏ » وحلية العلماء ١/؟6١‏ 
والبيان ١10/١‏ » والمجموع شرح المهذب ١/5'و45‏ » والشرح الكبير لابن قدامة 4١/7‏ . 

(9) ينظر في الأدلة : مواهب الحليل لشرح مختصر خليل ١‏ والعزيز شرح الوجيز ١١14/١‏ 
وحاشية الشبراملسي على فاية المحتاج ١7١/١‏ . 

(5) أحرجه هذا اللفظ الأئمة : عبد الرزاق في المصنف في ( كتاب الطهارة » باب الوضوء من مسس 
الذكر ) 1١7/١‏ » والطحاوي ف شرح معان الآثار في ( كتاب الطهارة » باب مس الفرج هل 
يجب فيه الوضوء أم لا ) 7١/١‏ ء والطبراني في المعجم الكبير 1517/5 . 
قال ابن الملقن يَكْلته : سنده لا غبار عليه . ا.ه. ( خلاصة البدر المنير 08/١‏ ) . 
وقد صحح حديث بسرة بنت صفوان وك الأئمة : أحمد بن حنبل » وييى بن معين » والترمذي 
والدارقطئ » وأبو حامد بن الشرقي »؛ والبيهقي » والحازمي » والنووي » وتُقل عن البخاري أنه 
أصح شيء في الباب . ( ينظر : التلخيص الحبير 177/١‏ » والمجموع شرح المهذب 41/5 
والبناية في شرح الحداية ١45/١‏ ) . 


(5) ينظر : مواهب الحليل لشرح مختصر خليل 787/١‏ . 


5 


كن 


وهواستدلالهم بحديث بسرة بدت صفوان : فقد نوقش هذا الاستدلال بأن إطلاق 
ذلك لا ينصرف إلى البهيمة 27 ؛ فإن الروايات الأحرى للحديث (( من مس ذكره )) 
و( من مس فرجه )) » و (( إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه )) » وهي للآدمي دون 
الحيوان ؛ فيحمل المطلق على المقيد . 

قال النووي تنه : إطلاق الفرج في بعض الروايات محمول على المعتاد المعروف » وهو 
فرج الآدمي .ا.ه ©". 


ما تقدم ذكره من الأدلة والمناقشات يظهر - والله أعلم - أن الراحح هو القول بعدم 
نقض الوضوء بمس فرج الحيوان غير المأكول . لثلاثة أمور : 

الأول : أن المراد بالفرْج في حديث بُسمْرة ف فرج الآدمي » بدليل الروايات الأخرى 
للحديث . 


الثاني : أنه لا نص ف انتقاض الوضوء من مس فرج الحيوان غير المأكول » فيبقى على 


(1) العزيز شرح الوجيز ١54/١‏ » وينظر : حاشية الشبراملسي على فاية احتاج 170/١‏ . 
(؟) ينظر : البيان .١98-/1١‏ 
(9) ينظر : المجموع شرح المهذب 39/59 . 


مدا 


الفصل الأول -المبحث الثاني عشر ٠‏ نقض الوضوء يمس فرجها 
1 دجو 211111111111 


قال النووي لله : الصواب عدم النقض مطلقاً » لأن الأصل عدم النقض » حت تنبت 


السنة به ؟ ولح تثبت ا 


وقال ابن قدامة ته : هذا ليس .منصوص على النقض به » ولا هو في معي المنصوص 
عليه ؛ فلا وجه للقول به .ا.ه ©2. 


الثالث : أنه لا يصح قياس الحيوان على الإنسان » لوجود الفرق بينهما من ثلاث 


جهات : 


الأولى :+ أنه ل عترمة لا مولا عبد عليه ©, 


الثانية : أكما ليست كالإنسان » فلا يحب ستر فروجها . ولا يحرم النظر إليها 


والخارج منها لا ينقض طهرا » ولا يوحب وضوءا 7 ؛ ولأن فروجها لا ُشتهى ©. 


الغالفة : أنه لما م يتتقض الوضوء ,كس الأنثى من البهائم ؛ ل ينتقض .كس فرج 


البوليوية 3 


00 
00 
00 


ف 


فم 
000 


المجموع شرح المهذب 79/5 . 

. 715/١ المغئ‎ 

ينظر : الأم 19/١‏ » والحاوي الكبير ١94/١‏ » والتهذيب 9٠١/١‏ » والبيان ١50/١‏ » وحاشية 
الشبراملسي على فهاية امحتاج ١١١/١‏ » والكافي 91/١‏ . 

ينظر : الحاوي الكبير ١18/١‏ » والتهذيب 5١١/١‏ » والعزيز شرح الوحيز 155/١‏ » وتحفة 
المحتاج 71//١‏ . 

ينظر : المنهاج القويم ص ١7‏ . 

ينظر : البيان ١10/١‏ » والعزيز شرح الوجيز ١58/١‏ . 


الثوب ©2, 


اختلف العلماء في طهارة الثوب » إذا أصابه دم ما لا نفس له سالة » كالذباب 


القول الأول : الطهارة . وهو مذهب الحنفية 27 » والحنابلة © وبه قال عطاء 


والحسن » والشعبي » والحكم بن عتيبة » وحماد بن أبي سليمان » وحبيب بن أبي ابت 


)١(‏ المراد بالثوب هنا : ما هو أعم من المفصل على قدر البدن من الملابس . فقد ذكر الخرشي أن 
المراد بالثوب : كل ما هو محمول للمصلي من خف وسيف » وغير ذلك . ( ينظر : الخرشي 
على مختصر نخليل ٠١١/١‏ ) 

قال الخرشي : وي كلام ابن العربي : الثوب يطلق على ما يلبس في الوسط » وعلى الرأس » وعلى 
جميع البدن » ولكل بعد ذلك اسم خاص . ( الخرشي على مختصر خليل ٠١7/١‏ ) . 

(؟) ينظر : الأصل 7١/١‏ » ومختصر اختلاف العلماء ١79/١‏ » والمبسوط 85/١‏ » وتحفة الفقهاء 
0١‏ » وفتاوى قاضيخان ١1/١‏ » وتحفة الملوك ص 7-١7‏ » والاختيار لتعليل المختار ١1/١‏ 
والبناية في شرح الحداية 50/١‏ » والفتاوى الحندية 45/١‏ » وفتح القدير 7٠/١‏ ؛ والدر 
المختار 7١٠0/١‏ » وحاشية ابن عابدين "5.0/١‏ . 

(؟) ينظر : الإرشاد صٍ 84-88 » والجامع الصغير ص5 ؟ » ورؤوس المسائل الخلافية ١57/١‏ 
والحداية 77/١‏ ؛ والمستوعب 370/١‏ , والكافي 1817/١‏ » والمخرر 5/١‏ » والشرح الكبير 
5/» والفروع 155/١‏ » والإنصاف 757/5 » ومعونة أولي النهى 451/١‏ » وكشاف 
القناع ١91/١‏ . 

(4:) حبيب بن أبي ثابت , وأبو ثابت هو : قيس بن دينار » ويقال قيس بن هند الأسدي » أبو يحيى 
الكوني » مولى بن أسد بن عبدالعزى . روى عن أنس بن مالك » وعبدالله بن عمر » وعبدالله بن 


عباس » ذّ » وإبراهيم بن سعد بن أبي وقاص » وسعيد بن جبير » وأبي الشعثاء وخلق كثير . 


سب 


سس سس عه سس 10 


الول -المبحث الثالث عشر دم مالا نفس له ااا اد داه الاي 8 


وطاوس » وإسحاق (©. 


الحجة لهذا القول ”: استدل أصحاب هذا القول بقول الله كبكَ : ( قل لا أجد 
فيما أوحي إلى محرماً على طاعم يطعمه..... © إلى قوله : ( أو دماً مسفوحاً © ©. 


وجه الاستدلال : أن الله وَيْنْ أخبر عن المحرمات » فذكر الدم المسفوح”2 , فدل على 
[ أن ما بعد المسفوح فهو غير محرم ] © , ومنه دم الذباب والبعوض ونحوها . 


وعلّلوا أيضاً : بتعذر الاحتراز » وأن صيانة الثياب عنها متعذرة ؛ فلو أعطي لها حكم 
النجاسة » لوقع الناس في الحرج » فدمها ثما تعم به البلوى » وقد قال تعالى : ( وما جعل 


000 
000 


00 
05 


م 


وروى عنه سفيان الثوري » والأعمش » وشعبة بن الحجاج » وعطاء بن أبي رباح » وغيرهم. 
كوفي » تابعي » ثقة » وكان مف الكوفة قبل حماد بن سلمة » وقال أبو بكر بن عياش : كان 
بالكوفة ثلاثة ليس لهم رابع : حبيب بن أبي ثابت » والحكم » وحماد » وكان هؤلاء الثلائة هم 
أصحاب الفتيا » ولم يكن بالكوفة أحد إلا يذل لحبيب .ا.ه. مات سنة تسع عشرة ومائة . 
( طبقات ابن سعد 75٠/5‏ » وحلية الأولياء ©/575-5 » وقذيب الكمال 751/0 » وسير 
أعلام النبلاء ©/4/؟91-5؟ ) . 

ينظر : الأوسط ؟90/1١و51١‏ ء والشرح الكبير ؟/7717 . 

ينظر في الأدلة : مختصر اختلاف العلماء 170/١‏ » والمبسوط 45/١‏ » وبدائع الصنائع 51/١‏ 


والتبصرة ص١٠‏ . 
سورة الأنعام . رقم الآية ية : [ ه4١‏ ]. 
سَفح الدم : كَمَمَ . أراقه وصِبّه . وسفَحْت دمه سَفَكته . ( ينظر : لسان العرب 486/9 


وتاج العروس ١51/5”‏ ) . 
مختصر احتلاف العلماء ١.0/١‏ . 


خثكد 


0 فض 3 29 يما ب 
21 ب يري غ2 ول شالِعْبَانَاتِ كن 


506 الفصل الأول ٠‏ المبحث الثالث عشر-دم مالا خفس له ساظلة إذا لصاب الثوب 8 2 


١ 3 2‏ م عه مه 
عي سيكو لف الات 80 


عليكم في الدين من حرج 6 2020, 


ولأنه دم حيوان لا ينجس بالموت 6 أشية دم السمك » وإغا حرم الدم المسفوح 0 


القول الثاني : النجاسة . ويعفى عن قليله إذا كان يسيراً أو متفرقاً . وهذا مذهب 
الإمام مالك 7 » والإمام الشافعي © ورواية عن الإمام أحمد 2 » وبه قال 


النخعي”" » وابن حزم 9 - رحمهم الله تعالى - ٠.‏ 


. ] 78 [ : سورة الحج . رقم الآية‎ )١( 

(؟) ينظر : المبسوط 45/١‏ » وبدائع الصنائع 51/١‏ » وحاشية الطحطحاوي ص ١١7‏ » والمبدع 
١ه‏ . 

و" الكافي ١//ا8١‏ . 

(4) ينظر : المدونة الكبرى ١/؟7و77‏ » والرسالة الفقهية ص5١‏ » والكافي ف فقه أهل المدينة 
0١‏ » وجامع الأمهات ص77 , ومواهب الحليل لشرح مختصر خليل ١6/١‏ » وحاشية 
العدوي على المخرشي ١١7/١‏ » وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 78/١‏ . 

(5) ينظر : الأم 55/١‏ » والأوسط ١51/5‏ » والتلخيص ص ١58‏ » والتبصرة ص ١‏ هو9؟١١‏ 
والحاوي الكبير ١/5925و47/5؟‏ » والتعليقة 150/١‏ » والتنبيه ص8١‏ » والمهذب ///١‏ 
والوحيز 57/١‏ » وفاية المحتاج 55/9 . 

(7) ينظر : المستوعب 91/١‏ », والمغئي 485/7 » وبلغة الساغب صضه" », والمحرر 5/١‏ » والمبدع 
0١‏ » والإنصاف 7584/5 . 
وقد نقل في ذلك عن الإمام أحمد يفلته قوله في دم البراغيث : إن لأفزعٌ منه إذا كثر . 
قال ابن قدامة كله : قول أحمد ليس فيه تصريح بنجاسته » بل هو دليل التوقف . ( الشرح 
الكبير ؟/51” » وينظر : المبدع 7417/١‏ ) . 

(0) ينظر : الأوسط ١6١/9‏ . 

(8) ينظر : المحلى ٠١5/١‏ . 


ع 


الأول -المبحث الثالث عشر-دم مالا نفس له سائلة إذا اصاب الثوب حبك ات . 


حيريناسيكول:يوالنباتاتٍ ”” 


والعفو عند بعض الشافعية للقلّة » لا لتعذر الاحتراز ؛ فإن تفاحش الدم على القوب 
لم تصح الصلاة فيه 0©. 


وقال بو سعيد الاإصطخخم 0 ينلد : لا يعفى عنه 0 


الحجة لهذا القول 27 : احتج أصحاب هذا القول بعموم الأدلة في نحاسة الدم 
كقوله تعالى اع ل ا" أن يكون ميعة أو 
دما مسفوحاً 6 0 وهو دم أشبة المسفوح 7" 


وعلة العفو عن القليل دون الكثير ؛ لندرة الكثير » وسهوله الاحتراز عنه ” ؟ع:ولآن 


000 
0 


00 
ف 
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ينظر : التبصرة ص ١١١‏ » والتعليقة 471/١‏ » وكنز الراغبين ١815/١‏ . 
هو أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى الإصطخري . روى عن الرمادي » وعياس 
الدوري » وغيرهم . وعنه ابن المظفر » وابن شاهين » والدارقطئ » وغيرهم » كان من نظراء أبي 
العباس بن سريج » وأقران أبي علي بن أبي هريرة » وله مصئفات حسنة في الفقه . 

قال الخطيب : كان أحد الأئمة المذكورين » ومن شيوخ الفقهاء الشافعيين » وكان ورعاً » زاهداً 
تقلا ...ه . ولي القضاء في قم » والحسبة ببغداد . مات في سنة ثمان وعشرين وثلافائة . 
( طبقات الفقهاء للشيرازي ص١١١‏ » وطبقات الشافعية الكبرى 8/. 5388-7 » ووفيات 
الأعيان 4/9/-هم7١‏ » وطبقات الشافعية للحسيئ ص57 ) 1 
ينظر : حلية العلماء ؟/ 47 . 
ينظر في الأدلة : المنتقى شرح موطأ الإمام مالك 47/١‏ » والتبصرة ص١ه‏ » والحاوي الكبير 
0 » والتعليقة ٠ ١/١‏ .؛ والمهذب 88/١‏ » والتهذيب 7٠٠١/7‏ » ومغيٍ امحتاج .197/١‏ 
سورة المائدة . رقم الآية : [ ” ] . 
سورة الأنعام . رقم الآية : [ ١48‏ ] . 
ينظر : الكافي ١/0/١‏ 
ينظر : مغ المحتاج 191/١‏ . 


عا 


الفصل الأول -المبحث الثللث عشر-دم مالا نفس له ساظلة إذا اصاب الثوب 


0 
1 : 11111 2 2111101 
لل ل 2 رشك 1ه الؤنساءاتٍ 5# 


المكوزة يه م10 ؟» ولأن الأصل اجتناب النجاسات ؛ وخولف في القليل لعموم البللوى 


2 


نوقش استدلال القائلين بالنجاسة بقول الله تعالى : ([ حرمت عليكم الميقة 
والدم © 7" وقوله : آ أو دما مسفوحا 6 7»» بأنهما مخصوصان بقوله اكتاا (( أحل لنا 
ميتنان ودمان , فأما الميتنان فالسمك والجراد . وأما الدمان فالكبد والطحال )) 29 ؛ ققد 
أبيح السمك في الحديث ,ما فيه من الدم » من غير إراقة دمه 9© 


مناقشة التفريق بين دم البراغيث ونحوها , وبين سائر الدماء : 


ناقش ابن حزم دنه قول من فرق بين دم البق والبراغيث ونحوها » وسائر الدماء : بأنه 
خحطأ ؛ لأنه قول لم يأت به قرآن » ولا سنة » ولا إجماع ء ولا قول صاحبء ولا 


. ١58/١ ينظر : مواهب الحليل لشرح مختصر خحليل‎ )١( 

(5) ينظر : العزيز شرح الوجيز 78/9 . 

(9) سورة المائدة . رقم الآية : [ 3 ] . 

(4) سورة الأنعام . رقم الآية : [ ١45‏ ] . 

ف سبق تخريحه في ص : [ ١59‏ ] » وهو ضعيف مرفوعاً » وحسن موقوفاً على ابن عمر . 
(5) ينظر : أحكام القرآن لابن الخصاص ١77/١‏ . 


كت) 


مناقشة الاستدلال على التفريق بين الدم المسفوح . وغير المسفوح بقوله تعالى : 
ف( أو دما مسفوحاً 6 ©. 

فقد ناقش ابن حزم يكلتته على هذا الاستدلال : بأن الله يل قد قال : [( حرمت 
عليكم الميتة والدم 4 7"» فعم تعالى كل دم وكل ميتة ؛ فكان هذا شرعاً زائداً على الآية 
الأخرى » ولم يخص تعالى من تحريم الميتة ما لا نفس سائلة لها ©©. 


مما تقدم ذكره من الأدلة والمناقشات يظهر - والله أعلم - أن الراجح هو القول 
بنجاسة دم البراغيث والبعوض ؛ لأن الأدلة في الدم عامة لجميع ذوات الدم » كقوله تعالى : 
ف( حرمت عليكم الميتة والدم © , ولم يرد استثناء لدم البراغيث والبعوض » ونحوهما بنص من 
الكتاب أو السنة » فيبقى على أصل النجاسة . 


ولكن يعفى عن القليل من دم البراغيث والبعوض ونحوها » لمشقة الاحتراز منه 
وعموم البلوى به » وقد قال الله وَبْنْ : ف( وما جعل عليكم في الدين من حرج 6 0 


. ١١5/١ المحلى‎ )١١ 

() سورة الأنعام . رقم الآية : [ ١45‏ ] . 
(9) سورة المائدة . رقم الآية : [ 3 ] . 
(9) ينظر : المحلى ٠١5/١‏ . 

(5) سورة الحج . رقم الآية : [ 78 ] . 


5-47 


حيوانين محرمي الأكل » أو مباح الأكل مع محرم الأكل » سوى البغل والكلب والخنزير. 

* - طهارة سؤر الهر » وذوات المخلب » وما يأكل الحيف من الطير » والمسستخبئات 
وخشاش الأرض . 

5 - أنه يغسل من ولوغ الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب . 

ه - أنه لا يجحزئ مع غسل الإناء من ولوغ الكلب إلا التراب . 

5 - أن الدباغ يطهر جلد ما كان طاهراً في الحياة من الحيوان غير المأكول . 

- أن الذكاة لا تطهر جلد الحيوان غير المأكول . 

- طهارة عظم الحيوان غير المأكول وحافره وقرنه وظفره . 

8 - نحاسة شحم الخنزير » وغيره من الحيوان غير الملأكول . 

اجظهارة شمر وري الحيواة غير المأكول وى قن الالصوير .: 

. نحاسة دم الحيوان غير المأكول‎ - ١ 

- نحاسة زبل الحيوان غير الملأكول . 


. أن الحشرات لا تتولد من النجاسات » وإنما تتولد فيها‎ - ٠١ 


- أن الحيوان غير المأكول يطهر بالاستحالة . 


54+ 


من نتائج الفصل الأول ما يلي : 

١‏ - نحاسة سؤر الخنزير » والكلب » والمتولد بينهما » أو من أحدهما مع سائر 
الخيوان -: 

؟ - طهارة سؤر الحمار الأهلي » وذوات الأنياب من السباع » والبغل ‏ والمتولد بين 


- أن الماءالكثير يتحس إذا تغير هوت الحيوان' غير اللأكول: فيه 

5 - أن الماء الكثير الجاري إذا لم يتغير .موت الحيوان غير المأكول فيه فهو طاهر . 

- أن الماء المستبحر الراكد إذا لم يتغير يموت الحيوان غير المأكول فيه فهو طاهر . 

- أن الماء الكثير الراكد غير المستبحر إذا لم يتغير بوقوع ما له نفس سائلة من 
الحيوان غير الملأكول فإنه طاهر . 

9 - طهارة الماء القليل الجاري إذا ل يتغير موت الحيوان غير المأكول فيه . 

. طهارة الماء الذي وقع فيه الطاهر من الحيوان غير المأكول ثم حرج منه حياً‎ - ٠ 

. طهارة الماء الذي مات فيه ما لا نفس له سائلة من الحيوان غير الملأكول‎ - ١ 

- لحاسة الماء القليل إذا تغير موت ما له نفس سائلة من حيوان البر غير الملأكول . 

7 - حاسة الماء القليل الراكد يموت حيوان البر غير المأكول الذي يعيش ف الماء . 

4 - عدم التفريق في التطهير بين البئر وغيره من المياه » والاعتبار هو للكثرة والقلة » 
أو للتغير . 

٠‏ - طهارة المائعات غير الماء إذا لم تتغير .موت ما له نفس سائلة » أو ما لا نفس له 
سائلة من الحيوان غير المأكول فيها . 

1 - أن الحيوان غير المأكول إذا مات في الجامدات فإنه يلقى وما حوله » ويبقى ما 
عداه على الطهارة . 

07 - طهارة دخان النجاسة دون بخارها . 

- انتقاض الوضوء بخروج الدود من السبيلين . 

8 - عدم انتقاض الوضوء يمس فرج الحيوان غير الملأكول . 

. بحاسة دم البراغيث والبعوض كسائر الدماء » ويعفى عن القليل للمشقة‎ - ٠ 


44 


وفيه سبعة مباحث : 

المبحث الأول : في قتل الحية والعقرب والقمل في الصلاة . 
المبحث الثاني : في إمساك لحام الدابة النجسة في الصلاة . 
المبحث الثالث : في حملها في الصلاة . 

اللبحث الرابع : في الصلاة على ظهورها . 

المبحث الخامس : في الصلاة على جلودها المدبوغة وغير المدبوغة . 
اللبحث السادس: في مرورها بين يدي المصلي . 


المبحث السابع : في الاستتار يما في الصلاة . 


00 غم 
الحككت د وا 
2 3 تم يما تر 


عرَإِلإطْكو لف اليباكات 28 


المبحث الأول : في قتل الحية والعقرب والقمل في الصلاة : 


اختلف العلماء في حكم قتل الحية » والعقرب في الصلاة على قولين : 


ل الثاني -المبحث الأول - قتل الحية والعقرب والقمل في الصلاة 
0 4 12 23 201 2 7 


القول الأول : الإباحة . وهو قول الإمام أبي حنيفة » ومحمد بن الحسن » واستظهره 
الس رحسي 30 ومذهب الإمام الشافعي”" » والإمام أحمد بن حنبل 29 - رحمهم الله تعالى - 
0 3 ب نوش (ه : ع 9 070 

وروي عن علي بن أبي طالب ”2))» وعبدالله بن عمر 89 9©»» وبه قال أبوالعالية 


>ه/١ ء والحداية‎ ١١/١ وفتاوى قاضيخان‎ » ١514/١ ينظر : الجامع الصغير ص77 » والمبسوط‎ )١( 
. "0١ص والبحر الرائق 70/9 » وحاشية الطحطحاوي‎ » 157/١ وتبيين الحقائق‎ 

ينظر : مختصر المزني ص"١‏ » والتعليقة 8٠7/١‏ » والمهذب ١١6/١‏ » وحلية العلماء ١١/١‏ 
والبيان 7١7/7‏ » والتحقيق ص 747 » والأشباه والنظائر للسيوطي ص48 ١‏ » وفهاية اماج 
اف 

ينظر : الإرشاد ص86 » والمسائل الي حلف عليها أحمد ص 4ه » والهداية "9/١‏ » والمستوعب 
7" ؛ والكافي 797/١‏ » والشرح الكبير 510/7 » والمحرر 78/١‏ ؛ والفروع 809/١‏ 
والإنصاف 5١0/7‏ » والإقناع 158/١‏ » ومنتهى الإرادات 778/١‏ . 


000 


00 


ف 
)6 


00 
3 


ينظر : المصنف لابن أبي شيبة 40/9 » ونيل الأوطار «/40 7 . 

ينظر : المصنف لابن أبي شيبة 10/7 » وشرح صحيح البخاري لابن بطال 7٠١/8‏ » وفستح 
الباري لابن رجحب 77/5 » والأوسط 77١/7‏ » ونيل الأوطار 740/8 . 

ينظر : المصنف لابن أبي شيبة 90/7 . 

هو : أبو العالية رُفيع بن مهران الرياحي » مولاهم البصري » أدرك الجاهلية » وأسلم بعد موت 
الني مك بسنتين » ودحل على أبي بكر 5ه » وصلى خلف عمر هه » وروى عن جماعة منهم 
علي بن أبي طالب » وأبي بن كعب » وابن عباس » وابن عمر » وخحلق من الصحابة هه 


0045 


الغفصل الثاني - المبحث الأول -قتل الدية والعقرب والقمل في الصلاة 


لطا لل ةلا الظرطة 01010137171 7 


والحسن البصري ”2 » وإسحاق بن راهويه " , والترمذي 29 - رحمهم الله تعالى - . 


قال ابن المنذر يلت : به قال عوام أهل العلم ©. 


الحجة لهذا القول'“: احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 


(00 


00 


02 


00 
0) 


وروى عنه ثابت البّناني » وعاصم الأحول » وقتادة » ومحمد بن سيرين » وغيرهم » أحد علماء 
البصرة وأكمتها » مجمع على ثقته . قال أبو بكر بن داود : ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقرآن 
من أب العالية » وبعده سعيد بن جبير » وبعده السّدي » وبعده سفيان الثوري ١.ه‏ . واختلف 
في وفاته » ورجح ابن حجر أنها في سنة ثلاث وتسعين للهجرة . ( ينظر في ترجمته : طبقات ابن 
سعد 1١17-١1١5/9‏ »ء والتاريخ الكبير */ ١١١‏ ء وحلية الأولياء ؟/7١7‏ » وأخبار أصبهان 
ل ؛ وتحذيب الكمال 54/5 5١8-7١‏ » وتاريخ الإسلام جزء حوادث ووفيات ٠٠١-1١‏ 
ص94 575-55 » وقذيب التهذيب 780-1784/9 ) . 

ينظر : المصنف لابن أبي شيبة 308/7 » والأوسط 770/8 » وشرح صحيح البخاري لابن بطال 
٠٠١‏ »ء وفتح الباري لابن رجحب 787/94 . 

ينظر : جامع الترمذي 4١5/١‏ » والأوسط 9/١/17؟‏ ؛ وشرح صحيح البحاري لابن بطال 
0٠9‏ » وفتح الباري لابن رحب 87/5" » والشرح الكبير لابن قدامة 5١١/8‏ » والبناية في 
شرح الحداية 8١١/١‏ . 

ينظر : جامع الترمذي 1١5/١‏ . 

الأوسط 77١/7‏ » وينظر : فتح الباري لابن رجحب 788/8 . 

ينظر في الأدلة : المبسوط ١914/١‏ ؛ والمهداية 55/١‏ » وتبيين الحقائق 157/١‏ » وبجمع الأفهر في 
شرح ملتقى الأبحر ١57/١‏ » والنافع الكبير ص7 » ومعرفة السنن والآثار ١84/7‏ » والتعليقة 
7 » والبيان 710/7 ء والمغئ 7/هه ؛ والشرح الكبير 5٠١‏ » والممقع 4"0/١‏ 
والمبدع 487/١‏ » ومعونة أولي النهى ١‏ » وكشاف القناع 7/5/١‏ . شْ 


نشيكول اليبسارات 88 


الفصل الثاني المبحث الأول قتل الحية والعقرب والقمل في الصلاة. ا 


إ 0 


2 3 همايا يله 0 
1211117 يراك وَل شَالهْبَانَاتِ 20 


الدليل الأول : عن أبي هريرة 5ه أن البي ول قال : ١‏ اقتلوا الأسودين في 
الصلاة : الحية والعقرب )) (2. 


وجه الاستدلال : حيث أمر البي وي بقتل الحية والعقرب في الصلاة » [ وأقل مراتب 


الأمر الإباحة ] 9©. 


الدليل الثاني : ما روي عن البي قله : (( أنه لدغه عقرب في صلاته . فوضع عليه 


) أخرجه الأئمة : عبدالرزاق في المصنف في ( كتاب الصلاة » باب قتل الحية والعقرب في الصلاة‎ )١( 
) ؛»؛ وابن أبي شيبة في المصنف في ( كتاب الصلوات » باب ف قتل العقرب في الصلاة‎ 0١ 
وأحمد بن حنبل في مسنده 77و ؛ اوه15و784 » والدارمي في سننه في ( كتاب‎ » 
وابن ماحه في سننه في ( كتاب إقامة‎ » 8514/١ ) الصلاة » باب قتل الحية والعقرب في الصلاة‎ 
وأبو داود في‎ » 7815/١ ) الصلاة والسنة فيها » باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة‎ 
والترمذي في جامعه في ( أبواب‎ » 557/١ ) سننه ف ( كتاب الصلاة » باب العمل في الصلاة‎ 
وقال حديث حسن صحيح‎ . 4١5/١ ) الصلاة » باب ما جاء في قتل الأسودين في الصلاة‎ 
وابن خزيعة‎ » ٠١/7 ) والنسائي في احتى في ( كتاب السهو ؛ باب قتل الحية والعقرب في الصلاة‎ 
والبغوي في‎ » 4١/9 ) ف صحيحه في ( كتاب الصلاة » جماع أبواب الأفعال المباحة في الصلاة‎ 
شرح السنة في ( كتاب الصلاة » باب قتل الحية والعقرب في الصلاة ) 5510/9 » وابن حبان في‎ 
صحيحه » كما في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ( كتاب الصلاة » باب ما يكره للمصلي‎ 
وقال بعده : هذا‎ » 555/١ ) وما لا يكره ) 45/5 » والحاكم في المستدرك في ( كتاب الصلاة‎ 
حديث صحيح ولم يخرجاه » ووافقه الذهي في التلخيص ء والبيهقي في السئن الكبرى ف ( كتاب‎ 
ش‎ . 7١5/7 ) الصلاة » باب قتل الحية والعقرب في الصلاة‎ 
. وأحرجه الحاكم في الموضع المذكور عن ابن عباس ضف » وضمّف الحافظ ابن حجر إسناده‎ 
. ) 185/١ والدراية ف تخريج أحاديث الهداية‎ » 14/١ ينظر : التلخيص الخبير‎ ( 

(5) ينظر : البحر الرائق 73٠١/5‏ . 


؟ الثاني المبحث الأول - قتل الحية والعقرب والقمل في العلاة 


نعله » وغمزه حتى قتله , فلما فرغ قال : لعن الله العقرب . لا تبالي نبياً ولا غيره » أو قال 
مصلياً ولا غيره )) ". 


وجه الاستدلال : أن وَضّع البي ويك النعل على العقرب » وغْمّزه في الصلاة يدل على 
حواز قتل العقرب فيها » ويقاس عليه ما كان مثله في الأذى » أو أشد منه كالحية . 


الدليل الغالث : عن ابن عمر ظ : " أنه نظر إلى ريشة فحسبها عقرباً » فضربًا 
بنعله " 200 


)١(‏ أخرجه ,معناه عن عائشة وفك الإمامان : ابن ماحه في سننه في ( كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها 
باب ما حاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة ) 584/١‏ » وابن عدي في الكامل في ضعفاء 
الرجال 570/5 . 
وضعّف الألباني رواية ابن ماجه . ( ينظر : ضعيف سنن ابن ماجه ص55؟ ) . 
وأخرجه عن علي ذه : الطبراني في المعجم الصغير 77/9 » وأبو نعيم في تاريخ إصبهان 
لل" 
وقد حسن الحيئمي إسناد الطبراني . ( مجمع الزوائد ١١١/8‏ ) . 
وني هذه الروايات ذكر أن البي يك لْدغ في الصلاة » ولم يذكر فيها قتل البي © العقرب في 
الصلاة . 
وأخرجه عن أبي هريرة : ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 99/7 . 
وفيه ذكر قتل العقرب » لكن ليس فيه ذكر أنها لدغت البي وك في الصلاة . 
وف إسناده الربيع بن بدر بن عمرو التميمي » وهو ضعيف . ( ينظر في تضعيفه : الضعفاء الكبير 
7 » وابجروحين لابن حبان 7917/١‏ » والكامل ف ضعفاء الرجال 188/9 ) . 
وفيه ذكر قتل العقرب » لكن ليس فيه ذكر أنها لدغت البي ؤُّ في الصلاة . 

(؟) أخرجه الإمامان : ابن أبي شيبة في المصنف في ( كتاب الصلوات » باب في قتل العقرب في 
الصلاة ) 40/7 » والبيهقي في السنن الكبرى في ( كتاب الصلاة » باب قتل الحية والعقرب في 


الدليل الرابع 
المارّ » وتسوية الحصى للسجود » ومسح العرق 0 


ل الثاني القت الأول ح قل المة و امقر ة اقول في الطاكر ' 


لم00 97 2 


: القياس . وذلك أن في قتلها دفع الشغل » وإزالة الأذى ؛ فأشبه درء 


القول الثاني : الكراهة . إلا إذا خاف من أذاها » وتمكن من قتلها بفعل يسير . 


وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة 


6 0( ومذهب مالك 6 ( ورواية عن الإمام أحمد 0 وقول 


النخعي”” , والأوزاعي 29 - رحمهم الله تعالى - . 


الحجة لهذا القول " : احتج أصحاب هذا القول بحديث أبي هريرة 485 الذي استدل 


000 
02 


000 


الصلاة ) 551/9 . 
وقد نقل الشوكان #لتته تصحيح إسناد ابن أبي شيبة عن الحافظ العراقي . ( ينظر : نيل الأوطار 
١510/0‏ ). 


تبيين الحقائق 177/١‏ » وينظر : المبسوط ١94/١‏ ء والبناية في شرح الهداية 811/١‏ . 

ينظر : المبسوط ١14/١‏ » والبناية في شرح الحداية ١١/١‏ » وتبيين الحقائق ١٠١/١‏ 
والفتاوى الندية ٠١7/١‏ » وملتقى الأبحر ٠١١/١‏ » ومراقي الفلاح ص ٠١5‏ »ء والبحر الرائق 
ا 

ينظر : المستخحرحة 7/9١1او١ه٠١‏ » والخرشي على مختصر خليل 787/١‏ », والشرح الكبير 
للدردير 584/١‏ » وحاشية العدوي على الخرشي "١/4/١‏ وا8”8 . 

. 5١ .١/# ينظر : الإنصاف‎ 

ينظر : المصنف لابن أبي شيبة 31/7 » وجامع الترمذي 4١6/١‏ » والأوسط 707١/8‏ » والبيان 
5 » والشرح الكبير لابن قدامة 5٠٠0/7‏ » والمبدع 187/١‏ » وفتح الباري لابن رجحب 
9 » وشرح صحيح البخاري لابن بطال 701/1 » والبناية في شرح الحداية ١/م.‏ 
ينظر : الشرح الكبير لابن قدامة 51١/7‏ . 

ينظر في الأدلة : البناية في شرح الهداية 8١١/١‏ » وتبيين الحقائق ١57/١‏ » والبيان والتحصيل 


1 م كص فز موا 1 


جر نإشك ولب الذجانا أت" 


1117171[ 1[ [1 1 [ 1 [ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1غ 552 ع 32 5 لاا نا 


به أصحاب القول الأول » وهو : قول البي عَيَكه : (( اقتلوا الأسودين في الصلاة : الحية 
والعقرب )27 . 


واستدلوا أيضاً بقول البي م : ( إن في الصلاة لشغلاً 0 


وجه الاستدلال من الحديثين السابقين : أن قتل الحية والعقرب في الصلاة سبب 
للانشغال عنها عنها » بما يمكن استدراكه بعد الصلاة ؛ وقد يكثر » فلما ورد الأمر به » وورد النهي 
عن الانشغال في الصلاة » وأن في الصلاة شغل عن الشواغل ؛ جُمع بين الحديثين على كراهية 
قتل الحية والعقرب في الصلاة . 


قال الأوزاعي ْلَه : لأن ذلك يشغل عن الصلاة » لأمر غير مهم يمكن استدراكه بعد 
الصلاة » ورعا كثر فأبطلها ©. 


القول الثالتٌ : الوجوب . وهو اختيار الصنعان ذلك 29 . 


الحجة لهذا القول : احتج الصنعاني على الوجوب ,يما استدل به أصحاب القول الأول 


5 .ء والشرح الكبير لابن قدامة 51١/7‏ . 

. ] 548 [ تقدم تخريجه في : ص‎ )١( 

(؟) أخرحه عن عبدالله بن مسعود ده الإمامان : البخاري في صحيحه في ( كتاب العمل في الصلاة 
باب ما ينهى من من الكلام في الصلاة ) 7/7 » ومسلم ف صحيحه في ( كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة ) 75/6 . 

(؟) ينظر : الشرح الكبير لابن قدامة 59/7 . 

(4) ينظر : سبل السلام 7175/١‏ . 


هما١ر‎ 


من الأمر بقعل الأسودين في الصلاة : الحية والعقرب 3 


وجه الاستدلال : قال الشوكاني #فلتنه : هو دليل على وجحوب قتل الحية والعقرب في 
الصلاة إذ هو الأصل في الأمر”” . 


متأ 2 ألآّ< 
0 قبيييىي ‏ سايم 


فقد اعترض على استدلالهم بقول البي 86 : (( إن في الصلاة لشغلاً )» : بأن هذا 
الحديث عام » و[حديث الباب خاص » فلا يعارضه ما ذكروه ] ©. 


5 ع 


مما تقدم ذكره من الأدلة يظهر - والله أعلم - أن الراحح هو القول يإباحة قتل الحية 
والعقرب في الصلاة لأمور : 


الأول : صحة دليل الإباحة » وهو قول البي ؤت : (( اقتلوا الأسودين في الصلاة : 
الية والعقرب )) . وصراحته في الأمر بقتل الحية والعقرب » وخصوصه في الباب » وعموم 
دليل القائلين بالكراهة » وهو حديث : (( إن في الصلاة لشغلاً » . 


. ] 548 [ تقدم تخريجه في : ص‎ )١( 
. 775/١ ينظر : المرجع السابق‎ )١( 
. 741/7 ينظر : نيل الأوطار‎ )5( 


5 


الفصل الثاني المبحث الأول -قتل الحية والعقرب والقمل في الملاة _ كيان 


ل مَر سكو لين اليياراتٍ 88 


الثاني : أن دليل القول الثاني قد ورد في النهى عن الكلام ف الصلاة » لا عن الحركة 
فإن نص الحديث في الصحيحين : (( كنا نسلم على البي يتك وهو في الصلاة ؛ رد 
علينا ‏ فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه ؛ فلم يرد علينا . وقال : إن في الصلاة 


لشغلا ))"" , وأما الحركة في الصلاة فقد وردت عنه يك » كما سيأتٍ في الأمر الثالث . 


الثالث : أن الحركة في الصلاة لقتل الحية والعقرب , فعلٌ قد ورد الشرع بنظائره 
كالأمر بدفع المار بين يدي المصلي » والأمر مقاتلته 29 » وفي حديث أبي قتادة الأنصاري 89 : 
( أن الني ييه حمل أُمَامَة ببت أبي العاص , وهو يصلي )) ”"» وكان يضعها إذا هوى 
للسجود , ويحملها إذا قام ؛ ومشى لفتح الباب ”؟ » وخلع نعايه وهو 


. ] 551 [ تقدم تخريجه مختصراً في : ص‎ )١( 

05 أخرجه الإمامان : البخاري في صحيحه في ( كتاب الصلاة » باب يرد المصلي من مر بين يديه ) 
»0١‏ ومسلم في صحيحه في ( كتاب الصلاة ) 7١/4‏ و4؟؟ . 

(١‏ أخرجه الإمامان : البخاري في صحيحه ف ( كتاب الصلاة » باب إذا حمل جارية صغيرة على 
عنقه في الصلاة ) 40/١‏ » ومسلم في صحيحه في ( كتاب المساجد ) ه/1«-9م . 

5( أخرجه الأئمة : أبو داود الطيالسي ف مسنده ص 7١7‏ , وأحمد بن حتبل في مسنده 1/4م 
و487١‏ و7*74ء وأبو داود فْ سننه في ( كتاب الصلاة » باب العمل في الصلاة ) ١/55ه‏ 
والنسائي ف امحتى في ( كتاب السهو , باب المشي أمام القبلة خطى يسيرة ) ١١/7‏ » والترمذي 
في جامعه في ( أبواب السفر » باب ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع ) 557/١‏ » وقال 
حسن غريب » وأبو يعلى الموصلي في مسنده 704/7 , وابن حبان ف صحيحه » كمافي 
الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ( كتاب الصلاة » باب ما يكره للمصلي ومالا يكره) 
12/4 » والدارقطئ في سننه في ( كتاب الجنائز » باب جواز العمل القليل ف الصلاة ) ؟/0.٠/‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى في ( كتاب الصلاة » باب من تقدم أو تأخر في صلاته من موضع إلى 
موضع ) 750/7 . 
وقد حسنه الألباني يلت . ( ينظر : إرواء الغليل ؟/8١٠‏ ) . 


) ++ 


الفصل الثاني -المبحث الأول - والعقرب والقمل في الصلاة 


لاطت 


ل لذي وإشار للجارية في الصلاة لتستأحر عنه 2غ وأعدديية ابو قياض تحن سيصاره 
حى أقامه عن بمينه 27 » وفتل أذنه في الصلاة © » وأشار لمن صلى خلفه واقفاء وهر م 
جالس لما اشتكى ”"2: وأشار لأبي بكر 45 ليتم الصلاة » لما حبس في إصلاح بين ب عمرو بن 


)١(‏ معي حديث لأبي سعيد الخدري َيه أخرجه الأئمة : أبو داود الطيالسي في مسنده ص5"/؟ 
وعبدالرزاق في المصنف ف ( كتاب الصلاة » باب تعاهد الرجل نعليه عند باب المسجد ) 
1١‏ » وابن أبي شيبة في المصنف في ( كتاب الصلوات » باب من رخص في الصلاة 
بالنعلين ) 1١7/7‏ » وأحمد بن حنبل ف مسنده ٠7و97‏ » وعبد بن حميد في المتتخحب 
ص77/8 » والدارمي في سننه في ( كتاب الصلاة » باب خلع النعلين في الصلاة ) 370/١‏ » وأبو 
داود في سننه في ( كتاب الصلاة » باب الصلاة في النعل ) 477-475/١‏ » وابن خزيمة في 
صحيحه في ( كتاب الصلاة » جماع أبواب اللباس في الصلاة » وجماع أبواب الصلاة على 
لبط ) ١/584و17/7١٠‏ »ء وابن حبان في صحيحه » كما في الإحسان بترتيب صحيح ابن 
حبان ( كتاب الصلاة » باب فرض متابعة الإمام ) */05” » والبيهقي في السنن الكبرى في 
( كتاب الصلاة » باب من صلى وفي ثوبه أو نعله أذى » أو حبث لم يعلم به ثم علم به » وباب 
طهارة الخف والنعل ) 407/7و407 و١418‏ » والحاكم في المستدرك ف ( كتاب الصلاة ) 
0١‏ »© وقال حديث صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي في التلخيص . 
وسيأتي نص الحديث في ص : [ 558 ] . 

. 741/5 ينظر : نيل الأوطار‎ )7١( 

(7) أخرجه الإمام : البخاري في صحيحه في ( كتاب السهو » باب إذا كُلّم وهو يصلي فأشار بيده 
واستمع ) ٠١5/7‏ . 

(1:) أخرجه الإمام : البخاري في صحيحه في ( كتاب الأذان ؛ باب ميمنة المسجد والإمام ) 
0 

(ه) أخرجه مطولاً الإمام : البخاري في صحيحه ف ( كتاب العمل في الصلاة » باب استعانة اليد في 
الصلاة إذا كان من أمر الصلاة ) /1١/«‏ . 

(7) أخرجه الإمام : البخاري في ( كتاب السهو » باب الإشارة في الصلاة ) ٠١8/8‏ . 


الفصل الثاني -المبحث الأول -قتل الدية قمل ن : الكت د 


5 . 2 03 مل" و - 
0 ا 1 1 0 0 7 1 ا اع اووس ا 2 


عوف » وقد رجع أبو بكر ه إلى الصف » وتقدم البي وي » وأنكر البي كه على الناس 
التصفيق » لكنه لم يأمرهم بإعادة الصلاة 27 » ويدل على أن البي و قد أحرم بالصلاة عُدُوله 
عن الكلام إلى الإشارة » ولما يُفهمه السياق من طول مقامه ف الصف » قبل أن تقع الإشارة 


المذكورة » وقد أشار إلى ذلك ابن حجر 7( ؛ فدل ذلك كله على إباحة العمل في الصلاة 
للصلحتها » ومن ذلك قتل الحية والعقرب فيها . [ والسنة أولى ما اتبع ] ©. 
الرابع : أنه قد ثبت الأمر بقتل ما يحتاج إلى عمل أطول » وأعظم في الصلاة» كما 


في حديث ابن عمر هيا عن إحدى نسوة البي ينك : ( أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور 
والفأرة .» والعقرب , والحديا » والغراب . والحية » قال : وفي الصلاة أيضا )» 0 


قال البغوي #لتته : وثْ معئ الحية والعقرب » كل ضرار مباح الققل » كالرنابير 
والعفان3 و و0 : 


) أخرجه الإمام : البخاري في حديث طويل في ( كتاب السهو » باب الإشارة في الصلاة‎ )١( 
. ١ع‎ 

(١؟)‏ ينظر : فتح الباري ٠١8/7‏ . 

ا (5) معالم السنن 7١8/١‏ . 

ظ (4) أخرجه الإمام : مسلم في صحيحه في ( كتاب الحج ) 1١5/8‏ . 

6 الشبّفان : جمع شبّث , والشبّث : بفتحتين : دويبة ذات قوائم ست طوال » صفراء الظهر وظهور 
القوائم » سوداء الرأس » زرقاء العين . وقيل هي العنكبوت الكثيرة الأرحل الكبيرة » وقيل غير 
ذلك . ( لسان العرب ١58/١‏ » والمصباح المنير ص7١”‏ ) . 
وأهل نحد يطلقون : الشَبّث على العناكب الكبار . 

(5) شرح السنة 558/7 » وينظر : معالم السنن 7١8/١‏ . 


ل ا 


اختلف أهل العلم في قتل القمل في الصلاة على ثلاثة أقوال : 


رَامْكولين َالِعْيَانَاتِ 


القول الأول : الإباحة . وهو قول محمد بن الحسن”2 له » ومذهب الشافعية 9) 


ا ا ا 


ومعاذ بن جبل ”" ويد » وقول إبراهيم النخعي © » والحسن البصري ”' ؛ وإسحاق بن 


00 


000 


00 


0 


20 


00 
00 


000 


(9) ينظر 


ينظر : مختصر احتلاف العلماء ١/15م‏ » وتبيين الحقائق ١117/١‏ » ومراقي الفلاح ص ٠١17‏ 
والبحر الرائق "١1/١‏ . 

ينظر : فاية المحتاج 45/5 . 

ينظر : مسائل الإمام أحمد لابنه صالح 455/١‏ ؛ والجامع الصغير لأبي يعلى ص؛ه » والحداية لأبي 
الخطاب ١/وم‏ » والمستوعب 585/5 » والكاني 597/١‏ , والمحرر 78/١‏ » والفروع ١/9ه»م‏ 
والإقناع ١18/١‏ . 

ينظر : الأوسط 7/7/ا؟ » وتبيين الحقائق ١07/1١‏ . 

ينظر : المصنف لابن أبي شيبة 7507/7 » والأوسط 771/9 » وشرح السنة 758/7 » وتبسيين 
الحقائق 117/١‏ ء والمبدع 481/١‏ » وكشاف القناع 705/١‏ . 

ينظر : المصنف لعبد الرزاق 445/١‏ . 

ينظر : المصنف لابن أبي شيبة 1//9م ؛ والسئن الكبرى للبيهقي 5544/5 » وشرح السنة 
1 . 

ينظر : المصنف لابن أبي شيبة 51/7" . 

: السنن الكبرى للبيهقي 514/7 » والأوسط 7717/5 » وشرح صحيح البخاري لابن بطال 
”*٠٠١/“‏ » وفتح الباري لابن رحب 84/9 . 


الحجة لهذا القول 7 : احتج أصحاب هذا القول يما روي عن عبدال رحمن بن 
الأسود”" كله قال : " كان عمر بن الخطاب يقل القملة في الصلاة . حتى يظهر دمها على 


يده إلا 2 


وما روي عن أنس بن مالك ذه : " أنه كان يقتل القمل في الصلاة " © . 


وما روي عن مالك بن يخامر”2 #فلتته قال : " رأيت معاذ بن جبل يقعل القملة 


. 784/9 ينظر : الأوسط /70717 » وفتح الباري لابن رجحب‎ )١( 

(1) ينظر في الأدلة : الممتع 450/١‏ » وكشاف القناع 705/١‏ . 

(7) هو عبدالر”من بن الأسود العدسي . قال أبو حاتم : يعد في الشاميين روى عن عمر 5ه مرسلاً 
وروى عنه أبو بكر بن أبي مرب الغسان . ( ينظر في ترجمته : التاريخ الكبير 754/6 » واللمسرح 
والتعديل ٠١5/0‏ » والثقات لابن حبان ١/0‏ ) . 

)0 أخترجه الإمام : ابن أبي شيبة في المصنف في ( كتاب الصلوات » باب الرجل يأحذ القملة في 
الصلاة ) 517/1 . وهو مرسل لأن عبدالرحمن بن الأسود ل يرو عن عمر © إلا مرسلاً . 
وف إسناده أيضاً : أبو بكر بن عبدالله بن أبي مريم » وهو ضعيف . ( ينظر في ترجمته : تقذيب 
الكمال 11١-1١88‏ » وميزان الاعتدال 449-491//4 » وسير أعلام النبلاء 4/19 0-5 
وقهذيب التهذيب ؟١/8؟-.ل”ا‏ ). 

09 أحرجه الإمام : ابن أبي شيبة في المصنف في ( كتاب الصلوات » باب الرجل يأخعذ القملة في 
الصلاة ) 758/5 . 

(5) هو مالك بن يخامر ويقال : ابن أخامر السكسكي الألْهان الحمصي . يقال له صحبة » وصحح 
العلائي وابن حجر أنه تابعي . روى عن عبدالله بن عمرو بن العاص » وعبدالرحمن بسن عوف 
ومعاذ بن حبل » ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم هك . وعنه جبير بن نفير الحضرمي ‏ والحارث 
ابن الحارث الأسدي » وخالد بن معدان وغيرهم . ذكره ابن حبان في الثتققات ؛ وقال ابن 


لاه" ) 


الفصل الثاني -المبحث الول قتل الحية والعقرب والقمل في الصلاق _ 


#تل ماس 0717077111 20 22 


والبراغيث في الصلاة " 0"©. 
ولأن في تركها أذى له , إن تركها على جسده » ولغيره إن ألقاها » وهو عمل يسير 
فلم يكره 29 
القول الثاني : أنه يدففها في التراب , أو تحت الحصيرء ولا يقتلها . 


وهو قول الإمام أبي حنيفة 


000 


00 
00 


05 


3 1 95 0 
”" للته » وروي عن ابن مسعود نه 29 » وسعيد بسن 


سعد : ثقة إن شاء الله . ووثقه العجلي . روى له الجماعة سوى مسلم » مات سنة سبعين » أو 
اثتتين وسبعين . ( ينظر : تاريخ الثقات للعحلي ص 414 ء والتقسات لابن حبان كل 
وطبقات ابن سعد 441/7 » والتعديل والتجريح للباجي 7١7/7‏ » وجامع التحصيل في أحكام 
المراسيل ص 775 » وقذيب الكمال 158-1557517 ). 

أخرجه الأئمة : عبدالرزاق في المصنف في ( كتاب الصلاة » باب قتل القملة في الصلاة » وهل 
على قاتلها وضوء ؟ ) 459/١‏ » وابن أبي شيبة في المصنف في ( كتاب الصلوات » باب الربحل 
يأحذ القملة في الصلاة ) 558/5 » والطبراني في المعجم الكبير 70/٠٠١‏ . 

قال الحيثمي يلتك : رجاله موثوقون . ( مجمع الزوائد 7١/١‏ ) . 

ل 0 

قال العلائي عن الإمام أحمد بن حنبل لله : لم يسمع ثور من راشد شيئاً ٠‏ ( جامع التتحصيل 
ص؟١8١‏ ). 

وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً في المصنف ف ( كتاب الصلوات » باب الرجل يأعذ القملة في 
الصلاة ) 77/7 » من طريق حسان بن عطية » عن معاذ كه . 

ينظر : المبدع 187/١‏ ء وكشاف القناع ١//ام-/الا"‏ . 

ينظر : الملتقط ص" ؛ » وفتاوى قاضيخان ١١/١‏ ؛ وتبيين الحقائق ١717/١‏ » ومراقي الفلاح 
ص7١7‏ » والبحر الرائق "١1/١‏ . 

ينظر : تبيين الحقائق 1١07/١‏ » والبحر الرائق 71/١‏ . 


0 


الفصل الثاني -المبحث الأول الال لفطو شين والقول قت الكت 


سي 2101111 52 ثٍِ 3 5 اليسانا ات 7 


المسيب 27 لته 


الحجة لهذا القول : ما روي عن عبدالله بن مسعود طل :" أنه أخذ قملة في الصلاة 


فدفنها , ثم قال : ( ألم نجعل الأرض كفاتاً 0 أحياء ا" 
القول الثالت : كراهة قتلها , إلا إذا شغلته بالعضّ فيجوز . وهو قول أبي يوسف 9©) 
يتنه » ومذهب المالكية ©, ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل ' كه » وقول الشعبى ”© 


05 يقار شرع السنة 101/0 . 

(؟) سورة المرسلات . رقم الآية : [ 35-56 ] . 

9( أخحرجه الأئمة : عبد الرزاق في المصنف في ( كتاب الصلاة » باب القملة في اللسجد تققل ) 
0١‏ » وابن أبي شيبة في المصنف في ( كتاب الصلوات » باب الرجل يجد القملة في الصلاة ) 
5 »؛ وأبو يوسف في الآثار ص 4١-14٠0‏ » ومحمد بن الحسن في الآثار ص 1094 . 
والذي في مصنف عبد الرزاق وابن ن أبي شيبة والآثار لأبي يوسف ؛ أنه دفن القملة في المسجد 
وليس فيه أنه كان في الصلاة . 
قال ابن مفلح تنه : ولأحمد بإسناد جيد عن أبي هريرة وأبي أمامة قثُل القملة ودففها في 
المسجد . رواه سعيد عن ابن مسعود ا.ه. ( الفروع 35.-7609/١‏ ) . 
وسعيد هو : ابن منصور صاحب السنن » ولم أقف على الأثر في المطبوع من سننه . 

(5) ينظر : مختصر احتلاف العلماء 3١7/١‏ » وتبيين الحقائق 171/١‏ » ومراقي الفلاح ص7١‏ 
ولا ٠٠١‏ »ء والبحر الرائق ”1/١‏ . 

() ينظر : المدونة الكبرى ٠٠١/١‏ » والبيان والتحصيل ١١7/١‏ » وقوانين الأحكام الشرعية ص1 
والخرشي على مختصر خخليل 7١/171١‏ » والتاج والإكليل 48/١‏ » والشرح الكبير للدردير 
. 

(5) ينظر : الفروع "559/١‏ » والمبدع 187/١‏ . 

0) ينظر : المدونة الكبرى ١٠٠١/١‏ 


07017017717:507551515172197:7703 0107171737177 


ل الثاني -المبحث انا قتل الحية والعقرب والقمل في الصلاة ٠ش‏ 
والأوزاعي 00 ( والليث بن سعل اك رحمهم الله تعالى -. 

الحجة لهذا القول : احتج المالكية على كراهية قتلها في الصلاة : بأن هما ئفساً 
سائلة9" . 


وعلى عدم التحريم 3 بأها تتعلق بالناس فتؤذيهم فى 


مما تقدم ذكره بو القاية لزع وال ليك - أن الراحح هو القول بإباحة قدل القمل 
في الصلاة , لأمور منها : 

الأول : أنه فعلَ وَرّدَ عن عدد من الصحابة و » وهَديُهِم سّة تُقتفى . 

الثاني : أنه فعل يُسيرٌ لمصلحة الصلاة ؛ وذلك لدفع انشغال القلب الحاصل للمصلي 
سبق أذ العم .له:.. 

الغالث : أنه قد ورد ما يدل على جواز الفعل القليل في الصلاة - من غير أعماللما- 
للتحاجحة اليه 203 


. 774/9 ينظر : الأوسط 701/7 » وفتح الباري لابن رجحب‎ )١( 

(؟) ينظر : مختصر احتلاف العلماء 517/١‏ » وشرح صحيح البخاري لابن بطال 7٠١/7‏ » وفتح 
الباري لابن رحب 7814/9 . 

(') ينظر : المخرشي على مختصر خليل 31/9 . 

(4) ينظر : حاشية العدوي على الخرشي 71/9 . 

(5) تقدم تفصيله في حكم قتل الحية والعقرب في الصلاة من هذا اللبحث . ينظر : ص [ 607*- 
ا" 


نتت) 


المص 0 اللاريه -المبحث الثاني مساك رياط الداية النجسة في الملاة 3 
مت 5 عه مه 5 000 ”ير ضكرا اليبانا ات 28 


في : في إمساك رباط الدابة النجسة في الصلاة . 


اختلف العلماء في صحة الصلاة مع إمساك رباط الدابة النجسة كمقود الحمار » ورباط 
كلب الصيد على قولين : 


القول الأول : صحة الصلاة . وهو قول الحنفية ”2 » والمالكية © » والشافعية ا 
واستثئ المالكية » والشافعية ما إذا كان الحبل مشدوداً في ميتة » فلا تصح الصلاة ؛ إلا إذا كان 

الحجة لهذا القول 27 : احتج أصحاب هذا القول على صحة الصلاة مع إمساك رباط 
الحيوان غير المأكول يما يلي : 


في حال شد الحبل : أن للكلب ونحوه اخختياراً يتصرف به » فلم يكن المصلي مضافاً إلى 


. ؟51/١ ينظر : البحر الرائق‎ )١( 

(؟) ينظر : البيان والتحصيل ١/5759و‏ 114/9و49١‏ » ومواهب الحليل لشسرح مختصر خليل 
0١‏ » وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 55-55/١‏ » وبلغة السالك لأقرب 
المسالك 3١١١/١‏ . 

(؟) ينظر : الحاوي الكبير 754/7 » والتعليقة ؟/157 » والمهذب 10/١‏ » والتهذيب ؟/7.؟ 
والبيان ٠١١/5‏ » والعزيز شرح الوحيز 5/7و١٠‏ » والتحقيق ص ١75‏ » وفتح الوهاب 49/١‏ 
وحاشية قليوبي وعميرة .181-1١/80/١‏ 

(5) ينظر في الأدلة : البحر الرائق 7517/١‏ » والحاوي الكبير 754/5 » والمهذب 41/١‏ » والبيان 
0 » ومغين المحتاج ١90/١‏ . 


ملق 


الفصل الثاني المبحث الثلني - امساك رياط الداية النجيسة في الملاة 


وفي حال سقوط الخبل : بأنه [ ليس لابساً ولا حاملاً ©] للنجاسة [ لأن الحبل لما 
سقط على الأرض » فقد انقطع حكم الاتصال به » فصار كالعمامة الطويلة 2] و[ كالبساط 
تحت قدميه » ولو صلى على طرف بساطه » والطرف الآخر نجس . يجوز ؛ لأن البساط 
كار 


القول الثاني : بطلان الصلاة ؛ إذا كان الحبل مشدوداً في حيوان نجس . يَنْجَرُ مع 
المصلي إذا مشى ‏ وإن كان لا يَنْجَرٌ معه لم تبطل . وهو وجه عند الشافعية ©, ومذهب 
الحنابلة 27 , 


الحجة لهذا القول © : احتجوا على بطلان الصلاة إذا كان الحبل مشدوداً في الحيوان 


. 7١91/١ ينظر : الحاوي الكبير 555/57 » والبيان‎ )١( 

. 190/١ مغ المحتاج‎ )١( 

() ينظر : البحر الرائق ١/53077؟‏ » والبيان 7١1/١‏ . 

. 5١/9 التهذيب‎ ):( 

(5) ينظر : الحاوي الكبير 5514/١‏ » والتهذيب ٠١/١‏ » والبيان 1١9/1‏ . 

(5) ينظر : الحداية ١/.م‏ ؛ والمستوعب 1١07/١‏ » والكافي 585/١‏ » وبلغة الساغب ص/ا” 
والشرح الكبير 588/5 » والممتع */..0/١‏ » والفروع 77/١‏ » والإقناع ١45/١‏ » وغاية 
المنتهى ١١1/١‏ . 

60 ينظر ف الأدلة : الحاوي الكبير 7514/5 » والبيان ٠.١١/١‏ » والتهذيب ٠١/5‏ », والمغى 
51/١‏ ء والمبدع 885/١‏ . 


لقا 


2052 
0 


رين شيك راون ارات 80 
النجس : بأنه متصل بالنجاسة (2» ومستتبع لما » فهو كحاملها © . 
قال البغوي كله : لأنه إذا مشى الحيوان » اجر معه المصلى © . 


واستدل الحنابلة على عدم إبطاا بها لا ينجر معه : بأنه غير حامل للنجاسة » |[ فأشبه 


مالو كان مشدودا في دار فيها ج92 ] © , 


إمساك رباط الحيوان النجس . لأمرين : 

الأول : ظهور الحجج الى اعتمدوا عليها ؛ فإن الصا الأ يعي تاشر 'الحيواة اتن 
وليس إمساك الحبل المنتهي بالحيوان في معئ الحمل له ؛ إذ الفرق بينهما شاسع . 

الثابي : أن المتصل بالمصلي هو الرباط » وهو طاهر في الأصل . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يله : أما مقاودها ء وبراذعهاء, فمحكوم 
بطهارتًا » وغاية ما فيها : أنه قد يصيبها بول الدواب وروثها ©. 


. ٠١1/١ ينظر : الحاوي الكبير 5514/5 » والبيان‎ )١( 

)١(‏ ينظر : المغني 457/1 » والمبدع "85/١‏ » ومعونة أولي النهى 755/١‏ » وكشاف القناع 
١‏ . 

099 “ينظر ‏ التهذيب ا 

059 اش : الكنيف . ( ينظر : المحرد للغة الحديث ص40 ) . 

(5) ينظر : الكاثي ١/0"؟‏ ء والمبدع 385/١‏ . 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 070/7١‏ . 


1 


٠ 11‏ ارك 1 
الغصز الميحث الثالءة 2 


حمل الحيوان غير المأكول في الصلاة : إما أن يكون للحيوان حال الحياة » أو حمل شيء 


الحالة الأولخ : حمل الحي من الحيوان غير المأكول : 
اختلف العلماء في حكم حمل الحي من الحيوان غير المأكول في الصلاة » على قولين : 


القول الأول : صحة الصلاة . مع حمل الطاهر منها دون النجس . وهو قول جمهور 
أهل العلم من الحنفية0© 4 والشافعية 0 والحنابلة 6 4 واخحتاره ابن و 2 والنووي 5 
- رحمهما الله تعالى -. 


الحجة لهذا القول ': دليل الحنفية على صحة الصلاة مع حمل الحيوان الطاهر : أن 


. او95او/751‎ ١7/١ ينظر : البحر الرائق‎ )١( 

(؟) ينظر : الأم 83/١‏ » والبيان ٠١/١‏ » والعزيز شرح الوجيز 5١-707‏ » والتحقيق ص١١‏ 
وفاية المحتاج 55/9 . 

59) ينظر : الكافي ١/ه؟‏ ؛ والشرح الكبير 587/7 » والإنصاف 5917/7 , والإقناع ١45/١‏ 
ومنتهى الإرادات مع حاشية ابن قائد ١7//١‏ » وشرحه منتهى الإرادات ١57/1١‏ . 

(؟) ينظر : فتح الباري 5937/١‏ . 

(5) ينظر : شرح النووي لصحيح مسلم 7١/9‏ . 

(7) ينظر في الأدلة : فتاوى قاضيخان 7١/١‏ » والبحر الرائق 5507/١‏ » والبيان ٠١/١‏ » والعزيز 
شرح الوحيز 75/١‏ ء والمغئ 458/7 » وكشاف القناع 790/١‏ . 


فتك 


ل الثاني -الميحث الثالث -حملها في الصلاة 


ظاهر الحيوان طاهر » ولا ينجس إلا بالموت 0©. 


وعللوا فساد الصلاة مع حمل جرو الكلب بنجاسة السؤر”” . 


ودليل الشافعية والحنابلة على صحة الصلاة مع حمل الحيوان الطاهر » القياس على حمل 

الآدمي في الصلاة ؛ ففي حديث أبي قتادة الأنصاري 5 : (( أن البي عه حمل أُمَامَة بنت أبي 
237 
العاص وهو يصلي )) ”". 


وجه الاستدلال : أن البي يك حمل آدمياً في الصلاة ؛ فيقاس عليه كل حيوان طاهر . 


قال الصنعاني ذلتته : الحديث دليل على أن حمل المصلي في الصلاة حيواناً آدمياً أو غيره 
لا يضر صلاته » سواء كان ذلك لضرورة » أو غيرها 06 6 


ولأن النجاسة في جوف الحيوان في معدا » كالنجاسة في جوف المصلي 0©. 


والدليل على إبطال الصلاة بحمل الكلب والخنزير : أنه حامل لنجاسة غير معفو 
:20 


. 7017/١ ينظر : البحر الرائق‎ )١( 

(؟) ينظر : فتاوى قاضيخان 5١/١‏ . 

(©) تقدم تخريجه في ص : [ 5017 ] . 

(4) سبل السلام 574/١‏ » وينظر : عمدة القاري 4/54 .” . 

(5) ينظر : البيان ٠١7/١‏ » والعزيز شرح الوجيز 77/7 » والكاثي 70/١‏ » والشرح الكبير 
7 ء وكشاف القناع 590/١‏ . 

(5) ينظر : البيان ٠١7/1١‏ . 


0 


لني . المبحث الثالث حملها في الملاة 


القول الثاني : التفصيل , فإن كان الحيوان مفتوح الفم لم يجر . وإن كان فمه 
مشدوداً , بحيث لا يصل لعابه إلى ثوب المصلي جاز . وهو قول للحنفية ©. 


الحجة لهذا القول : احتج أصحاب هذا القول : بأن لعابه يسيل على كمه » فيصير 
مبتلاً بلعابه » فينجس كمه ؛ فيمتع ابلدواز © . 


مناقشة قياس حمل الحيوان الطا 


فقد نوقش قياس حمل الحيوان الطاهر غير المأكول في الصلاة على الآدمي : [ بأن ما 
في جوف الآدمي حمله ضروري له » ولا كذلك حمل ما في باطن غيره وإن كان حيا ] ©. 


ويجاب عنه : بأنه لا فرق بين بحاسة ما في جوف الآدمي وما في جوف الحيوان الطاهر 
غير اللأكول » فكل منهما فضلة مستحيلة مستقذرة » ويعفى عن حملها على سبيل التبع لا 
الاستقلال » كما يصلي الآدمي والعذرة في جوفة . 


عع 


ثما تقدم من الأدلة يظهر - والله أعلم - أن الراحح هو القول بجواز حمل الطاهر مسن 


. ؟51//١ ينظر : البحر الرائق‎ )١( 
. 7517/١ (؟) ينظر : المرجع السابق‎ 
. 7١/9 (؟) فاية المحتاج‎ 


الفصل الثائني -المبحث الذالث -حملها في 
ل ا ا ل ا ا 3 ير بناشك :ا 5 ف امات 88 1 


الحيوان غير المأكول . دون النجس . قياسا على حمل الطفل في الصلاة » ولأن ملامسته في 
الصلاة لا تضر » فقد وردت الصلاة عليه » ولا يخلو ذلك من مّسس للمركوب في بعض 
لت 
لما أحبره جبريل الكييكا أن فيهما قذراً ©. 


الحالة الثانية : حمل نحومها في الصلاة 


اختلف العلماء في صحة الصلاة مع حمل المصلي للحم الحيوان غير المأكول » على ثلاثة 
أقوال : 


القول الأول : أن الصلاة تصح إن كان الحيوان مُذَكَى » وتفسد إن كان الحيوان 
غير مُذَكَى , والمخمول من مها أكثر من قدر الدرهم . وهو قول الحنفية (". 


القول الثاني : أن الصلاة تبطل إذا كان من لحم ميتة » قل أو كَكْرَ وهو مذهب 


هه 


القول الثالتٌ : أنه إذا حمل لحم الحيوان غير المأكول . يعيد الصلاة ما دام في الوقت 
وإن مضى الوقت ل يُعد . وهو قول مالك ©. 


. ] 504[ : تقدم تخريجه في ص‎ )١ 

(5) ينظر : الأصل .7/١‏ ” » والمبسوط 3١7/١‏ » وفتاوى قاضيخان ١/0”و١5‏ ء والبناية في شرح 
الحداية 3778/١‏ . 

(5) ينظر : الأم 85/١‏ . 

(5) ينظر : المدونة الكبرى 41/١‏ » وقوانين الأحكام الشرعية ص 47و45 » ومواهب الحخليل لشرح 
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1211 


ب 


لجع _المبحث الثالث ‏ حملها في الملاة 


ولم أقف على أدلة للأقوال في كل ما اطْلَمْتْ عليه من كتب المذاهب المذكورة » ويظهر 
أن هذه المسألة مبنية على حكم حمل النجاسة في الصلاة » وعلى حكم طهارة لحم الحيوان غير 
المأكول بالذكاة . 


اج 


الذي يظهر - والله أعلم - أن الراحح هو القول ببطلان الصلاة بحمل النجس من 
لخم الحيوان غير المكول دون الطاهر ؛ لاتصال المصلي بالنجاسة اتصالاً مباشراً » وقد خلع 
البي يك نعليه لما علم أن فيهما قذراً » وهو في الصلاة » كما في حديث أبي سعيد الخدري 39 
قال : (( بينما رسول الله يي يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره » فلما رأى 
ذلك القوم ألقوا نعاههم , فلما قضى رسول الله #6 صلاته قال : ما حملكم على إلقاء 
نعالكم ؟ . قالوا : رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا . فقال رسول الله 8 : إن جبريل 6 
أتابي فأخبرئ أن فيهما قذراً ‏ أو قال أذى » وقال : إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن 
رأى في نعليه قذراً أو أذىّ فليمسحه وليصل فيهما » ©. 


مختصر خليل ١١/١‏ . 
)١(‏ تقدم تخريجه ف ص : [554 ] . 


اتفق العلماء من الحنفية 27 » والمالكية © » والشافعية 7" » والحنابلة © » والظاهرية©» 
على صحة الصلاة على الدواب غير المأكولة » كالحمار والبغل . 


قال ابن عبدالبر ْله : لا حلاف بين الفقهاء في جحواز صلاة النافلة على الدابة 9) 


حيث توجهت براكبها ف السفر . 1ه © , 


)١(‏ ينظر : الأصل 715/١‏ » وموطأ مالك برواية محمد بن الحمسن ص 84-487و44 » ومختصر 
احتلاف العلماء 5/١‏ ١"او7١3‏ » ومختصر القدوري 14/١‏ » وبدائع الصنائع ٠١9/١‏ » والهداية 
0١‏ »ء والبحر الرائق ٠١7/١‏ » ومراقي الفلاح ص ه77 . 

(؟) ينظر : موطأ مالك ١5١/١‏ » والمدونة الكبرى 8١98٠0/١‏ » والرسالة الفقهية ص ه١٠١‏ 
والكافي في فقه أهل المدينة 149/١‏ » وجامع الأمهات ص١3‏ »ء والتاج والإكليل ١/9.ه‏ 
ومواهب الحليل لشرح مختصر خليل 5053/١‏ »؛ والخرشي على مختصر خليل ٠17/١‏ اوه؟ 
والشرح الصغير 4١8-1417/١‏ » وحاشية الدسوقي 778/١‏ . 

(؟) ينظر : الأم 47/١‏ » والحاوي الكبير ؟/77 » والمهذب 34/١‏ » والوسيط 57/9 , وحاشية 

ٌْ الباحوري على متن أبي شجاع ١17/١‏ . 

(5) ينظر : الإرشاد ص 86 » والمستوعب 18/5 » والمغئي 91/1و480 » والشرح الكبير 77/7" 
والممتع 89/١‏ » والإنصضصاف 785/7 » وزاد المعاد 770/١‏ » وشرح منتهى الإرادات 
50 . 

(6) ينظر : المحلى ٠١١/9‏ . 

(1) قال ابن منظور : الدابة : اسم لما دب من الحيوان مميزة أو غير تميزة ...قال : وقد غلب هذا 
الاسم على ما يركب من الدواب . ( لسان العرب 7770/١‏ » وينظر : المصباح المنير ص ١/8‏ 
وتحرير ألفاظ التنبيه ص 5ه » وتاج العروس "47/١‏ » وحياة الحيوان الكبرى 445/١‏ ) . 

(00) الاستذكار ؟/ه6؟ . 


0 


وقال ابن بطال لله : لا فزق في التنفل في السفر على الحمار » والبغل » والبعير 


وجميع الدواب عند جماعة الفقهاء . ا.ه ©. 


أدلةالإباحة ©2: 


الدليل الأول : عن عبدالله بن عمر ظفتة قال : (( رأيت رسول الله يصلي على 
“مار » وهو متوجه إلى خيبر )) ”". 


. 717/7 شرح صحيح البخاري لابن بطال 40/7 » وينظر : شرح الكرماني لصحيح البخاري‎ )١( 

(؟) ينظر في الأدلة : مختصر اختلاف العلماء "١7/١‏ » والمبسوط 494/١‏ ”و.50 » وتحفة الفقهاء 
0١‏ + وبدائع الصنائع ٠١59/1‏ » والحداية 54/١‏ » ومراقي الفلاح ص 6 و7110 » وحاشية 
الطحطحاوي عليه ص55” » والمدونة الكبرى 2١/١‏ » والمعونة ١١9/١‏ , والأم ١/1؟‏ 
والوسيط 57/١‏ ء والمغئ ؟/51و480 » وكشاف القناع 704/١‏ . 

(؟) تقدم تخريجه في : هامش رقم [1] في ص [ 398 ] . 
وقد ناقش النووي يلقت في شرحه للحديث توهيم بعض المحدثين لعمرو بن ييى المازني » أحد 
رجال إسناد الحديث عند مسلم ؛ إذ ذكر الحمار بدل الراحلة ؛ فقال : قال الدارقطي وغيره : 
هذا غلط من عمرو بن ييى المازني » قالوا : وإنما المعروف في صلاة البي يه على راحلقه » أو 
على البعير » والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس » كما ذكره مسلم بعد هذا » ولهذا 
م يذكر البخاري حديث عمرو . هذا كلام الدارقطئ ومتابعيه . وفي الحكم بتغليط رواية عمرو 
نظر © لأنه ثقة + نقل شيعا عملا ؛:فلعله. كان الخمار مرة + والبعير مزة > أو مرات. ؛ لكن قبن 
يقال إنه شاذ ؛ فإنه مخالف لما رواه الجمهور في الراحلة والبعير ؛ والشاذ مردود » وهو المخحالف 
للجماعة . ا.ه. ( شرح النووي لصحيح مسلم 5١7-7١١/5‏ » وينظر : الإعلام بفوائد عمدة 
الأحكام لابن الملقن انه ). 
وقد تنبّع ابن حجر هذا القول » ورحح عدم الشذوذ ؛ لوجود شاهد لحديث ابن عمر نفك 
أخرجه السرّاج في مسنده من طريق يحيى بن سعيد عن أنس 5 : (( أنه رأى النبي 8 يصلي 


لاك 


العدل اكد العبدث الباع! اتات عو ١‏ 
ا«لاسشط 103701770017171 1930150 21212127 ح<(<(حط<ط<<!(<<   <«<(!1»‏ <<(« «« «ظ«+<«<2 7 21 ياشكا لف الات 8 2 


وجه الاستدلال 1 حيث دل الحديث على جواز الصلاة على الحمار » وهو من الحيوان 
غير اللأكول ؛ فيقاس عليه سواه » ثما يركب من الحيوان غير المأكول » كالبغل والفيل . 


قال ابن الملقن ونه : فيه جواز النافلة في السفر على الحمار ١‏ 


الدليل الثاني : عن جابر بن عبدالله وف قال : (( رأيت رسول الله في غزوة 
أثمار يتطوع على دابته بالإيُماء » ووجهه إلى المشرق )) ©©. 


وجه الاستدلال : أن البى عت صلى على الدابة » والدابة تشمل الحمار والبغل ؛ فدل 
ذلك على جواز الصلاة على الدواب من غير الملأكول . 


الدليل الغالث : عن أنس بن مالك #ه : " أنه صلى على “مار » في أزقّة المدبية 


يُومىئ إعاء لا 


على حمار , وهو ذاهب إلى خيبر )) . وحسّن ابن حجر إسناده . ( ينظر : فتح الباري 
)2 

. 5.08/9 الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمامان : البخاري في صحيحه ف ( كتاب المغازي » باب غزوة أثمار ) 459/1 » يهذا 
اللفظ » إلا أنه ذكر الراحلة بدل الدابة » ومسلم في صحيحه في ( كتاب الصلاة ) 8-51//0؟ . 
ععناه لكن بذكر الراحلة » أو البعير بدل الدابة . 
وأحرجه بلفظ الدابة .بمعناه عن جابر ذه : الإمام عبّدُ بن حُمَيد في المتتحب ص 88" » ولفظه : 
(( كان رسول الله يت يصلي على الدابة أينما كان وجهه )) . 

(؟) ذكره الصاص في مختصر اختلاف العلماء 717/١‏ » ولم أقف عليه بهذا اللفظ . وقد أعرج 


د 
الفصل الثاني -المبحث الرايع - الملاة على ظهورها ًّ 
م ا ا ا 0 نشكا 1 2 اذا ل 
- غيرا ذأيه له 


وجه الاستدلال : أن صلاة أنس 4 على الحمار عبادة لا تفعل من قبل الرأي ؛ فلها 
الأحكام الشرعية . 


الدليل الرابع : استدل بعض الحنفية ما روي عن ابن عمر ف : (( أن الني يِه 
ركب الحمار في المدينة » يعود سعد بن عبادة , وكان يصلي وهو راكب )) ©. 


الإمام البخاري عن أنس بن سيرين قال : " استقبّلدا أنساً حين قدم الشام » فلقيناه بعَين الكَمْر » 
فرأيته يصلي على “مار . ووجهه من ذا الجانب - يعني على يسار القبلة - ... الحديث " 2( 
وقد تقدم تخريجه في ص[ 559 ] . 

6 لم أقف عليه بهذا الفظ . والمروي عن ابن عمر ما جاء في تتفل البي ويك ف غزوة خيبر » ولذا 
ذكره السرخسي » ووصفه بالشذوذ » وتبعه الطحطحاوي . ( ينظر : المبسوط ١/.ه؟‏ 
وحاشية الطحطحاوي ص "5١9‏ ) . 


م 


تقدم في الفصل الأول 29 ذكر خلاف العلماء في طهارة جلد الحيوان غير المأكول 
بالدباغ والذكاة » وقد ترتب على الخلاف في هاتين المسألتين » لاف العلماء في مسألتين 
اي ا : حكم الصلاة على المدبوغ » وغير المدبوغ من جلد الحيوات غير المأكول 
وحكم الصلاة في جلودها المدبوغة » وغير المدبوغة . 


أولا : حكم الصلاة على المدبوغ وغير المدبوغ من جلد الحيوان غير 
المأكول : 

احتلف العلماء في حكم الصلاة على المدبوغ » وغير المدبوغ من جلد الحيوان غير 
المأكول على أربعة أقوال : 


القول الأول : إباحة الصلاة على الجلد المذكى , والمدبوغ من المذكى , وغير المذكى 
إلا على جلد الخسزير . وهو قول الحنفية "» ورواية أشهب عن الإمام مالك يَكللكه » وقول 
ابن وهب من المالكية 9 


. ينظر : ص [ 475-1405 ] من هذا البحث‎ )١( 
. 789و9717/١ ينظر : الملتقط في الفتاوى الحنفية ص77 » والبناية في شرح الهداية‎ )5( 
»ء والتاج والإكليل احلل.‎ "9/59 60١ ينظر : البيان والتحصيل‎ 699 


سريت 


الثاني -الميدث الخامس -الملاة على دلودها المدبوغة وغير المد 


م 6 4-2 ب 0 
2 غَيَرَاِكَ ث2 وَل شَالعسَانَاتِ دن 


وأباح ابن حزم #لتنه الصلاة على سائر الحلود المدبوغة » ح جلد الخنزير ©. 


الحجة لهذا القول ”": احتج أصحاب هذا القول بقول البي # : (( إذا دبغ 
الإهاب فقد طهر )) ”". 


وجه الاستدلال : حيث دل الحديث على أن الجلد يطهر بالدباغ » وإذا طهر الجلد 
صحت الصلاة عليه » كالصلاة على سائر الطاهرات المباحة . 


وأما طهارة الجلد بالذكاة : فلأن الذكاة هي الأصل في الطهارة » وأن الدباغ قائم 
مقامها عند عدمها » ولأن الذكاة أبلغ من الدباغ ؛ لأنها أنزع للدماء والرطوبات قبل التشرب 
والفساة يالوت: + والعادة الفاشية يق المسلمين ابلبين لد اللي والفهنتة ) والتسهون 
والسنجاب » ونحوها في الصلاة وغيرها » من غير نكير ؛ فدل على طهارته ©©. 


القول الثاني : إباحة الصلاة على المذكى من جلود السباع , مدبوغاً أو غير مدبوغ 
دون الميتة » فلا يصلى عليه . وهو قول الإمام مالك ته » وتوقف في الصلاة على 
كيين ار 00 


. ١١8/١ ينظر : المحلى‎ )١( 

(1) ينظر في الأدلة : البناية في شرح الحداية 397/١‏ ء والمحلى 15-119/١‏ . 

(5) تقدم تخريجه في : ص [ 408 ] . 

(5) ينظر : البناية في شرح الهداية 777/١‏ » وف هذا الموضع من الكتاب تصحيف ظاهر » وهذه 
الطبعة الحجرية مليئة بالتحريفات والأخطاء المحيلة للمعن . 

(0) الكيْمَخْت : جلد الحمار » وقيل جلد الحمار والبغل المدبوغ » وقيل جلد الفرس وشبهه غير 
مذكى . ( ينظر : البيان والتحصيل 54/1 » والخرشي على مختصر نخليل 41/١‏ » والشرح الكبير 


4ك 


الغصل الثاني - المبحث الخامس -الصلاة على جلودها المديوغة وغير المدبوغة 


ووجه التوقف : أن القياس يقتضي نحاسته » لا سيما من جلد حمار ميت ”". 


القول الثالتٌ : أن الصلاة تصح على الجلد المدبوغ من الحيوان الطاهر في الحياة . 
وهو مذهب الإمام الشافعي © » والرواية الأرى عن الإمام أحمد 27 , اختارها شيخ الإسلام 


50 ال 
ابن تيمية ' - رحمهم الله تعالى - . 


للدردير ١/5ه‏ ) . 

)١(‏ ينظر : المدونة الكبرى 41/١‏ » والبيان والتحصيل 79/7 » وجامع الأمهات ص 5” » وقوانين 
الأحكام الشرعية ص45 » والمسائل المختصرة من كتاب البرزلي ص ١47‏ » والتاج والإكايل 
ىم و١1١٠‏ ومواهب الحليل لشرح مختصر خليل ١/1١٠و7١٠و١٠و4١٠‏ » والخرشي 
على مختصر خليل 11/١‏ » وحاشية العدوي على الخرشي 41/١‏ » وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير 55/١‏ . 
وذكر العدوي والدسوقي في الموضعين المذكورين الخلاف عن مالك ف حكم الكيمخت »ء ثم قال 
العدوي : والحاصل كما أفاده بعض الشيوخ أن المعتمد الكراهة ... 

(؟) ينظر : الشرح الصغير للدردير 80/١‏ . 

(؟) ينظر : الحاوي الكبير 481١/7‏ » والتعليقة 7١7/١‏ »ء والوسيط ١/98اوه7٠؟‏ » والبيان ؟//ه 
وروضة الطالبين 47/١‏ » وفاية امختاج 550/١‏ . 

(4) ينظر : المستوعب ١//اهمم‏ ؛ والمغتي 84/١‏ » والإنصاف 177/١‏ » وتصحيح الفروع ١/وم‏ 
وكشاف القناع ١/ههو5ه‏ . 
قال المرداوي فته : قال الموفق والشارح » وابن رزين وابن عبيدان وغيرهم : الخلاف هنا مبني 
على الخلاف في حلها . ا.ه. ( تصحيح الفروع 79/١‏ ) . 
والمراد بالشارح : عبدالرحمن بن محمد بن قدامة » صاحب الشرح الكبير . 

(5) ينظر : الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لابن تيمية ص 47و49 . 


روات 


الفصل الثاني - المبحث الخامس -الملاة على جلودها المدبوغة وغير المدبوغة 
ج17 


2 3 يوت وه 2 
يزيل اكول الات ل 


وعن الإمام أحمد جكلتته تكره الصلاة عليها 9" . 


والطاهر عند الشافعية ما سوى الكلب والختزير » وعند الحنابلة رواتان : الأولى : 


الحجة لهذا القول (": احتج أصحاب هذا القول بما استدلوا به على طهارة جلد 
الطاهر من الحيوان غير الملأكول » ومن ذلك : 


قول البي َيه : (( أبما إهاب دبغ فقد طهر )) (". 


وجه الاستدلال : أن الإهاب إذا دبغ طهر » وإذا طهر أبيحت الصلاة عليه » كالصلاة 
على سائر الطاهرات المباحة . 


القول الرابع : أن الصلاة لا تصح على جلد الميتة » أو المذكاة من غير المأكول 
مدبوغاً كان أو غير مدبوغ . وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل بالك 29 


)١(‏ ينظر : منتهى الإرادات مع حاشيته لابن قائد ١717/١‏ » ومعونة أولي النهى 507/١‏ » وغاية 
المنتهى 1٠١١/١‏ » وكشاف القناع 381/١‏ . 

. ١45/١ ينظر في الأدلة : الممتع‎ )١( 

(؟) تقدم تخريحه في : ص [ 4١5‏ ] . وهو صحيح . 

(4) ينظر : مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله ١/55-1771؟‏ » والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين 
والوجهين 57/١‏ » والجامع الصغير لأبي يعلى ص١"‏ » ورؤوس المسائل الخلافية ١4/١‏ 
والانتتصار في المسائل الكبار ١/158و185‏ » والمستوعب 555/١‏ » والمغيئن 89/١‏ و15 
والإنصاف 157/١‏ » ومعونة أولي النهى 507/١‏ » وكشاف القناع ١/هدو5دو581؟‏ . 


؛ الثاني - الميحث الخامس -الملاة على جلودها المدبوغة وغير المديوغة 


3 تساة 177 9 7 ع ا 


الحجة لهذا القول 2: احتج أصحاب هذا القول بما استدلوا به على عدم طهارة جلد 
الليوان غير المأ كول بالدباغ . 


ومن هذه الأدلة : قول الله كِب : ل( حرمت عليكم الميتة © 7" والجلد منها؟ . 


وحديث عبدالله بن عكيم يلت قال : (( قرئ علينا كناب رسول الله يي في أرض 
ا ا ا ا 
يه عن جلود السباع » ومياثر النمور » كما في حديث أب المليح الحذلي ا أن البي ؤََه : 
(( فى عن جلود السباع أن تفترش )) ©؛ وحديث : (( لا تركبوا الْخْرّ ولا النّمار )) © 
وحديث معاوية 25 : (( أن النبي يه فى عن ركوب الثمار))7". 


ما تقدم من الأدلة يظهر - والله أعلم - أن الراحح هو القول ياباحة الصلاة على 
الجلد المدبوغ للحيوان الطاهر ني الخحياة ؛ وذلك لوضوح الدلالة على جواز استخدام جلود 


١/45و١5//١ والانتصار في المسائل الكبار‎ » 15و١٠‎ 4/١ ينظر في الأدلة : رؤوس المسائل الخلافية‎ )١( 
. هوه‎ 14/١ وكشاف القناع‎ » ١414/١ »ء والممتع‎ 4١-30/١ والمغني‎ 

(؟) سورة المائدة . رقم الآية : [ ” ] . 

. 20/١ الكافي‎ )5( 

(4) تقدم تخريجه بدحوه في : ص [ 477 ] . 

(5) سبق تخريجه في : ص [ 457 ] . 

(5) سبق تخريجه في : ص [ 477 ] . 

(0) سبق تخريجه في : ص [ 507 ] . 


مفقة 


ل الذا 


ال 77 


الحيوان غير المأكول في عموم قول البي ته : (( أبما إهاب دبغ فقد طهر )) 27 ؛ فهو يدل 
على رفع الحظر السابق قبل الدباغ » ولقول البي َه - لما سكل عن جلود الميتة -: (١(‏ دباغها 
طهورها )) ”" , وإذا طهر الحلد بالدباغ أبيحت الصلاة عليه » كسائر الطاهرات . 


ثانياً : الصلاة فى جلودها المدبوغة وغير المديوغة : 


اختلف العلماء في حكم لبس جلد الحيوان غير المأكول في الصلاة على ثلاثة أقوال : 


القول الأول : صحة الصلاة في الجلد المدبوغ للطاهر في الحياة من الحيوان غسير 
المأكول . وهو قول الحنفية 7" والشافعية 27 » ورواية عن الإمام أحمد ذلك ©. 


واستثئ الحنفية التنزير » وألحق الشافعية الكلب به . 


وهو قول الإمام مالك يلت في جلود السباع » إذا كانت مذكاة ©. 


. ] 4١4 [ تقدم تخريجه في : ص‎ )0١( 

(0) تقدم تخريهه ف : ص [ 441 ] . 

(7) ينظر : الأصل 7١5/١‏ و8١٠7‏ » ومختصر اختلاف العلماء 10/١‏ »؛ والمبسوط ١/5.؟وم.؟‏ 
وفتاوى قاضيخان 7/١‏ . 

(5) ينظر : الأم ١/85و41‏ » والحاوي الكبير 481/1 » والتعليقة 777/١‏ » وحاشية الباجوري على 
متن أبي شجاع 30/١‏ . 

(5) ينظر : الإفصاح 50/١‏ » والحداية لأبي الخطاب 55/١‏ » والمقنع 177/١‏ » والإنصاف ١7/١‏ 
وكشاف القناع ١/5ه‏ . 

(1) ينظر : المدونة الكبرى 0 ؛ ومواهب الحليل لشرح مختصر خليل ٠١5/١‏ » والشرح الصغير 
للدردير 6١/١‏ » وحاشيته بلغة السالك 6١/١‏ . 


2 


وصحة الصلاة في جلود الثعالب » رواية عن الإمام أحمد ”يتنه » اختارها شيخ 
الإإسلام ابن تيمية 9 ننه » وهو قول الإمام الشبي يتنه به 


الحجة لهذا القول © : احتج أصحاب هذا القول بقول النبي © : (( أَبا إهاب ذُبغ 
فقد طهر )) 2. 


ودليل عدم صحة الصلاة في الحلد الذي لا يطهر بالدباغ : أن المصلي يكون حاملاً 
للنتفاية 07 


القول الثاني : كراهة لبسها في الصلاة . وهو الصحيح من مذهب الحنابلة 9" , 
وكراهة الصلاة ف جلود الثعالب رواية عن الإمام أحمد تله » وبه قال عمر وعلي 
نفع 27 وأبو العالية » وعلي بن الحسين » وسعيد بن جبير » ومكحول » والحسن البصري 


٠١١ :‏ : زه 5 01١‏ ان 
والحكم بن عتيبة ” » والأوزاعي » وأبو ثور » وإسحاق بن راهويه - رحمهم الله تعالى- . 


. ١79/١ ينظر : الإنصاف‎ )١( 

. ١١7/557 ينظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(5) ينظر : الأوسط 501/5 »ء والمغئ 917/١‏ . 

(4:) ينظر في الأدلة : المبسوط 73١7/١‏ . 

(5) تقدم تخريجه في : ص [ 4١5‏ ] . 

. 567/١ المبسوط‎ )5( 

(0) ينظر : منتهى الإرادات مع حاشية ابن قائد ١75/١‏ » وكشاف القناع ١/"هو810؟‏ . 
(8) ينظر : الإنصاف 177/١‏ » وحاشية ابن قائد على المنتهى ١17/1١‏ . 
(9) ينظر : مصنف ابن أبي شيبة 558/5 » والأوسط 701/9 . 
(١٠)ينظر‏ : مصنف ابن أبي شيبة 508/7 » والأوسط 1/9.-07.” , 
(١١)ينظر‏ : الأوسط "١1/9‏ . 


0 


عن 


الفصل الثاني -المبحث ل ن الدلاة على جلودها المديوغة وغير وغير المديوغة 


ل 270 2 نه 


رشك 1 ل الؤسارات ' 


الحجة لهذا القول 7": استدلوا على ذلك بما استدلوا به على كراهية افتراش جلود 
الحيوان غير المأكول في الصلاة » ومن ذلك : في البي ينه عن افتراش جلود السباع » وقول 
المقدام بن معديكرب لعاوية يف : (( أنشدك الله » هل تعلم أن رسول الله يك فى عن لبس 
جلود السباع . والركوب عليها ؟! . قال نعم)) 0. 


القول الثالث : أن الصلاة لا تصح فيها . وهو قول الإمام مالك لله في غير جلود 
السباع » إذا كانت جلود ميتة » وإن دبغت » ويعيد الصلاة ما دام في الوقت » فإن مضى 


الوقف ل عق 77 


وعدم الصحة مطلقا قول الإمام الشافعي يله ف القديم ”©. والمذهب عند الحنابلة 0 


. 5/١ ينظر في الأدلة : كشاف القناع‎ )١( 

)١(‏ تقدم تخريحه بنحوه في : ص [ 5007 ] عن معاوية 5 » وروى اللفظ الذي فيه الححة لمذه 
المسألة : أبو داود في سننه في ( كتاب اللباس » باب في جلود النمور والسباع ) 8/4/ام 
والنسائي في انختبى ف ( كتاب الفرع والعتيرة » باب النهي عن الانتفاع يحلود السباع ) 1175/19- 
لال . 

. (9) ينظر : المدونة الكبرى 31/١‏ ؛ ومواهب الحليل لشرح مختصر خليل ٠١7/١‏ » والشرح الصغير 
للدردير ٠١/١‏ » وحاشيته بلغة السالك 6١/١‏ . 

(4) ينظر : روضة الطالبين 47/١‏ » وحاشية الشبراملسي على فهاية امحتاج 7500/١‏ . 
قال النووي فته : أنكر جماهير العراقيين » وكثيرون من الخراسانيين هذا القددم » وقطعوا بطهارة 
الباطن » وما يترتب عليه . وهذا هو الصواب . ( روضة الطالبين 45/١‏ ) . 

(5) ينظر : مسائل الإمام أحمد لابنه صالح ١140/١‏ » والإفصاح 51/١‏ » والانتصار في المسائل الكبار 
١/١‏ » والكائي 10/١‏ » والشرح الكبير 151/١‏ » والإنصاف ١/151و77‏ ؛ وكشاف 
القناع ١/4؟‏ هدو"هو1ا8؟ . 


الفصل الثاني - المبحث الخاميس الع م المدبوغة وغير المديوغة 
لالططاستططا ع :131031711212301 2 | 11ل نشكا 8 5 الجا وات له بن 


وقول يزيد بن هارون ”يلتك . 
الحجة لهذا القول ”"': احتج أصحاب هذا القول بما احتج به أصحاب القول الثان 
وهو : فى النبي ين عن جلود السباع , والركوب عليها ©. 


عُكيم يكلته : (( أتانا كتاب رسول الله 2 قبل موته بشهر ء ألا تنتفعوا من الميتة ياهاب وله 


عصب ) 27. 


مما تقدم من الأدلة يظهر - والله أعلم - أن الراحح هو القول باباحة الصلاة في 
المدبوغ من جلد الحيوان الطاهر في الحياة ؛ لقول البي 88 ' : (( أيما إهاب ذُبغ فقد طهر )» 
وقول البي #ك : (( دباغ الأديم طهوره )) . 


والدباغ يعيد الطهارة للجلد » ويزيل النجاسة الحاصلة بالموت . 


. "01/9 ينظر : الأوسط‎ )١( 

(؟) ينظر في الأدلة : الاتتصار في المسائل الكبار 01١‏ »؛ والكائتي 48/١‏ » والشرح الكبير 
»١‏ وكشاف القناع 4/١‏ دو" هو7810 . 

(9) تقدم تخريجه في : ص [ 580 ] . 

(5) تقدم تخريجه في : ص [ 457 ] . 


الما 


